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للنشروالتوزيعالأردن 


في هذا الكتاب يتجاوز المؤلف التقسيمات الشكلية إلى التركيز على 
منهج الشاطبي في الإعراض عن المبالغة في الاعتناء بالتعريفات» مقتصراً 
على ذكر ما يضبط المعنى ويوضحه للقارئ. وعلى الرغم من أن موضوع 


الكتاب أصولِيٌ يقتضي لغة أصولية» إلا أن الكاتب حرص -قدر الإمكان- 
على أن تكون عباراته سهلة» وأن ييكون أسلوبه سلسا. 

الكتاب به جادة علمية» تقتضى عل القارئ الاطلاع عليه؛ والاستفادة 
تن هال 


لل 77ب 0 117 أ 


المقدمهة 


بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للّه رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف 
الأنعاف وا للق شوق عه العالين: 

شاع الحديث عن مقاصد الشريعة» وكثرت الكتابات فيهاء وتنوعت تلك الكتابات 
بين الأصالة والتكرار. والمكثرون من الحديث عن مقاصد الشريعة في هذا العصر 
فريقان: 

أحدهما: من أنصار الشريعة والمدافعين عنها الذين آلمهم الانحطاط الفكريء 
والعواين المادي الذي تعيشه المجتمعات الإسلامية» وظنوا أن كثرة الحديث عن 
المقاصد سيّعيد للأمة وعيّها ومجدّهاء وأن الحديث عن المقاصد يمثل العلاج السحري 
للمشكلات الفكرية والاجتماعية للأمة الإسلامية. وما لا شكَ فيه أن فهم مقاصد 
الشارع في نصوصه وأحكامه؛ وحسن استعمالها في الاجتهاد النظري والتطبيق العملي في 
شؤون الحياة اليومية» يمثل مرتكزا أساسيا في الإصلاح الفكري» ولكن مشكلة 
العالم الإسلاي أَغْمَدُ من أن يحلها الحديث النظري عن المقاصد. إنها مشكلة ذات 
أبعاد فكرية واجتماعية وخُلقية» وتحتاج في حلها إلى عمل متكامل بجهود عظيمة 
ومستمرة على جميع تلك المستويات. 

وقد ابتدع بعض أصحاب هذا الفريق مصطاح "الاجتهاد المقاصدي” وهو 
مصطاح 'مُرْسَل' نخشى أن يؤدي شيوعه إلى أن يُصبح شعارا للمزايدة والتغطيّة على 
الاجتهادات المتسيّبّة» وتظهر بذلك جدلية جديدة بين "الاجتهاد المقاصدي" 
و"الاجتهاد غير المقاصدي" تشغل الأجيال قروناً من الزمن؛ على شاكلة الجدلية التي 
افتعلها الفلاسفة حول "العقل" و"النقل": وجدلية "المصلحة" و"النص". أو أن ينتعي به 
الأمرإلى دعم نزعةٍ باطنية متنصلة من النصوص الشرعية. 


والفريق الغاني: أصحابه منبهرون بالحضارة الغربية» وقصارى طموحاتهم السير في 


فلك تلك الحضارة. وهم يعتقدون أن تطوير المجتمعات الإسلامية وإخراجها من حالة 
التّيه والا نمحطاط التي تعيشها لا يتم من خلال الالتزام بالتعاليم الإسلامية» ولكن 
من خلال التقليد غير الواعي للحضارة الغربية. ولذلك تجدهم يسعون إلى تطويع 
أحكام الشريعة -من خلال التأويل التعسَّفي للنصوص الشرعية أو التعطيل الصريح 
طا- لتبرير السير في طريق ممسوخ؛ لا يكاد يأخذ من الحضارة الغربية المعاصرة سوى 
جوانب ضعفها. وقد قام أصحاب هذا الفريق باستغلال استدلال سفسطائي لنجم 
الدين الطوفي انتهى به إلى القول بتقديم المصلحة على النص» فاختطفوا تلك المقولة 
المائعة» وراحوا يمطّظونها في كل الاتجاهات التي يمكن أن تخدم أغراضهم. ولما كان 
موضوع المصلحة يمثل عنصراً حورياً في موضوع المقاصد الشرعية» فقد عمَّمُوا الكلام 
من المصلحة إلى المقاصدء وصارت مظلة المقاصد تُستعمل لتغطية الأفكار التى يريدون 
تبريرهاء مثل تجويز الربا والاختلاط وزواج المرأة المسلمة من الرجل الكافر -كما وقع 
في إندونيسيا- واستنساخ القوانين الجنائية والمدنية الغربية» وغير ذلك من مفاسد 
الحضارة الغربية» بحجة أن ذلك من المصالح التي تقتضيها الحداثة والتطور. 

وابتدع أصحاب هذا الفريق مصطاح "الاجتهاد المصلجي”» وهو مصطلح فضفاض 
لا ينضبط» ويمكن أن يُدْخْل تحته من يريد ما يريد بحجّة المصلحة. 

إن الناظر في التراث المقاصدي يجد أن الإمام الشاطبي يُعدَ رائد التأليف في مقاصد 
الشريعة» ومؤسس البحث فيهاء ويعدٌ كتابه الموافقات العمدة والمصدر الأول في 
الحديث عنها. وقد أبدع فيه» ولكن تشعٌب مسائله» وطول نفس مؤلفه فيه» يكاد 
يجعله حكرا على الباحثين والقراء أصحاب النفس الطويل. أما المصدر الثاني فهو 
كتاب مقاصد الشريعة الإسلامية للشيخ محمد الطاهر ابن عاشورء وقد أجاد فيه 
وأفاد. وقد صدرت بعد ذلك مؤلفات كثيرة تضمنت فوائد وإضافات» إلا أن تركيزها 
على المصلحة والكليات الخمسة وبعض التقسيمات الشكلية يعيق تطور البحث في 


لقد قدَّم الإمام الشاطبي مقاصد الشريعة في إطار نظري يقوم على تقسيمها إلى 
مقاصد الشارع ومقاصد المكلف» وتقسيم مقاصد الشارع إلى أربعة أقسام: أوطا: 
والشالث: قصد الشارع في وضع الشريعة للتكليف بمقتضاهاء والرابع: قصد الشارع في 
دخول المكلّف تحت أحكام الشريعة. 

وقدّم محمد الطاهر ابن عاشور مباحث المقاصد من خلال إطار نظري يقوم على 
لمهي ال كمون اهيا مقاصد التشريع العامة» جمع فيه بين الأوصاف العامة 
للشريعة والمقاصد العامة للأحكام الشرعية» والخاني: المقاصد الخاصة بالمعاملات بين 
الكاين: 

وقد ارتأيت تقديمها في إطار نظري مختلف يقوم على تقسيمها إلى ثلاثة محاور: 
أوطها: مقاصد الخطاب الشرعيء وثانيها: مقاصد الأحكام الشرعية (العامة والخاصة)» 

وفي اعتقادي أن هذا الإطار يقدم مباحث المقاصد في صورة منهجية واضحة 
ومتكاملة. وفضلاً عن تقديم مباحث المقاصد في هذا الإطار النظري الخاص» فإني 
قمقة فعرير كنيز نمق التبائل القن كور الكتاب: داوكا حعادقد تقليذا ذون 

أما منهجي في هذا الكتاب فيقوم على تجاوز التقسيمات الشكلية إلى التركيز على 
في الإعراض عن المبالغة في الاعتناء بالتعريفات» مقتصرا على ذكر ما يضبط المعنى 
أني حرصت -قدر الإمكان- عل أن تكون غباراته سهلة» وأن يكون أسلوبه سلسا. 


إن هذا العمل يمثل ثمرة سنوات طويلة من البحث وتقليب وجوه النظر في مسائل 


المقاصد. وعلى الرغم من أنه قد يبدو للقارئ من فهرس الموضوعات أن مسائل الكتاب 
مشهورة ومطروقة» إلا أنه سيجد في ثناياه من التحقيق والتحرير والإضافات ما لا 
يجده في غيره. 

وأنا مدين في عملى هذا لأصحاب الكتابات المقاصدية التي اطلعت عليهاء وشاكر 
لأصحابهاء سواء في ذلك ما كان منها جيدا وما كان ضعيفا: فَالِيّدٌ منها أمدّنٍ بأفكار 
مفيدة» والضعيف منها بعث في نفسي روح النقد والبحث التي أوصلتني إلى 
استخلاص أفكار بديلة. وأخص بالذكر كتاب: نحو تفعيل مقاصد الشريعة الإسلامية 
للدكتور جمال الدين عطية» فقد أثار إشكالات» وطرح تساؤلات كثيرة» أضيفت إلى ما 
كان في نفسي من إشكالات وقساؤلات حول ما هو موجود في الكتابات المقاصدية» 
وصار ذلك دافعاً قوياً دفعني إلى البحث والتحرير وكانت النتيجة خروج هذا الكتاب. 


ختاماء أحمد الله عز وجل على عونه وتوفيقه» وأشكر كل من ساعد في إنجاز هذا 
العمل» وأخص بالذكر فضيلة الدكتور ياسر السيد محمد عبد العظيم» وفضيلة الدكتور 
حامد عيسى مصطنى العسيل على تفضلهما بقراءة أجزاء من مسوّدة هذا الكتابء 
وإضداء ملهو ظ انيما القينة حول لل 

أسأل الله عرٌ وجل أن ينفع به» وأرجو من قارئه أن لا ينساني من صالح دعائه 
وبالله التوفيق والهداية. 


م وي 
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الفصل الأول 
المبحث الأول: المفهوم اللغوي للمقاصد 


المقاصد جمع مقصدء وهو مصدر ميمي مشتق من الفعل قَصَدَ يقصد قصدا 

من معاني "القصد" في اللغة: استقامة الطريق؛ والاعتماد» والأمُ والعدل؛ والتوسّطء 
وإتيان الشيء. قال ابن جني: أصل (ق ص د) ومواقعها في كلام العرب الاعتزام 
والتوجّه والنهود والنهوض نحو الشيء.(") 

المصدر من الفعل قصد هو "القصد”» والمصدر الميمى هو المقصّد (بفتح الصاد) إذا 
أوذت المضدر يمعى القضده والمقصد (بكسر الضاذ) إذا أردت جهة القصدء واسم 
المفعول: المقصودء "ومعاني هذه الألفاظ متقاربة؛ لأن القصد -وهو المصدر- قد 
يُستعمل مرادا به اسم المفعول.() 


يرى النحاة أن معنى المصدر الميمى لا يختلف عن المصادر الأخرى'!؟ فييكن 
لسن * انمي :وا سيا" مسف دوا جد كالل: انلا نفيك المي ابر سي ا 


() ابن منظورء لسان العرب (بيروت: دار صادر» ط١.‏ ١٠55١ه/‏ )ج"”. ص 00-107 1؛ الطاهر 
أحمد الزاوي» ترتيب القاموس المحيط على طريقة المصباح المنير وأساس البلاغة (بيروت: دار الفكرء 
طك, د.ا ت) ج27 ص58؟1. 

(؟) عبد الله بن بيه» علاقة مقاصد الشريعة بأصول الفقه (لندن: مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامى/ مركز 
دراسات مقاصد الشريعة الإسلامية» 5١٠7م)‏ ص١١-1. ١‏ 

(*) فاضل صالح السامرائي» معاني الأبنية في العربية (عمان: دار عمار للنشر والتوزيع» 2.5 578١ه/‏ 
٠٠‏ ص١‏ ". ويميل الدكتور فاضل صالح السامرائي إلى عدم التطابق التام بين معنى المصدر 
العادي والمصدر الميمى؛ حيث يرى أن "المصدر الميمي في الغالب يحمل معه عنصر الذات» بخلاف 
المصدر غير الميمي فإنه حدث مجرّد من كل شبيء"» وقد أورد أمثلة على ذلك تبيّن عدم التطابق في المعنى 
(ص”7”7). وما ذكره من الأمثلة ظاهر في ما ذهب إليه» ولكن اطراد ذلك في جميع المصادر يحتاج إلى 
استقراء واسع لإثباته. 


يفرقون في الاستعمال بين القصد والمقُصّد والمقصود. فالشاطبي -مثلا- استعمل لفظ 
'القصد" في مقدمة كتاب المقاصد للدلالة على جميع الأنواع: مقاصد الخطاب الشرعيء 
ومقاصد الأحكام الشرعية» ومقاصد الشارع في منهج التشريع؛ ومقاصد المكلف. 
واستعمل لفظ "المقصد" للدلالة على المعنى المراد من النص الشرعي.!" ومن الشائع في 
الاستعمال التعبير بالقصد عن المقصودء فنقول: فلان كان قصده من هذا الفعل 
الإضرار بفلان» بمعنى أن الغرض من فعله الإضرارء وفلان مقصوده من هذا الكلام 
كذا وكذاء أي معنى كلامه كذا وكذا. 

وقد ذهب الدكتور طه عبد الرحمن إلى أنه توجد فروق دلالية بين تلك الألفاظ 
يجب مراعاتهاء حيث يرى أن لفظ "المقصود" يُستعمل في المعنى المراد من الكلام؛ ومنه 
قولنا: المقصود من الكلام كذاء أي مضمونه ومعناه. و'القصد" يُستعمل في معنى النية 
التي يصدر عنها القائل وتصدر منه» ومنه قولما: فلان قصد بهذا وجه الله تعاللك أو 
قضيدنيه الرناء والسيعة: و'المقّصَد/ الغاية" يُستعمل بمعنى الغاية التي يهدف القائل إلى 
تحقيقها.! والواقع أن هذا التفريق مجرد اجتهاد منه» ولا يوجد في اللغة أو الاستعمال 
العربي ما يدل على وجوب الالتزام به. 

كما دعت الدكتورة سعاد كوريم إلى ضرورة التفريق بين "القصد" و"المقصد» حيث 
يُستعمل "القصد" للمعنى المستفاد من النصوص الشرعية» ومُستعمل "المقصد" للغايات 
المقصودة من الأحكام الشرعية. وي ترى أن اش ذلك التفريق هو قاعدة "الزيادة في 
المبنى تفيد الزيادة في المعنى'» فتكون الزيادة في مبنى المصدر الميمي (المقصد) تفيد 


() الشاطبي, أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخميء الموافقات في أصول الشريعة» شرحه وخرج أحاديثه 
الشيخ عبد الله دراز (بيروت: دار الكتب العلمية» د. ت) ج'”2. ص 26 كاك“ 55ل وغيرها من 
الصفحات. 

(0) طه عبد الرحمن» "مشروع تجديد علمي لمبحث مقاصد الشريعة"» مقال منشور في مجلة المسلم المعاصرء 
السنة 5» العدد ٠١7‏ ص55 . وانظر أيضا: طه عبد الرحمن» تجديد المنهج في تقويم التراث (الدار 
البيضاء: المركز الثقاني العربي» ط١»‏ 195١م)‏ ص18. 


زيادة دلالية على المعنى الذي يفيده المصدر المجرد "القصد".("2 وتتمثل تلك الزيادة - 
حسب رأيها- في التسلسل في الفعل» حيث إن التعامل مع النص الشرعي يكون على 
مرخلعينق مثداتعدين ومركبطدين بعضيهما سبعض. 0 الأولى: هي استخلاص المعنى 

من النص القرآني» وهي مرحلة تحديد "القصد" من النص القرآنيء ثم تأتي بعد ذلك 
المرحلة الغانية: وهي استخلاص الغاية من ذلك الخكم المستفاد من النص» وهي 
مرحلة تحديد "المقصد.9) 


وهذه الدعوة مُنتَقَدَةٌ من عدّة أوجّه: أوطا: أن قاعدة "الزيادة في المبنى تفيد الزيادة 

في المعنى" غير مُطَلردةء فضلا عن أنها لا تنطبق على هذه المسألة؛ لأن القاعدة تُستعمل 
في حال كون المعنى في أصله واحداء مع إفادة أحد اللفظين زيادة في المعنى» مثل "صبر" 
و"اصطبر" (الصبر والاصطبار)» و"'صنع" و"استصنع' (الصنع والاستصناع)» و"قتل' 
و"قثّل"'. أما في هذه المسألة فإننا بصدد الحديث عن أمرين مختلفين لا يمكن أن يُقال 
إن في اخدهينا زيادة عل الآخر. فالمعق الأول هو: "المعنى المقصود من النص الشرعي» 
أي الحُكُم الشريي المستنبط منه” والمعنى الثاني هو: "الغاية من الحكم الشرعيء 
أي اليكمة المبتغاة من تطبيقه". وهما أمران مختلفان يُستفادان من النص الشرعي 
بطريق مباشر أو غير مباشرء ولا يمحكن أن يقال إن الثاني منهما فيه زيادة على الأول 


)١(‏ سعاد كوريم» "جدل العلاقة بين القصد القرآني والمقصد الشرعي: مقترح منهجي". ضمن كتاب: 
مقاصد الشريعة والاجتهاد: بحوث منهجية وناذج تطبيقية (لندن: مؤسسة الفرقان للتراث 
الإسلامي/ مركز دراسات مقاصد الشريعة الإسلامية» 1 8/١١7م)‏ ص1/-175. 

(؟) حيث تقول: "إن وهم المطابقة الذي أسس له عدم التفريق بين اللفظين على المستوى اللغويء مضافا إليه 
عدم التفريق بينهما فيا يليه من مستويات أدى إلى استعمالهم| على نحو تبادلي» ومن ثم إلى الخلط المنهجي 
بين مرحلتين متمايزتين من مراحل إدراك الدلالة» هما مرحلة إدراك قصد الشارعء أي تعيين المعنى المراد 
من بين ال معاني التي يحتملها اللفظء ومرحلة إدراك مقصده. أي تعيين الغاية التي من أجلها شرع 
الحكم." (ص875-87). وما ذكرته يخالف الواقع؛ فقد يرد في الشرع التنصيص على الحكمة من شرع 
الحكم ويكون ذلك مقرونا بالحكم الشرعيء وبذلك لا يكون تحديد المقصد من الحكم ثمرة لتحديد 
القصد من الخنطاب. 


حتى بخص بالمصدر الميمي (المقصد). 

والغاني: أن التسلسل الزمني بين معرفة المقصد من الخطاب الشرعي ومعرفة 
المقصد من الحكم الشرعي غير لازم وغير مظردء حيث نجد في بعض النصوص 
القرآنية الحُكم (وهو القصد من الخطاب الشرعي) والجكمة (وهي المقصد من 
الحْكُم الشرعي) يردان في وقت واحد.7) 

والغالث: أن التتسلسل الزمني في الوقوع -حتى لو كان واقعا- ليس له علاقة أصلا 
بقاعدة "الزيادة في المبنى تفيد الزيادة في المعنى"'. 

ونخلص مما سبق إلى أنه لا يوجد من الناحية اللغوية ما يوجب التفريق بين لفظي 
"القصد" و"المقْصّد" في الاستعمال. 

والظاهر أن الذي دفع أولعك الباحثين إلى محاولة التفريق بين "القصد" و"المقصد" 
هو دفع ما يقع فيه الكُتَّاب في مقاصد الشريعة من التعميم والخلط بين مقاصد 
الخطاب الشرعي ومقاصد الأحكام الشرعية. ولا شك أن دفع ذلك التعميم والخلط أمرٌ 
مهم؛ ولكنه لا يتم بالتعسّف في التفريق بين هذين اللفظين» ويكفي في دفعه تَجدْب 
استعمال العبارات العامة مثل مصطلح "مقاصد الشريعة" بإطلاق» والتعبير -بدلا من 
ذلك- بدقة عما يريده الشخص باستعمال مصطلحات: "مقاصد الخطاب الشرعي” 
و"مقاصد الأحكام الشرعية” و"مقاصد الشارع في منهج التشريع'. 


)١(‏ مثال ذلك قول الله تعالى: « ييا أت ءامنا كب عَبَيسَكُمْ ليام كما كيب عل ات من 
قِبَإِكُْرٌَ ا : 408 حيث ورد أكر الخاكم والغاية منه في وقت 
واجده وكذلك قزل قال ل كمعن لح حر ا لسرت 5 
سَمَرِ فهِدَّةُ سَ كير ع ويد أ يكز مسرو يُرِيدُ بكر الْمُسَرَ وَإِتْكِِوا ألْهِدَّة 
وكيوا هل نا حك واتإسكع اسك ورت © * [المبقرة: 186]. 


المبحث الثاني 
المفهوم اللاصطلا حي للمقاصد 
المطلب الأول: مفهوم المقاصد في الكتابات المقاصدية 


إذا رجعنا إلى الشاطبي دزهق المنكلز الأول التقاصدد حب أحد لم يذكر تعريفا حديا 
للمقاصد.!" والظاهر أن سبب ذلك يرجع إلى عدم اعتنائه بالتعريفات والحدود التي 
شغف بالتدقيق فيها بعض الفقهاء والأصوليين» بل نجده ينتقد ذلك الصنيع في 
مقدمات كتابه الموافقات,!» وهو يفضل بيان معنى المصطلح ببيان المفردات التي 
تندرج تحته والتمثيل لحاء بدلا من البحث عن التعريفات الحدَّيّة الجامعة المانعة. 
وليس من منهجه -فني كتاب الموافقات- ذكر تعريف لجميع المصطلحات التي يوردهاء 
وإنما يشير إلى تعريف المصطلح إذا اقتضى المقام ذلك» أما إذا كان المصطلح واخيها ف 
لم يكن المقام مقتضيا لذكر التعريفه فإنه يُعرض عن ذكره. وحتى في الحالات التي 


)١(‏ على خلاف ما هو شائع بين الباحثين من أن الشاطبي لم يضع تعريفا حديا لمقاصد الشريعة» يرى الدكتور 
عز الدين بن زغيبة أن الشاطبي قد عرف مقاصد الشريعة؛ ولكنه جزّأ التعريف إلى جزأين في مكانين 
مختلفين يُكمّل كل واحد منهما الآخر. الجزء الأول هو قوله: (... إن الشارع قد قصد بالتشريع إقامة 
المصالح الأخروية والدنيوية وذلك على وجه لا يختل لها به نظام» لا بحسب الكلء ولا بحسب الجزء). 
والجزء الثاني هو قوله: (القصد الشرعي من وضع الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه. حتى يكون 
عبدا لله اختيارا ىا هو عبد لله اضطرارا.) (عز الدين بن زغيبة» المقاصد العامة للشريعة الإسلامية» 
القاهرة: مطابع دار الصفوة للطباعة والنشرء 511:١‏ ١ه/‏ 1997م ص7-41). 
ومن الواضح أن ما نقله الدكتور عز الدين بن زغيبة من كلام الشاطبي ليس تعريفا بمعناه المنطقي» 
وإنما هو بيان للمقاصد بذكر مفرداتهاء وفيه تنصيص على المقصد الأساس من وضع الشريعة في ذاتهاء 
وهو تحقيق المصالح الأخروية والدنيوية» وبيان الوجه الآخر لهذا المقصد وهو إخراج المكلف عن داعية 
هواه؛ لأن الصلاح لا يتحقق إلا بذلك. ومعلوم أن من منهج الشاطبي -كما نص عليه في مقدمات 
كتاب الموافقات وفي مواضع أخرى منه- عدم الاعتناء بالتعريفات الحدية» بل تحفظه على السعي إلى 
تحصيلها والالتزام بها. 

(0) الشاطبيء الموافقات» ج١.‏ ص04. 


يذكر فيها التعريف نجده لا يحرص على التدقيق فيه» بل يكتفي بإيراد ما يوضح المعنى. 

وقد وضّح الشاطبي مفهوم المقاصد بذكر مفرداتها التي جمعها في محورين: أحدهما: 
قصد الشارع؛ والغاني: قصد المكلف. وأدرج تحت محور قصد الشارع أربعة أنواع: 
أوها: "قصد الشارع في وضع الشريعة"/" ومجمل ما جاء فيه بيانٌ لكون الشارع إنما 
وضع الشريعة لتحقيق مصالح الخلق بمراتبها الغلاث: الضروريات» والحاجيات» 
والتحسينيات؛ والحديث عن العلاقة بين المصالح والمفاسد»ء ومراتب كل منهما. 
والغاني: "قصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام7 وهو بحت في بعض طرق وضوابط 
فهم النصوص القرآنية. والثالث: "قصد الشارع في وضع الشريعة للتكليف بمقتضاها"7" 
وهو حديثٌ عن خصائص التكاليف الشرعية وعلاقتها بالمكلف» من حيث القدرة عل 
الالتزام ومن حيث المشقة الناتجة عن التكليف. والرايع: "قصد الشارع في دخول المكلف 
تحت أحكام الشريعة".0) تحدث فيه عن: 

)١(‏ العلاقة بين قصد الشارع من شرع الأحكام وقصد المككّف عند تطبيق تلك 
الأحكام والالتزام بهاء حيث ينبغي على المكلّف -حتق يصح التراعة أن رحكون تيده ثيعا 
لقصد الشارع لا مناقضا له. 

() علاقة الأحكام الشرعية بحظ المكلّف وأثر ذلك في صحة الالتزام» وطريقة تنفيذه. 


(؟) عموم الشريعة لجميع المكلفين ولجميع أفعالهم وجوانب حياتهم ومرجعيتها في كل 
ما يعنّ طم. 


)١(‏ الشاطبيء الموافقات» ج7. ص" وما بعدها. 
() الشاطبي» الموافقات» ج7”. ص55 -5. 
(0) الشاطبيء الموافقات» ج27 ص7/-17/8. 
(؟) الشاطبيء الموافقات» ج7» ص/17١-750.‏ 


أما المحور العاني فهو "مقاصد المكلّف في التكليف»7" وفيه تفصيل الحديث عن 
مقاصد المكلّف في القيام بالتكاليف الشرعية» وعلاقة ذلك بقصد الشارع. 
أما محمد الطاهر ابن عاشورء فإنه على الرغم من أنه نحا في تعريف المقاصد منجى 
التركيز على الِكّم والمصالح المرعيّة في تشريع الأحكام؛ إلا أنه لم يحصرها في ذلك» بل 
زاد عليها الأوصاف العامة للشريعة. وقد قسّم المقاصد إلى قسمين: 
القسم الأول: مقاصد التشريع العامة:7) وقد جمع فيه بين الأوصاف العامة 
للشريعة؛ والمقاصد العامة للأحكام الشرعية. فذكر من الأوصاف العامة للشريعة ما 
)١(‏ كون الشريعة مبنيّة على السماحة» 
(؛) اتصاف الشريعة بالعموم من حيث الأشخاص والأزمان والأماكن؛ 
(؟) أن الشريعة الإسلامية لم تشتمل على ما فيه نكاية بأتباعها؛ فهي قاصدةٌ طريقٌ 
التيسير والرفق» 
(؛) أن الشريعة ليست قاصدة إلى تغيير جميع عوائد البشبرة جل سارف قل تعبررما 
كان هنها فاسداء وتقرور ها كان منها عن نانت المعروف: 
(5) ابتناء الأحكام الشرعية على المعاني والأوصاف لا على الأشكال والأسماء» وقبول 
ما تبيّن منها ابتناؤه على معنى معقول القياس عليه 
(7) إبطال الشريعة للتحيّل على أحكامهاء وسدها ذرائع الفسادء لأن في كليهما 
إبطال لقاصد الشارع من شرع الأحكام» 
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0) أن الشارع قصد إلى تحب التفريع في أحكام المعاملات في وقت التشريع 


)0600 الشاطبى» الموافقات» ج”. ص5931-7555. 
649 ابن عاشور» مقاصد الشريعة» ص 7١5-١89‏ 


تحقيقا للمرونة في هذا المجالء وتَنْبا لما قد ينتج عن التفصيل من حرج على الأجيال 
التي تأتي في المستقبل. 

أما المقصد العام من الأحكام الشرعية -عنده- فهو: القصد إلى حفظ نظام الأمة 
الإسلامية وتحقيق الصلاح في جميع مجالات الحياة الإنسانية» واستدامة ذلك الصلاح. 
ويكون ذلك بتحقيق صلاح الإفنسان القائم على ذلك النظام. 

وقد ذكر عنصرا يجمع بين كونه وصفا عاما من أوصاف الشريعة» وكونه مقصدا 
عاما من مقاصد أحكامهاء وهو مراعاة الفطرة: فهو وصف من الأوصاف العامة 
للشريعة من جهة كون الشريعة مبنيّة على الفطرة؛ بمعنى موافقة جميع أحكامها لما 
تقتضيه فطرة الإنسان السليمة. وهو مقصد من مقاصد الأحكام من جهة كون تلك 
الأحكام قاصدة إلى حفظ الفطرة وصيانتها من كل خرق أو اختلال.1") 

القسم الثاني: مقاصد التشريع الخاصة بأنواع المعاملات بين الناس: تَحدّث فيه عن 
مقاصد أحكام العائلة» ومقاصد التصرفات المالية» ومقاصد الشريعة في المعاملات 
المنعقدة على الأبدان» ومقاصد أحكام التبرعات» ومقاصد أحكام القضاء والشهادة 
والمقصد من العقوبات.9") 

والمقارنة بين الشاطبي وابن عاشور في مضمون المقاصد تُظهر أن الشاطبي قد أخذ 
مصطلح "الشريعة" بمعناه العام الشامل لأحكام العبادات والمعاملات والعادات. أما 
ابن عاشور فإنه يستخدم مصطاح "الشريعة" بمعنى خاص هو الأحكام الشرعية المتعلقة 
بالمعاملات والآداب الاجتماعية» وهي الأحكام والتشريعات المتعلقة بمصالح الحياة 
الدنيا. أما ما يتعلق بمصالح الحياة الآخرة» ومنها العبادات والأخلاق الفردية» فإنه لا 
يدرجها ضمن مجال بحثه في مقاصد الشريعة. وقد صرح بذلك في مقدمة كتابه» حيث 


6 ابن عاشور» مقاصد الشريعة» ص84١-190.‏ 
(2) ابن عاشور» مقاصد الشريعة» ص7١‏ 7/517 


يقول: 'وإني قصدت في هذا الكتاب خصوص البحث عن مقاصد الإسلام من التشريع 
في قوانين المعاملات والآداب التي أرى أنها الجديرة بأن خض باسم الشريعة ... كما 
أرى أن أحكام العبادات جديرة بأن دُسنَّى بالديانة» وها أسرار أخرى تتعلق بسياسة 
النفس» وإصلاح الفرد الذي يلتئم منه المجتمع؛ لذلك فقد اصطلحنا على تسميتها 
بنظام المجتمع الإسلاي» وقد خصصتها بتأليف سميته أصول نظام المجتمع في 
الإسلام.'(") 

وبناء على هذا الاختلاف في الاصطلاح حصر ابن عاشور حديثه في مقاصد 
الشريعة في جانب المعاملات والعادات وما ينتج عنها من مصالح في الدنياء ولا 
يتحدث عن البُعْد التعبّدي في تلك المعاملات والعادات. أما الشاطبي فجاء حديثه في 
المقاصد شاملاً لجميع مناجي الشريعة بمعناها الواسع؛ ولا يخلو حديثه عن المعاملات 
والعادات من إبراز الجانب التعبّدي فيهاء كما يربط مصالح الدنيا ومفاسدها بما تؤول 
إليه من مصالح ومفاسد في الدار الآخرة. كما أنه لم يقتصر على مقاصد الأحكام 
الشرعية» بل تحدث أيضا عن مقاصد الخطاب الشرعي» ومقاصد الشارع في منهج 
التشريع. 

وبعد ابن عاشورء نجد علال الفامي ينحو أكثر إلى حصر مقاصد الشريعة في 
مقاصد الأحكام» حيث عرّفها بقوله: "المراد بمقاصد الشريعة: الغاية منها والأسرار 
التي وضعها الشارع عند كل حُحُم من أحكامها.'”) وقد شاع هذا التضييق في مفهوم 
المقاصد عند غالب الكتّاب المعاصرين» حيث إن الناظر في كتاباتهم حول المقاصد 
يلاحظ إطلاقهم هذا المصطلح على الكليات الخمسة (حفظ الدين» والنفسء والنسل؛ 
والعقل» والمال)» والمصالح بمراتبها الغلاث (الضروريات» والحاجيات» والتحسينيات)»؛ 


6 ابن عاشور» مقاصد الشريعة» ص5 .١7‏ 
(؟) علال الفابى» مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها (بيروت: دار الغرب الإسلامى» طهء 04977 ١م‏ 
ص 3. 


واكم والمصالح التي يراد تحقيقها من الأحكام الشرعية.!") 
المطلب الثاني: المفهوم الشامل للمقاصد 


بعد عرض ما ذكره كُتاب المقاصد عن مفهومها الاصطلاحيء نخلص إلى أن 
مصطاح "المقاصد" بمعناه العام يشمل محورين أساسين: أحدهما: مقاصد الخَلْقء 
والعاني: مقاصد التشريع (الشريعة). 

أولاً: مقاصد المَلّْقَ: هي مقاصد الشارع من خلق الإنسانء وهي التي نجدها في 
الآيات التي تتحدث عن الغرض من خلق الن والإفسء مثل قوله تعالى: #إوَمَا حَلَقَتُ 
كك وَالِإضْن إ!َّ ليعَبَدُونِ ©4 لالذاريات: <ه]. والآيات التي تتحدث عن الاستخلاف» 
مثل قوله تعالى: ا إِنْ جَاعِلُ فى لض - عَيِمَةَ وكيد 02 فيه 


م 
- 
ل 


و ا 


فد فِهَا وَيسَفِ كُالدَمََمَكَنُ َي بِحَمَدِكٌ وَنْقَدّم له 


أه- 


تن انف عبني كت 


[البقرة: .]٠‏ والآيات الي تتحدث عن الأمانةة مثل قوله تعالى: * ار 
ا 2 لم إِنَّهْمكانَ لوم 
جمرل© 4 [الأحزاب: 6"6. والآيات التي تتحدث عن الابتلاء» مثل ا تعالى: #وَهْوَ 
أأرّى حي أ كوف والارض ف ييقة انا و وَكَالتَعَرَشُدُ ع لمك بكر رايخ 
َحَسَنْع م4 اهو 0 وقوله تعالى: اح كلمو توووم لَمْسَوْحَمَ وهو 
ألْعرد نوز © [الدلك: ». 


اننا مقاصد الشريعة: هي المقاصد المتعلقة بالتشريع السماوي. والنظر في مدلول 


() انظر مثلا: يوسف حامد العالم» المقاصد العامة للشريعة الإسلامية (الرياض: الدار العالمية للكتاب 
الإسلامي» ط5. 6١51١ه/‏ 1945م). عز الدين بن زغيبة» المقاصد العامة للشريعة الإسلامية 
(القاهرة: مطابع دار الصفوة للطباعة والنشرء ط١ء‏ 1417١ه/‏ 191947م). محمد سعد اليوبي» مقاصد 
الشريعة وعلاقتها بالأدلة الشرعية (الرياض: دار الهجرة للنشر والتوزيع» 2١‏ 148١5١ه/‏ /19194م). 
عبد المجيد النجار» مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة (بيروت: دار الغرب الإسلامي» 21 .)5٠١5‏ 


مصطلح "مقاصد الشريعة" يبيّن لنا أنه يتضمن ثلاثة أمور: أولها: مقاصد الخطاب 
الشرعيء والعاني: مقاصد الأحكام الشرعية» والغالث مقاصد الشارع في منهج التشريع. 
ومجموع هذه العناصر الغلاثة يشكل "مقاصد الشريعة الإسلامية" في مدلوها 
الاصطلاحي. أمامقاضع الكفين فيتم تناوطا بشكل مسقل 

-١‏ مقاصد المخطاب الشرعي: 2 المعاني المقصودة من الخطاب الشرعي الذي يتش 
حُكما من الأحكام الشرعية» أو يوْمِّسٌ لمبدأ من المبادئه أو يُخبر عن حقيقة من 
الحقائق. ومن أبرز العناصر المتعلقة بمقاصد الخطاب الشرعي معرفة حكم 
التصرفات التي يقوم بها الإنسان بين الأمر الذي يشمل الإيجاب والندبء والنهي الذي 
يشمل التحريم والكراهة» والإباحة» والحكم على التصرف بالصحة أو البطلان 
ومعرفة أسباب التكاليف الشرعية وشروطها وموانعها. 

؟- مقاصد الأحكام الشرعية: هي الِكَمْ (جمع ةا والمصالح التي شرعت 
الأحكام الشرعية لتحقيقها. 

*- مقاصد الشارع في منهج التشريع: هي الأمور التي راعاها الشارع في منهج 
تشريع الأحكام» وأبرزها: مراعاة الفطرة» والتيسير والسماحة» وعموم الشريعة» والموازنة 
بين المصالح والمفاسد» ومراعاة مآلات الأفعال والأحكام. 

وفي ما يأتي أمثلة للتمييز بين الأنواع الغلاثة من مقاصد الشريعة: 

١-في‏ قول الله تعالى: ديكا الوك قو كنع عط ان ارك ل ١‏ 
ف ]جك إل سكو كور رت © © [البقرة ملا ا ا 0 
إيجاب الصوم عل هن توفرث فيه شروطه» أعنأ المقصد من هذا المكم الشرعي فهو 
تحقيق الحقوى. 


262 - 0 


رَ فارص لضع تت ضكان ترا ١‏ 


0 و 

ِ- - د 000 _- و وم و 2 2 و 5 و 5-5 8 هه 

سَفَّرفعدة من أرِكَامرا ْ, أن بصت زات وا وَلابرِيد بكم يكرالتى واتحكير العذة 
عع د 24 نكسي ُ 0 


وَإتُكيروأ أ اه 1 كم كروت © 4 [البقرة: 5. المقصد 
من الخطاب هو إيجاب الصوم على المكلّف المستطيع» وجواز الإفطار للمريض والمسافر 
مع القضاء. والمقصد من الصيام -كما نصت عليه الآية السابقة- تحقيق التقوى. 
والمقصد من الترخيص في الفطر للمريض و«المسافر التيسير عليهما ورفع الحرج عنهماء 
وهو مقصد متعلق بمنهج التشريع. 

1 -في قول الله تعالى: «يَليها يس ماكب عَلوْالْقِصَاض ف الفَئقَترلْرِوألْمبد 
ابولق بالأدق َمَنَعْفَ له مق لدو شم ونا ا و إل يعسن كلك 

عت نيوكت لطر َلِكَ َلك عدا ابم © وَلَكدف الْقِصَاصٍ حَية يا ول 

الكثب ليتف بت مت 489 [البقرة م - كلا 

نجد أن من مقاصد هذا الخطاب الشرعي: مشروعية القصاص في القتلء 
واستحقاقه على الجاني إلا في حال العفوء ومشروعية العفو عن الجاني. وفي الآيات بيان 
للمقصد من مشروعية العفو عن الجاني وهو التخفيف عليه والرحمة به» وهو متعلق 
بمقاصد الشارع في منهج التشريع. وفيها بيانٌ للمقصد من حُكم القصاص وهو 
حشكل الوم 

:ني قوله تعال: هفاضاب ديشر يعمل 
انبعل لفقي تامشر ليخن انها نيد التبطلن وق بوحكه الككا 
اف بى اَختر وَالْمَنِرِةيَسَسكُن عن ذصخفر َه ون اص 
مَنتَهُون ©)4 [المائدة: ٠و‏ -31]. 

نجد في الآية الأولى بيان المقصد من هذا الخطاب الشرعيء وهو تحريم الخمر 
والميسر والأنصاب والأزلام. وفي الآية التالية لها بِيانٌ لبعض مقاصد الحكم بتحريم 
الخمر والميسن وهي تَجنْبٍ ما ينتج عنهما من فساد العلاقة بين المسلمين والصدّ عن 
ذكر الله تعالى وعن الصلاة. 


إن هذا التقسيم الغلاثئي للمقاصد (مقاصد الخطاب الشرعيء ومقاصد الأحكام 
الشرعية» ومقاصد الشارع في منهج التشريع) ضروري من الناحية المنهجية لتجنب 
الخلط والالتباس الذي يقع في كثير من الكتابات حول مقاصد الشريعة. وتظهر 
الحاجة إليه في جوانب» منها: 

أولاً: حسن فهم مشروع الشاطبي في مقاصد الشريعة» حيث إن الشاطبي ضمّن 
كتابه في مقاصد الشريعة هذه الأنواع الغلاثة» وإن لم ينض عل التمييز بينها ولم 
نفضل بينها:ولكن النظر الفاخض لمضمون الكتان يجدها كذلك: 

ثانياً: تَنّبٍ الخلط الواقع في كتابات المعاصرين حول طرق معرفة مقاصد الشريعة» 
خاصة عندما يتبنون المسالك التي ذكرها الشاطبي؛ فيقعون في اضطراب عند محاولة 
تطويعها للكشف عن مقاصد الأحكام الشرعية» في حين أن الشاطبي قصد بأغلبها 
معرفة مقاصد الخطاب الشرعي وليس الأحكام الشرعية. 

ثالثاً: أنه يرسم صورة واضحة لموضوع مقاصد الشريعة؛ ويمكتدا من الدرينة عن 
التعليل بمقاصد الشريعة بصورة دقيقة تفصل بين التعليل بمقاصد الأحكام الشرعية 
وبين التعليل بمقاصد الشارع المتعلقة بمنهج التشريع. 


العلاقة بين مقاصد الخلق ومقاصد الشريعة : 


مقاصد الخلق ومقاصد الشريعة بينهما تداخل وتكامل: فمقاصد الخلق هي التي 
خُلِق الإفسان من أجلهاء والشرائع أنزلت لتحقيق تلك المقاصد؛ فالشريعة بالنسبة إلى 
مقاصد الخلق وسيلة لتحقيق تلك المقاصدء وجزئيات الأحكام الشرعية وسائل 
لتحقيق مقاصد عامة وخاصة. الشريعة بوصفها الكل وسيلة بالنسبة إلى مقاصد الخلق؛ 
وجوتنات الشريعة وبدائل لسحفيق ا اا 


إن عبادة الله تعالى» وما يتعلق بها من الابتلاء والتكليفء هي المقصد من الخلق: 


«وَمَا حَلَقَتُ لَلَنَ الإ لا لعبْدُون ©> الذاريات: <ه» « الى حَقَ الْمَوَتَ وله 
274 مسن عَمَا و عَم وَهوَالْعَررآَْفُورْ ) 4 الملك: 5 وإنزال الشرائع لحداية الناس إلى 
أقوم السّبُل هو الوسيلة إلى تحقيق تلك العبودية؛ لأن مقتضى العبادة إخراج المكلّف 
عن داعية هواه 'بمعنى الرجوع إلى الله في جميع الأحوال» والانقياد إلى أحكامه على كل 
حال:'07 

وقدارة الأرض.وسيلة لعسفيق العيرؤية وليس مقتهدا مو مقاضصه الكخلق» قائئة 
تعالى استعمر الناس في الأرض ليبلوهم أيهم أحسن عملاً» بمعنى تحقيق العبودية لله 
تعالى» وليس الاستعمار في الأرض مقصدا في ذاته» رذنت لم يرد بصيغة المقصدء 00 
ورد بصيغة الإخبار: 18« )ا ماهم صَسَا َال ينه يتقو بدو أنه مَا مسن عر 

2 ا درق قيب م0 اهود: 1]. 

والاستخلاف إذا أخذناه بمعنى أن الإنسان جُعل خليفة الله في الأرض فإنه بهذا 
المعنى يمكن عَدَّه من مقاصد الخلق؛ أما إذا أخذناه بمعى أن اللّه تعالى جعل البشر 
يخلف بعضهم بعضا -وهو الراجح- فلا يكون الاستخلاف مقصدا من المقاصد» بل 
مجرد إخبار عن واقعة خلق الإذسان واستعماره في الأرض 

المطلب الثالث: إثبات المقاصد في تشريع الأحكام وتطبيقها 


كونُ الشارع الحكيم خلق الكون والإذسان لمقاصدء وأنزل الشرائع السماوية 
لمقاصد سامية» أمرٌ ظاهرٌ من نصوص القرآن الكريم. وكون الشارع الحكيم يراعي 
مقاصد الأحكام عند تطبيقها في الواقع أمرٌ ثابت في نصوص القرآن الكريم والسنة 
النبوية وأفعال الصحابة رضي الله عنهم. 


)مل6١ حمال الدين عطية» نحو تفعيل مقاصد الشريعة (دمشق: دار الفكر» طق ”5757اهم/‎ )١( 
.١١9نص‎ 


أما عن مقاصد خلق الكون وخلق الإنسان» فالقرآن الكريم ينص على ذلك في 
مواطن متعددة» منها: قوله تعالى: 1ه م وَكوّىحَلقَآَكُممَا ف الْأرضِ بجعا 4 [البقرة 
* وقوله تعالى: (إوَهوَآأرى حَقَ ألتَمَواتِ وَالْيّصَ ف سِئَة يار وكات عَرْشُهُه ع 
ْم بوط لي لَمَسَوْعَمَكا 4 1هرد. »٠‏ وقوله تعالى: طإوَمَا حَكدْتُ لَلَنَّ لضن 
تون © [الذاريات: 55]. 

وأما عن القصد من إنزال الشرائع وإرسال الرسل؛ فقد قال تعالى: «إرُسْلَامَْرينَ 
تكتزرفرت كل يورت لِلنَّاسعل ةي مد أكَّهُ عَزِيرَ حَكِيِمًا © 4 [النساء: 
» وقال تعالى: لالَقَدَ أرَسَلَتَاوْسْكَالبسَت وَرَكَامَحَهْمْ سحتب وَالْمبرآت قو 
لكا سبِالْقِسْطٌ 4 [الحديد: 0]. 

أما عن مقاصد تفاصيل الأحكام الشرعية» فقد وردت في القرآن الكريم والسنة 
النبوية نصوص كثيرة تتحدث عن مقاصد تلك الأحكام؛ مثل مقاصد الطهارة 
والصلاة والصوم والحج والزكاة والكفارات والعقوبات» وغيرها. وسيأتي ذكر شيء من 
ذلك في المبحث المتعلق بالمقاصد الخاصة. 

وأما عن مراعاة مقاصد الأحكام عند تطبيقهاء فإنه يظهر بجلاء في الشخص 
الشرعية» ومراعاة المآلات» والموازنة بين المصالح والمفاسد عند تشريع الأحكام 
وتطبيقها: سيان بيان هذا في الفصل الخاص بمقاصد الشارع في منهج التشريع. 

وأما عن تطبيقات الصحابة رضي اللّه عنهم في مراعاة المقاصد في تطبيق الأحكام 
الشرعية» فهي كثيرة» نورد منها بعض الأمثلة فقط. فمنها فعل عمر رضي اللّه عنه في 
النهي عن التزرّح من الكتابيات» وعدم إعطائه المؤلفة قلوبهم من الركاة؛ وذلك عندما 
رأى عدم تحقّق المقصد منهما. وسيأق الحديث عن هذين الموضوعين في المبحث 
المتعلق بفائدة معرفة مقاصد الشريعة. 


ومن ذلك فعل عثمان بن عفان رضي الله عنه في ضوال الإبل. عن زيد بن خالد 


المي قال: جَاءَ رَجُلّ لاتق كله مَسَأَلهُ عَنٍِ اللققلق قَقَالَه "اغرف عِقَاصَهًا 
وَوكاءَهَاء ثُمَ م عَدَفْهَا سه فإِنْ جَاء صَّاحِبْهَا إلا فَعَأَنَكَ يهَ". قَالَ: قَضَالَّةُ الَْتَم؟ قَالَ: 
"مي لكَ» أو لِأَحِيكَ أَؤ لِلدّئْب'. قَالَ: قَصَانَّةُ الإبل؟ قَالَ: "ما لَكَ وَلَهَا مَعَهَا سِمَاوُعَا 
وعدازعا كرك القات :وتاكل الكدن حت يلفاها ربها!" افق هذا الحديك تفي عن 
التقاط ضالة الإبل؛ وبيان العلة في ذلك» وهي كونها لا تحتاج إلى رعاية ولا يُخثى 
عليها الضياع. 

ولكن الأمور تغيرت بعد ذلك» فقلّت الأمانة وظهرت الخشية على ضياع ضوّال 
الإبل» فأمر عثمان بن عفان رضي اللّه عنه بالتقاطها. لقد كان المقصد من النهي عن 
التقاط ضوال الإبل هو كوثها لا يُخشى عليها من الضياءع. أمَّا وقد صارت غرضة 
للضياع؛ فقد زال المقصد من النهي» وأصبح الالتقاط هو الذي يحقق المقصد. روى 
مالك في الموطأ أنه سمع ابن شِهَابٍ يقول: 'كانَث صَوَالُ الإبل في رَمَنِ عْمَرَيْنِ الطاب 
إبلاً مُوَبَلَهَ تَتَايجُ لآ يَمَسُّهَا أَحَدّ حَقّ إِدَا كن رَمَانُ عُثْمَانَ بْنِ عَمَّانَ أَمَرَ بتَعْرِيفِها 
ثُمَّ ُبَاعٌ. فَإِذَا جَّاءَ صَاحِبّهَا أَغْطِيّ 0 

المطلب الرابع: العلاقة بين المقاصد والمصالح 

ذكر محمد الطاهر ابن عاشور أن المصلحة مشتقة على صيغة المَفْعَلَّة الدالة عل 

اسم المكان الذي يكثر فيه ما منه اشتقاقه» فهي تدل على شيء فيه صلاح قو © 


وقد ذكروا في تعريف المصلحة أنها: المنفعة» واللذة» والمسرة» والفرح» والنعيم. وهذا 
كت اق المتدلة ولكنة لين نس المرلحة دافاة لأن الإدياق يلد 


)١(‏ صحيح ابن حبان» كتاب اللقطة» باب: ذكر البيان بأن المرء تمنوع من أخذ ضوال الإبل دون غيرها من 
سائر الضوال. 

() موطأ مالك» كتاب الأقضية؛ باب القضاء في الضوال. 

(*) ابن عاشورء مقاصد الشريعة» ص7١7.‏ 


بالضار» كمن يتلذذ بالمخدرات ويدخله بذلك مسرّة وإن كانت زائفة» ومن يتلذذ 
بالزناه ومن ينتفع بالمال المسروق أو المغصوب. وجميع ذلك ليس فيه صلاح» بل فيه 
فساد عظيم. كما أن الإنسان قد يغتم بأشياء ويبكرهها ويتألم لخضوطا وفيها تضاحة 
اوقد قال الله تعالى: «كُبَعَيكأ َل مفوكر: دوتع أ 1 أن يَكَرَهوأ سيا وَهْوَ 
ات ل 1 

. والعقوبات الشرعية فيها أل للجاني» ولكنها مصلحة له وللمجتمع؛ لآنها تسينم 
في إصلاحه وفي حفظ المجتمع. 

إن المراد بالمصلحة في ميزان الشرع ما يحصل به صلاحٌ مادي ومعنوي للإنسان. 
فمن المصلحة ما يُصلح به الإفسانُ حيائة المادية» أي يُقيم به جسده ومنها ما تصلح 
به حياته الروحية بتحقيق مستلزمات العبودية للّه تعالىه ومنها ما تصلح به حياته 
المعنوية من أسباب راحة البال وسعادة النفس واستقرار الحياة الاجتماعية» ويكون 
ذلك بالتزام القيّم والضوابط الخلقية والسلوكية. ومعلوم أن الصلاح لا يكون إلا 
بالعيش وفق شريعة الله تعالى التي تعيّد الناسّ بها. 

نخلص مما سبق إلى أن المصلحة هي: ما يُصلح الإنسان في روحه وجسده وحياته 
الاجتماعية على الطروج ل رسيعة شريدة اللداعد وجل 

واللفسانة منا سوق 11 فسادا ماديا أو معنويا؛ بأن يدخل عل الإنسان الفساد في 
دينه أوفي جسده أو في جانبه النفسي أو في حياته الاجتماعية. 


وقد عبّر القرآن الكريم عن المصلحة بالخير واليرٌ والنفع والحسنات» وعبّر عن 
المفسدة بالإثم والشرٌ والضرٌ والسيئات. قال عز الدين بن عبد السلام: 'ويُعبّر عن 
المصالح والمفاسد بالخير والشرء والنفع والضرء والحسنات والسيئات؛ لأن المصالح كلها 
كور تاقعات حيكاكه والمقاسف باسرها شرور كدرانمع كات وقد كلب فى القراة 


استعمال الحسنات في المصالح والسيئات في المفاسد.'7") 

وقد تبين من خلال الحديث عن مفهوم مقاصد الشريعة أنها تتنوع إلى ثلاثة 
أنواع: مقاصد الخطاب الشرعيء ومقاصد الشارع في منهج التشريع؛ ومقاصد الأحكام 
الشرعية. 

أما مقاصد الخطاب الشرعي فإنها لا تمثل المصالح في ذاتهاء ولكنها هي الطريق 
الموصل إلى تحقيق مصالح الإفسان في الدنيا والآخرةء حيث إن مصالح الإذسان 
مُتَضَمَّنة في النصوص الشرعية: فما تطلبُ نصوصٌ الشريعة فعلَّهُ هو مصلحة لابد منها 
لاستقامة حياة الإنسان الروحية والمادية» وما تنى نصوص الشريعة عن فعله هو 
مفسدة لحياة الإنسان الروحية والمادية» وما تبيحه تلك النصوص هو مصالح يستعين 
بها الإنسان على صلاح حاله في هذه الحياة فيأخذ منها حسب رغبته وحاجته 
وظروفه. 

وأما مقاصد الشارع المتعلقة بمنهج التشريع فهي المعالم التي جاء التشريع 
الإسلاي على وفقها حتى تُحقق نصوصٌ ذلك التشريع وأحكامّه للإفسان مصالحه 
الشرعية التي تُصلِح حالَهُ في الدنيا ومآلَهُ في الآخرة. 

وأما مقاصد الأحكام الشرعية فإنه عند مقارنة مفهومها بمفهوم المصلحة يتبين أن 
بينهما تشابهاً وتوافقا فمقاصد الشارع من أحكامه هي تحقيق المصالح الشرعية 
للإنسان بما يصلح حاله في الحياة الدنيا وفي الحياة الآخرة. ومن هنا كان المقصد العام 
للأحكام الشرعية هو درء المفاسد وجلب المصالح. 


)0 عز الدين بن عبد السلام» القواعد الكبرى» تحقيق الدكتور نزيه حماد والدكتور عثمان جمعة ضميرية 
(دمشق: دار القلم» طت, اهم /ا. ٠٠م)‏ جاءص"7. 


المطلب الخامس: علاقة النص بالمقصد والمصلحة 


ظهرت فكرة تقديم المصلحة على النص عند الطوفي. وقد كانت مجرد دعوىء 
وظلت نشازا من القول لا يلتفت إليها أحد إلى القرن العشرين من التاريخ الميلادي» 
حيث وجدت من يروج لا بحسن قصد أو بسوء قصدء ثم وجدت أنصارا في بلدان 
مختلفة من أبرزها إندونيسياء حيث ارتكز عليها التيار المسمى ب"الإسلام الليبرالي'. 
ومع شيوع الحديث عن مقاصد الشريعة امتدت تلك الدعوى إلى مجال المقاصد وبدأ 
الحديث عن تقديم المقاصد على النصوص. والمقولتان وجهان لعملة واحدة. ولما كان 
كلام الطوفي هو أساس هذه الدعاوى فإن أفضل طريق لتقدها هو نقد كلام الطوفي 
الهس طلا 

تحدث الطوني عن قضية تقديم المصلحة على النص والإجماع في معرض شرحه 
لحديث 'لا ضرر ولا ضرار". والناظر فيما كتبه يجده أحياناً يكون معتدلاً ضابطاً 
لكلامه وأحياناً أخرى يبلغ غاية الشططء حتى تظن أنه لم يكتب ما كتبه في حال 
عقلية واحدة! وقد ورد في كلامه اضطراب وتناقض بما يفقده المصداقية» ويجعله مجرد 
دعاوى افتراضية تخالف ما هو واقع وثابت في الشريعة. وفيما يأتي أبرز مواضع 
اخنظراية:وتتاقضه: 

-١‏ نجده -في معرض سعيه إلى إثبات أن رعاية المصلحة أمر قطعي- يتحدث عن أن 
نصوص الشريعة جاءت برعاية المصالح إجمالاً وتفصيلاً» ويذكر آيات كثيرة من 
القرآن الكريم تدل على رعاية المصالح» ثم يقول: "وبالجملة فما من آية من كتاب الله 
عز وجل إلا وهي تشتمل على مصلحة أو مصالح."7" وكذلك السنة النبوية "لأنها بيان 
الكتاب» وقد بيّنا اشتمال كل آية منه على مصلحة»؛ والبيان على وفق المبيّن."2'7 وعلى 


)١(‏ نجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوفي» كتاب التعيين في شرح الأربعين» تحقيق أحمد حاج محمد عثمان 
(بيروت: مؤسسة الريان/ مكة: المكتبة المكية» 5١9‏ ١ه/‏ م)ص":7. 
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النقيض من هذا الكلام نجده في معرض سعيه إلى إثبات تقديم المصلحة على النصوص 
الشرعية في المعاملات والعادات» وادعاء أن المصلحة يجب أن تكون هي المعيار 
الوحيد في الحكم عليهاء يصف النصوص الشرعية بأنها مُبْهَمَّة ويشكّك في كونها 
تؤدي إلى تحقيق المصالح فيقول: "ثم إن اللّه عز وجل جعل لنا طريقا إلى معرفة 
مصالحنا عادة» فلا نتركه لأمر مُّبْهَمِ يحتمل أن يكون طريقا إلى المصلحة» ويحتمل أن 
لا يكون.7" ويبلغ غاية الشطط ومنتهى الزلل حين يزعم أن النصوص الشرعية هي 
سبب الخلاف المذموم؛ ولذلك ينبغي تركهاء وأن المصلحة حبل اللّه المتين الذي ينبي 
العمسك به فيقول: "النصوص مختلفة متعارضة فهي سبب الخلاف في الأحكام المذموم 
شرعاء ورعاية المصالح أمر حقيقي في نفسه ولا يُخْتَلَفْ فيه» فهو سبب الاتفاق المطلوب 
شرعاء فكان اتباعه أولى. وقد قال الله عز وجل: «وَأقتح م يحي لٍ أنه جِيمَاولاسَفَرهوأ 4 
آل عمران:  ]+‏ أن فرأدِييصْرَوَكا شيعا لسَتَمِئَهم ك4 [الأنعام: 7'.]05) 

هكذا أصبحت المصلحة هي حبل الله المتين الذي إذا تمسكنا به لم نتفرق» 
ونصوص القرآن الكريم والسنة النبوية هي التي جعلت المسلمين يفرقون دينهم 
ويكونون شيعاء فينبغي تركها وتقديم المصلحة عليها! 

وانظر إلى التناقض: عندما أراد إثبات القول بقطيعة رعاية المصلحة مدح النصوص 
الشرعية وذكر أنها كلها تحتوي على المصالح» وبذلك يُثبت كون رعاية المصلحة أمرا 
قطعيا. وعندما أراد إثبات تقديم المصلحة على الخص انقلب وبدأ يقدح في النصوص 
الشرعية وجعلها سبب التفرق المذموم؛ وشكك في إمكانية تحقيقها للمصالح! 

؟- على الرغم من أن الطوفي يكرر في مواضع كثيرة أن قوله بتقديم المصلحة على 
النص إنما هو من باب التخصيص والبيان للنصوصء لا من باب الإلغاء للهاء إلا أنه 
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عند اقترابه من نهاية الحديث عن المسألة يصرح بأن طريقته "ليست هي القول 
بالمصالح المرسلة على ما ذهب إليه مالك» بل هي أبلغ من ذلك» وهي التعويل على 
النصوص والإجماع في العبادات والمقدّرات» وعلى اعتبار المصالح في المعاملات وباي 
الأحكام.'”" ومقتضى هذا الكلام إلغاء النصوص فيما يتعلق بالمعاملات والعادات. 
ولكنه بعد هذا الكلام بقليل يناقض نفسه مرة أخرى فيقول عن حال اختلاف النص 
مع المصلحة: 'وإن اختلفا فإن أمكن الجمع بينهما بوجه ما جُمِمَ مثل أن يحمل بعض 
الأدلة على بعض الأحكام أو الأحوال دون بعض» على وجه لا يُخل بالمصلحة ولا يفضي 
إلى التلاعب بالأدلة أو بعضهاء فإن تعدّر الجمعٌ بينهما قُدّمت المصلحة على غيرها 
لقوله مَدْهِ 'لا ضرر ولا ضرار" وهو خاص في نفس الضرر المستلزم لرعاية المصلحة 
فيجب تقديمه.'() ومقتضى هذا الكلام أننا إذا وجدنا نصا يؤدي إعمالَهُ إلى إحداث 
ضررء فإنه يُنْظر إذا أمكن الجمع بينه وبين حديث "لا ضرر ولا ضرار" بأن يُطبّقَ ذلك 
النص بطريقة تنفي الضررء فعلنا ذلك وإن لم يمكن إعمالة إلا بإحداث ضرر فإنه 
يُقدّم نص "لا ضرر ولا ضرار” على النص الآخر لكونه خاصا بنفي الضرر. وهذا في 
الواقع نوع من الموازنة بين النصوص الشرعية» وليس من باب تقديم المصلحة على 
النص الشرعي. وإذا كان الأمر في حقيقته جرد جمع وموازنة بين النصوص الشرعية» 
فلماذا الجعجعة الكبيرة التي أقامها على تقديم المصلحة على النص وهي في النهاية لا 
تنتج طحيناء ولا وجود لحا في واقع الأمر؟! 

تقول إن هيدا "رهاب الغدفعة حار مزا ييه ليل اللمتلعة رود .مهنا 
للنصوص الشرعية التي تُعارِضُهء ومع ذلك يجعلهما شيئين متقابلين يخضعان للترتيب 
والتقديم والتاخير» فيقول بتقديم ما يسميه دليل المصلحة على النصوص الشرعية. 
يقول عن النص والإجماع: "إما أن يوافقا رعاية المصلحة» أو يخالفاها. فإن وافقاها فبها 
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ونعمت» ولا نزاع إِذْ قد اتفقت الأدلة الغلاثة على الحكم؛ وهي: النص والإجماع 
ورعاية المصلحة المستفادة من قوله عليه السلام "لا ضرر ولا ضرار” وإن خالفاها 
وجب تقديم رعاية المصلحة عليهما بطريق التخصيص والبيان هماء لا بطريق 
الافتئات عليهما والتعطيل هماء كما تُقدّم السنة على القرآن بطريق البيان.'(") 

وهذا كلام متناقض» فمن المعلوم أن المخصّص (بالكسر) والمخصّص (بالفتح) 
متممان لبعضيهما البعض ويُعدان جزئين لكلام واحدء وذلك أن العام لم يُرَدْ به 
العموم؛ وما ورد النص الخاص بإخراجه من العام لم يكن دخوله في العموم مقصوداء 
ولذلك يعتبر التخصيص من باب البيان» حيث يكون المبيّن (بالكسر) جزءا متمّما 
للمبيّن (بالفتح)» ولا يصح القول إن أحدهما مُقدَّم على الآخر؛ لأنهما عنصران يُتمّم 
بعضهما البعض. ومعلوم في أصول الفقه أن التخصيص من باب الجمع بين الأدلة» 
وليس من باب تقديم دليل على آخرء وإنما يكون التقديم في حال التعارض الذي لا 
يمكن معه الجمع. ومن المعلوم أن السنّة التي تُبيّن القرآن الكريم بالتخصيص أو 
التقييد أو غيرهما من أوجه البيان لا يُقال إنها قُدّمت على القرآن الكريم؛ بل هي 
بيّنت كيفية العمل بالنص القرآني» فصارت جزءا مُتمّما لذلك النص. 

؛- يقول عن النص والإجماع: "إما أن يوافقا رعاية المصلحة» أو يخالفاها... وإن 
خالفاها وجب تقديم رعاية المصلحة عليهما'7) وهذا يعني أن نصوص الشرع تأتي بما 
يخالف المصلحة في المعاملات والعادات» وأن الإجماع ينعقد على تجويز فعل الضررء 
ولذلك ينبغي رد النصوص الشرعية والإجماع؛» وتقديم المصلحة المدّعاة عليهما. وهذا 
افتراض باطل ينقضه هو نفسه في مواضع منها قوله: 'وبالجملة فما من آية من كتاب 
الله عز وجل إلا وهي تشتمل على مصلحة أو مصالح.7" فكيف يقال إن النصوص 
)١(‏ الطوفي» كتاب التعيين» ص77/8. 
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الشرعية كلها تشتمل على المصالح» ثم يأقي الزعم بأن النصوص الشرعية تخالف 
المصالح؟ هذا عين التناقض والاضطراب. 

الواقع أنه لا يمكن أن يوجد نص شرعي صحيح يأمر بفعل الضرر أو يجوّز ذلك؛ 
لأ الشريعة هداية ورنحة وسكيةة قال قعال: .18 + إرك مام بالْمَدل وَالإِحْسَن 
َإسَآيٍ ذى الْقْرَقَ ويَتَصعنٍ الْفَحَقَكٍ وَاَلْمُسكر وبي 4 [التحل: .1 وقال تعالى عن 
الرسول يك «(يأمنهم مروف وَبَنْصدهْ ع ألندسكر وَيفِلْ لم ابت وَحَرَُ 
عَبِيهِمٌ آلحَبَكيِتَ 4 [الأعراف: 007. نعم» قد يحصل ضرر من تطبيق نص// حكم شرعي» 
ولكن ذلك لا يعني أن النص هو الذي جاء بالضررء وإنما وقع الضرر لعوامل خارجية 
لابست تطبيق ذلك النص. وقد أرشدتنا النصوص الشرعية إلى كيفية التعامل مع هذه 
الحالات» وسيأتي بيان ذلك عند الحديث عن الرخصة وعن الموازنة بين المصالح 
والمفاسد. ومن التخليط القول إن المصلحة عارضت النص الشرعي؛ لأن النص 
الشرعي لم يرد أصلا بالضرر ومعارضة المصلحة» ولكن وقع الضرر وفاتت المصلحة 
بسبب عوامل خارجة عن النص. ولا نقول في هذه الحال إننا نقدم المصلحة على النص 
أو نقدم النص على المصلحة» بل نقول: يُطبق الخص بالطريقة التي تدفع الضرر وتحقق 
القيليجةة: 

والقول بأن الإجماع قد يخالف رعاية المصالح مجرد ادعاء» ولا يمسكن أن يوجد 
إجماع حقيقي ثابت على خلاف رعاية مصلحة شرعية ثابتة. وبناء على ذلك فإن 
الموازنة بين الإجماع والمصلحة لا معنى طا أصلا؛ لأن الموازنة إنما تكون عند 
التعارض فنوازن بين الشيئين المتعارضين لنرجح أحدهما على الآخر أما إذا لم يكن 
هناك تعارض فالكلام عن الموازنة وتقديم أحد الأمرين على الآخر لا معنى له. 

ه- جعل الطوفي رعاية المصلحة أصلا قائما بذاته يقابل النص والإجماع؛ مع أنه هو 


نفسه يقول إن رعاية المصلحة مضمونُ نصّ من النصوص هو قوله لِ: "لا ضرر ولا 


ضرار” كما أنه هو نفسه يقول إنه ما من آية أو حديث ثابت إلا ويشتملان على 
مصلحة أو مصالح. وما دامت رعاية المصلحة هي مضمون نص شرعي فكيف يستقيم 
جعلها شيئا مفصولا عن الخص الشرعي ومعارضا له؟ من المعلوم أن النص يتكون من 
الألفاظ والمعاني المرادة منهاء والمعنى المراد من النص هو جزء منه» فكيف يستقيم 
جعله مقابلا للنص الذي هو أصلء؟ وإذا افترضنا وجود نص شرعي معارض لمبدأ دفع 
الضرر (وهو الذي يعبر عنه الطوفي برعاية المصلحة) فإن ذلك النص يكون في 
الحقيقة معارضا لحديث 'لا ضرر ولا ضرار» ويكون التعارض بين النصوص» وليس 
بين النصوص وبين مبدأ رعاية المصلحة الذي يعتبره دليلا من الأدلة الشرعية. 

لا شك أن رعاية المصلحة مقصد من مقاصد الشريعة» وهو أمر ثابت لا خللاف 
فيه» حتى جعل بعض العلماء المقصد العام للشريعة هو درء المفاسد وجلب المصالح» 
ولكن من الخطأ منهجيا جعل رعاية المصلحة دليلا شرعيا مستقلاء فهو جرد مبدأً 
من المبادئ -وإن شئت قُلْ مقصد من المقاصد- التي يراعيها الشارع في تشريع 
الأحكام وتطبيقهاء ومن الخطأ الحديث عن تقديم المصلحة على النص أو تقديم النص 
على المصلحة» فهما أمران متداخلان متكاملان» ولا يصح القول بتقديم النص على 
رعاية المصلحة» كما لا يصح القول بتقديم رعاية المصلحة على النصء لأن التقديم 
والتأخير يكون في الشيئين المنفصلين المتنافرين. والصواب أن يقال إنه ينبغي النظر 
في رعاية المصالح الشرعية عند تطبيق النصوص الشرعية؛ فِتُطَبَّقَ النصوص بالكيفية 
التي تحفظ المصالح الشرعية المقصودة منها. 

1- ادعى الطوفي كون رعاية المصلحة أقوى أدلة الشرع؛ حيث يقول: "إن رعاية 
المصلحة أقوى من الإجماع» ويلزم من ذلك أنها أقوى أدلة الشرع.(" وقد بنى دعوى 
كون المصلحة أقوى من الإجماع على القول بأن الاجماع مُْتَلَفُ فيه ورعاية المصلحة 
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أمر قطعي لا خلاف فيه. وهذه دعوى لا دَُلّمُ لهه لأننا حتى إذا قلنا بوجود الخلاف في 
حجية الإجماع؛ فإن تعليل الأحكام الشرعية بالمصالح فيه خلاف أشدّ من الخلاف في 
الإجماع. إن مبدأ رعاية المصلحة -بمعنى كون الشريعة تحقق مصالح العباد- أمر 
ثابت» وهو مستفاد من عشرات النصوص من القرآن الكريم والسنة النبوية» ولحكن 
الحكم على آحاد المنافع بكونها مصالح شرعية إنما يكون ثابتا فيما هو منصوص 
عليه» ويكون مظنونا فيما ليس فيه نص خاصء» ويكون موهوما في ما يعتقد بعض 
الناس أنه مصالح ولكنه في ميزان الشرع غير معدود في المصالح» بل معدود في 
المفاسد. والطوفي هنا يخلط بين مبدأ رعاية المصلحة الذي هو قطعى في ثبوته» وبين 
رعاية آحاد المصالح في التطبيقات العملية التي تكون في أغلبها ظنية» وريما كانت 
موهومة. ولا شك أن الكلام في العلاقة بين النصوص والمصالح إنما هو كلام عن 
التطبيقات العملية وليس عن المبدأ» ولذلك فالاستدلال بقطيعة المبدأ على قطعية 
التطبيقات العملية لرعاية المصلحة مغالطة منهجية كبيرة. والزعم بأن المصالح محل 
اتفاق مغالطة ومكابرة» فالمصالح كثيرا ما تحكون مسائل تقديرية يختلف الناس فيهاء 
خاصة عندما يحصل التعارض بين المصالح في ذاتهاء وبينها وبين المفاسد» وهذا كثير 
الحدوث في الواقع العملي. 

-٠‏ دعوى أن النص يُعْمَّل به فقط في العبادات والمقدّرات وعندما يوافق المصلحة 
في المعاملات والعادات» حيث يقول: 'فإن قيل: لِمَ لا يجوز أن يكون من جملة ما راعاه 
من مصالحهم نصب الخص والإجماع دليلا لهم على معرفة الأحكام؟ قلنا: هو كذلك» 
ونحن نقول به في العبادات وحيث وافقا المصلحة في غير العبادات» وإنما نحن نرجح 
رعاية المصالح في العادات والمعاملات ونحوهاء لأن رعايتها في ذلك هي قطب مقصود 
الشرع منهاء بخلاف العبادات فإنها حقٌّ الشرع.؛ ولا يُعرف كيفيةٌ إيقاعها إلا من 
جهته نصاً أو إجماعاً"20 وهذا كلام ساقط؛ لأن النصوص الشرعية هي مصدر الأحكام 


)00 الطوفيء كتاب التعيين» ص١‏ 5 7. 


الشرعية في العبادات والمعاملات والعادات وجميع جوانب الحياة. 
الدليل التفصيلي على تقديم رعاية المصلحة : 


حاول الطوفي الاستدلال ببعض الوقائع في زمن النبي عه على دعوى تقديم رعاية 
المصلحة على النص الشرعيء وعند النظر في تلك الأدلة نجد أنه لا علاقة ها بموضوع 
معارضة النص بالمصلحة» وأبرز الأدلة التي ذكرها ما يأقي: 

-١‏ دعوى معارضة الصحابة قول الرسول يل "لا يصلين أحدٌّ العصر إلا في بني 
قريظة 7 ووجه المعارضة دن برأيةت أن«يعضن ‏ الضحابة 'ضلوا ق الطريق» هذا تق 
رأيه- تقديم للمصلحة على النص. والواقع أن الحادثة ليس لا أي علاقة بتعارض 
المصلحة مع النص. فقوله يل "لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة" يحتمل أنه 
أراد بذلك الحث على السرعة بأن يحاولوا الوصول هناك قبل وقت العصرء ويحتمل أنه 
أراد بذلك أن لا يصلوا العصر إلا هناك مهما كان وقت وصوطم. وقد فهم بعضهم 
المعنى الأول» وفهم آخرون المعنى الغانيء وقد عمل كل فريق بما ظنه مقصود الرسول 
يَدِيةٌ من كلامه» ولم يخطئ الرسول مده واحدا من الفريقين. 

؟- ترك النبي كَلةِ إعادة بناء الكعبة على قواعد إبراهيم بعد فتح مكة مخافة أن 
يحدث ذلك فتنة بين حديثي العهد بالإسلام من قبائل العرب. لا شك أن فعل النبي 
يه هذا كان لمصلحة» ولكن أين النص الذي عارضه بتلك المصلحة؟ نحن نعلم أن 
اللّه تعالى لم يأمره بإعادة بناء الكعبة على قواعد إبراهيم؛ وقول الطوفي عن فعل البي 
يي "وهو يدل على أن بناءها على قواعد إبراهيم هو الواجب في حكمها”" مجرد دعوى 


)١(‏ عن ابن عمر رضي الله عنه قال: "قَالَ الَِي يكِ نا رَجَعَ مِنَ الأخْرّابٍ: لأ يُصَلَينَ أَحَدٌ العَضْرَ إِلّا في 
بن فُرَيْظَة. فَأدْرَكَ بَعْضَهُمُ العَضْرْ في الطَرِيقٍء فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لأ نْصَلْ حَنَّى تأتِيَهاء وَقَالَ بَعْضْهُمْ: بل 
نُصَلء 1 يُرَدْ مِنَا دَلِكَ. هَذْكِرَ لِلنِيّ يكل » فَلَمْ يُعَنْ وَاحِدَا مِنّْهُمْ." صحيح البخاري, أبواب صلاة 
الخوف, باب: صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإيماء. 
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منه» فمن أي عرف أنه الواجب؟ والواجب لا يثبت إلا بنص شرعيء ولا نص أصلا! 
ولو كان هناك أمرٌ من اللّه تعالى بإعادة بناء الكعبة على قواعد إبراهيم لما تردد النبي 
يل في فعله» وإنما هو أمرٌ مباحٌ تَرَكَ فعلّهُ دفعا للمفسدة. 

*- استدل ببعض الروايات التي تدل على رد بعض الصحابة لأقوال الدبي كل 
وتقديم المصلحة عليها. وهي في الواقع روايات غير صحيحة أصلاء مثل قصة أمر 
البي بل أبي بكر ثم عمر بقتل رجل كان يصل في المسجد فذهب كل منهما ثم رجع 
دون قتله معترضين بكونه يصلي» ثم أرسل عليا فلم يجده. وهي قصة خرافية لا أصل 
لاء الخدع بها الطوفي وراح يقيم عليها دعوى تقديم رعاية المصلحة على نصوص 
الفرع ا 

؛- القول بأن ابن مسعود رضي الله عنه عارض النص والإجماع بالمصلحة في قوله 
بمنع الجُنْبِ من التيمم. وعند النظر في ما ذكره نجد أن القول بمعارضة الإجماع هو 
مجرد دعوى» حيث إنه لم يكن هناك إجماع أصلاء وإنما هو قول أكثر الصحابة: 
وخالف في ذلك عمر وابن مسعود. وكيف يزعم انعقاد الإجماع مع خلاف عَلَّمِين من 
أعلام الصحابة هما عمر وابن مسعود؟ هذه دعوى إجماع وليس إجماعا حقيقيا. أما 
دعوى مخالفة النص فإنما تصح عند اعتقاد المخالف صحة النص. والوارد في الروايات 
أن عمر وابن مسعود لم يكونا مقتنعين برواية عمار بن ياسر بأنه تيمم من الجنابة 
وأقره النبي كَليةِ على ذلك" فالمخالفة هنا مبنيّة على الشكٌ في ثبوت الخص. أما ما ذكره 
ابن مسعود في نقاشه مع أبي موسى الأشعري من سد ذريعة اللجوء إلى التيمم في حال 
الشعور بالبرد» فلم يكن هو عمدة استدلاله» وإنما كان لغرض الاستظهار بذلك فقط. 
وعلى كل حالء حتى إذا ثبت عن أحد الصحابة أو أهل العلم مخالفة نص شرعي فإن 
() الطوفي» كتاب التعيين» ص59 .717/١-17‏ 


6489 انظر: مناظر أحسن الكيلاني» تدوين الحديث» ثر جمه عن الأوردية عبد الرزاق إسكندر (بيروت: دار 
الغرب الإسلامى» 6 ام ص/7/817 -7/89. 


هذا لا يكن أن يكون حُجَّة على رد النص الشريي بالمصلحة؛ بل يتكون خطأ من 
صاحبه ناتج عن تأَوّلٍ في فهم النص أو الشكٌَ في صحته. 

وختاماء أقول: إننا عندما نتحدث عن المصلحة» فإنما نتحدث عن المصلحة 
الشرعية التي عرفها الطوفي نفسه بأنها: "السبب المؤدي إلى مقصود الشارع عبادة أو 
عادة"»27 ولسنا نتحدث عن أي منفعة مادية أو نفسية للإذسان بغض النظر عن كونها 
تحقق له صلاحا شرعيا أم تكون عاقبتها الفساد في الدنيا والخسران في الآخرة. وما 
دامت المصلحة هي ما يحقق مقصود الشرع؛ فإن الذي يحدد المصلحة هو الشارع 
نفسه من خلال نصوصه المتمثلة في القرآن الكريم والسنة النبوية. ومن المعلوم أن 
المصلحة في الإسلام تنقسم إلى مصلحة معتبرة شرعاء ومصلحة ملغاة. والمصلحة 
المعتبرة هي التي دل الشرع على اعتبارها إما على وجه الخصوصء وهو ما وردت فيه 
نصوص خاصة» وإما على وجه العموم؛ وهو ما يتبين بعد إمعان النظر فيه أنه يدخل في 
المفاهيم الجامعة التي عبر عنها القرآن الكريم بالخير والنفع والبر والمعروف والطيبات 
والحسنات. والمصلحة الملغاة هي ما قد يعده البعض مصلحة لم؛ ولكنه في الحقيقة 
يعود عليهم بالفساد في الدنيا والخسران في الآخرة» ولذلك لم يعتبره الشرع مصلحة» 
بل عده مفسدة» سواء أكان ذلك بنص خاص فيه أم بإدخاله في المفاهيم الجامعة التي 
عبر عنها القرآن الكريم بالشر والفساد والفحشاء والمنكر والبغي والخبائث. وعلى رأي 
الغزالي تنقسم المصلحة إلى ثلاثة أقسام: معتبرة وملغاة ومرسلة. فالمصلحة المعتبرة هي 
ما شهدت له بالقبول نصوص شرعية خاصة» والمصلحة الملغاة هي ما شهدت له 
نصوص شرعية خاصة بالإلغاء» والمصلحة المرسلة هي ما لا يوجد نص شرعي خاص 
يشهد له بالاعتباره ولكن تشهد له بعض النصوص الشرعية العامة بالاعتبار. 


وإذا ثبت -بإقرار الطوفي نفسه- أن النصوص الشرعية متضمّئّة للمصالح الشرعية» 
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وكذلك الإجماع لا يممكن أن ينعقد على ما يخالف المصالح الشرعية» فإنه لا يكن 
الفصل بين النص والمصلحة؛ لأنهما متداخلان متكاملان» وتتكون دعوى الموازنة 
بينهما وتقديم إحدهما على الآخر لا معنى لما أصلا. 


وما قيل عن النص والمصلحة يقال عن النص والمقاصد» حيث لا يمكن الفصل 
بين النصوص الشرعية وبين المقاصدء فالنصوص هي الوعاء الذي يحمل المقاصدء 
والمقاصد هي الغاية من النصوص. والنصوص تكون مُعَطّلة الفائدة إذا لم درك 
مقاصدها ونعمل بها. ولا يممكن الحديث عن مقاصد الشارع بعيداً عن نصوصه؛ 
لأن النصوص هي الواسطة الوحيدة بيننا وبين الشارع الحكيم؛ من خلالحا وحدها 
نتلقى الحداية منه ونعرف مقاصده. وبناء على ذلك فإنه من التخليط القول بتقديم 
المقاصد على النصوص أو تقديم النصوص عل المقاصد. وإذا كانت هناك موازنة في 
بين النصوص التي قد يؤدي تطبيقها إلى مفسدة شرعية وبين النصوص التي تنهى عن 
الضرر واالمفسدة» وقد أرشدنا الشارع الحكيم إلى منهج الموازنة بين المصالح والمفاسد» 
وإلى منهج تطبيق النصوص بالطريقة التي تحقق مقاصدها. وبتطبيق ذلك المنهج 
نكون في محاولاتنا الاجتهادية لتحديد مقاصد الشارع وتحديد المصالح والمفاسد 
مهتدين بهدي الشارع الحكيم المتمثل في نصوصه الحكيمة» بعيدين عن الدعاوى 
والكلام الْمُرْسَل الذي ليس له ضابط. 
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المبحث الثالث: المقاصد والوسائل 
المطلب الأول: تعريف الوسيلة 


يقول القرافي في تعريف المقاصد والوسائل: "وموارد الأحكام على قسمين: مقاصد 
وهي المتضمّنة للمصالح والمفاسد في أنفسهاء ووسائل وهي الطرق المفضية إليها.7) 
وعّف ابن عاشور المقاصد بأنها: "الأعمال والتصرفات المقصودة لذاتها"7" أما الوسائل 
فهي: 'الأحكام التي شرفت لذن بها تحصيل أحكام أخرم: فهي غير مقصودة لذاتها بل 
لتحصيل غيرها على الوجه المطلوب الأأكمل؛ إذ بدونها قد لا يحصل المقصدء أو يحصل 
معرّضا للاختلال والا نحلال."9) 

مثال الوسائل: عقد النكاح وسيلة لمشروعية المعاشرة والاستمتاع بين الزوجين. 
وعقد البيع وسيلة لملكية المبيع أو الشمن. وعقد الإجارة وسيلة للانتفاع بالعين 
المؤجّرة. والكتابة والإشهاد والرهن وسائل لتوثيق الديون. والجهاد وسيلة لدفع الظلم 
وحماية المسلمين وتوفير الحرية الدينية لتكون كلمة الله هي العليا. 

يُدخْل ابن عاشور الأسباب المعرّفة للحكم والشروط وانتفاء الموانع ضمن 
الوسائل»7 على اعتبار أن الأسباب هي الطريق الموصل إلى الأحكام» والشروط لا يوجد 
الشيء دون وجودهاء وكذلك انتفاء الموانع شرط لحصول الشيء. وهذا الكلام ليس على 
إطلاقه؛ لأن بعض ما يسميه الأصوليون والفقهاء أسبابا هو في الحقيقة ليس طريقا 
موصلا إلى تحقيق الشيء أو الحكم. بل هو مجرد معرّف لوجود ذلك الحكم والأول 


)١(‏ شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي» الفروق» تحقيق عمر حسن القيام (بيروت: مؤسسة 
الرسالة ناشرون» 575 ١ه/‏ "١٠٠م)‏ ج7ء ص"14-717. 

(؟) ابن عاشورء مقاصد الشريعة» ص”٠7.‏ 

(؟) ابن عاشورء. مقاصد الشريعة» ص/١7.‏ 

(؛) ابن عاشورء مقاصد الشريعة» ص4 .7١‏ 


اقغاروة#غلامة لذ شيا شكلاً» دكول الوفك «الذق: مول" الفقهاء بيبا لوحو 
الصلاة- لا يستقيم القول بأنه وسيلة إلى الصلاة؛ لأنه ليس فعلاً للمكلّف» بل هو مجرد 
علامة جعلها الشارع لأوقات الصلوات الواجبات. وكذلك دخول شهر رمضان -الذي 
يجعلونه سبباً لوجوب الصيام- هو في الحقيقة مجرد علامة على بداية التكليف بعبادة 
الصيام» وهو ظرف لممارسة تلك العبادة. والاستطاعة البدنية في وجوب الحج ليست 
فعلا للمكلّفء فلا يستقيم اعتبارها وسيلة. أما الاستطاعة المادية فيمسكن أن تكون 
فعلا له يتوسّل بها إلى أداء الحج. والنصاب الذي هو سبب لوجوب الركاة لا يحسن 
اعكنا رن وسيل للأن اكلم لجرت يعفادةة :نا كتكاف امال إلى أف تين الركاة واحرة 
عليه» وإنما يقصد الاسترزاق» فإذا بلغ ماله النصاب أوجب عليه الشارع دفع الركاة. 
وليس مطلويا من المسلم أصلاً أن يسعى إلى تحقيق النصاب لتصير الزكاة واجبة عليه؛ 
لأن الركاة إنفاق في سبيل الله وهو مُّرَغّبٍ في الإنفاق في سبيل اللّه بالمقدار الذي يشاء 
في الوقت الذي يشاء حتى عند عدم توفر النصابء وله أن يُنفق أكثر من المقدار 
الواجب في الزكاة بأضعاف مضاعفة. والقتل العمد العدوان الذي هو سبب القصاص 
لأ يمكن القول إنة وسيلة للقصاض؛ لأن القاتل لا يتوسّل بالقكل إلى القضاص» بل 
يتوسّل به إلى تحقيق مآربه» ويحاول جهده إخفاء الجريمة حتى لا يقع تحت طائلة 
القصاض: 

وكذلك الشروط هي في الغالب مُكمّلاتٌ اشترطها الشارع لتحقيق الفعل أو 
الوصف على الوجه المطلوب. فالوضوء واستقبال القبلة وسَّنْرُ العورة شروط اشترطها 
الشارع للصلاة» ويقوم بها المكلّف حتى تكون صلاته كاملة ومقبولة» ولا يحسنُ 
القول إنها وسائل إلى الصلاة؛ لأنه لو لم يشترطها الشارع لكان ممكنا تحقيق الصلاة 
بدونها. 


وإذا اعتبرنا بعض الشروط من باب الوسائل» فإن القول بأنَ طلب الشروط إنما هو 
طلبُ وسائل لا يعني التقليل من أهمية طلبهاه ولكن تكون فائدة التفريق بين 


الشروط باعتبارها وسائل وبين الفعل المقصود الذي تكمّله تلك الشروط هو أنه إذا 
تعدّر تحصيلٌ الفعل المقصود إلا بالتنازل عن بعض الشروطه فإنه يمسكن عندئذ 
إسقاط تلك الشروط في سبيل الحصول على الفعل المقصود» ولكن ذلك لا يكون من 
باب الشفريق بين المقاصد والوسائل» بل من باب علاقة المكتّلات والمتمّمات بالأصل؛ 
فمراعاة المكمّلات والمتمّمات ينبغي أن لا يعود على الأصل بالإبطال.7" وتحقيق الأصل 
تاقطياءق تحال أفاء معضى القروط أفضل نم اهنال الأضن كله لبا لتحصيل يعض 
الشروط. فالوضوء واجب وهو شرط لصحة الصلاة ومكمل لاء فإذا تعذر تحقيقه لم 
ترك الصلاة جملة» بل نأي بالصلاة بالتيمم. واستقبال القبلة واجب» وهو شرط لصحة 
الصلاة ومكمل لماء فإذا تعذر تحقيقه لم تُترك الصلاة كلهاء بل نصلي إلى أي جهة 
يغلب على ظننا أنها القبلة. واجتناب أكل المحرمات من الأطعمة (الخبائث) من 
مكمّلات حفظ النفس؟؛ لأن تلك المحرمات تسبب للإفسان الضررء فإذا كان الإفسان 
في حال مجاعة قد تؤدي إلى هلاك النفس بالكامل أبيح له أكلّها؛ لأنه لا ينبغي أن يؤدي 
ترك الضرر الجزئي إلى الحلاك الكلي. 

أما انتفاء الموانع» فإنه إذا كان إزالة المانع من فعل المكلّف» فإن اعتبار ذلك وسيلة 
إلى حصول المقصود أمرٌ ظاهر. ومثال ذلك السفر والمرض مانعان من وجوب الصوم في 
رمضانء فإذا تعمّد الشخص السفر أو تَنَاوُلَ شيء يسبّب له المرض بغرض ترك الصوم 
في رمضان كان ذلك وسيلة إلى إسقاط وجوب الصوم بإيجاد المانع. آَم إذا لم يكن 
المانع من فعل المكلّف فلا يستقيم اعتبار ذلك من الوسائل. ومثال ذلك الحيض مانع 
من الصلاة والصوم؛ ولا يُقال إن رفع المانع هنا وسيلة إلى الصلاة والصوم؛ لأنه ليس في 
مقدورالمرأة فعل ذلك» ولا هو مطلوب منها. 


)١‏ يقول الشاطبي: "كل تكملة فلها -من حيث هي تكملة- شرط؛ وهو أن لا يعود اعتبارها على الأصل 
بالإبطال» وذلك أن كل تكملة يفضي اعتبارها إلى رفض أصلها فلا يصح اشتراطها عند ذلك." 
الموافقات» ج ”2 ص١7١-5١1.‏ 


المطلب الثاني: أنواع الوسائل 

تتنوع الوسائل إلى نوعين: 

-١‏ الوسائل المحضة: وهو ما لا يُفْعَل -عادة- لذاته» بل يكون وسيلة خالصة. مثال 
ذلك: تحيّل الشهادة الذي هو وسيلةٌ إلى إيصال الحقوق إلى أصحابهاء والأكلٌ الذي هو 
وسيلة إلى حفظ النفسء والكتابة والإشهاد والرهن وسائل لتوثيق الديون» والسفر 
وسيلة لأداء الحج والعمرة. 

؟- ما يكون وسيلة من جهة ومقصدا من جهة أخرى: وهوما يسكون مقصداً في 
ذاته» ولكنه يكون -من جهة أخرى- وسيلة باعتبار ما ينتج عنه من مصالح شرعية: 
أوباعمار ها هو أعللى منه من المقاصد. مثال ذلك: الصلاة والصوم والركاة مقصودة في 
ذاتها باعتبار أنها عبادات يجب على كل مكلف القيام بهاء وهي من جهة أخرى تعتبر 
ومتائل لتسقيق مقاصد روحية أوصية 0 0 ة من مقاصدها مساعدة 
0 الفحشاء لتحي « ايم ضكر ت الكو تقلح 

رك ا فر رد 0 555 ولص 
من مقاصده تحقيق التقوى: «يأيا لَك اموا كن لوحالو حكناكي غ1 
تين فِيَلِكُمْ لعَكَكْرْتتَقوت © 4 البقرة: + والركاة من مقاصدها تطهير 
وتزكية لقي الوق وماله ومساعدة المحتاجين: ا حُدْمِنَ أمَوَلهِرَصَكَكَةُ شي ره هشر وهم 
اوعفر إن دَسَكتَكَ سكم لمزوَأئَه سمي عَلِةٌ © 4 [العوية: .]٠١‏ 

وهذا النوع من الوسائل يُعامل معاملة المقاصدء ويكونُ تحصيلّه واجباً. وليس 
للمكي امقبوال قيو يب كبا أقدطبين له أن كار من لبه با يعتقل انه حدق لذ 
تلك المقاصد؛ لأن اعتقاد المكلّف المخالف لما نض عليه الشرع مجرد وَهْم واتباع 
للهوى» والشارع الحكيم أعلم بالوسائل التي تحقق للإفنسان الصلاح. 

أما الوسائل المحضة التي لم يُعيّنها الشرع بذاتهاه ولم يُلزم المكلّف بالإتيان بهاء فله 


أن يختار منها ما يراه مناسبا لتحقيق مقاصده ما دامت تلك الوسائل في دائرة المباح 
وليس فيها مخالفة لأحكام الشرع. 

وإذا تعيّدت الوسيلة المباحة لتحفيق فظلوت شرع وكان :ف مقذوز لكلف الإتيان 
بهاء الستيعه تلك الوسيلة واجبة» وهو الذي يعبر عنه الأضزليوة بقاعدة: "ما لا يتم 


المطلب الغالث: حكم الوسائل 


الأصل أن الوسائل لا تأخذ حكمها من مقاصدهاء بل لحا حكمّها الشري المستقل. 
الوسائل لما معيارها الشرعي للحكم عليهاء والمقاصد لها معيارها الشرعي للحكم 
عليها. ولا تأخذ الوسيلة حكمها من حُكم المقصد إلا في حالين: أحدهما: الوسيلة 
المباحة التي لا يتم الواجب إلا بهاء فإنها تصير واجبة لأداء ذلك الواجب إذا كانت 
ضمن قدرة المكلف. فهي تأخذ وجوبها من وجوب ذلك الفعل. الغانية: الوسيلة المباحة 
التي تُستعمّل بقصد التوصّل إلى فعل محرم؛ فإنه يحرم استخدامها لذلك الغرض. 

إن الوسائل التي يمكن التوسّل بها إلى مقصد شرعي هي الوسائل المشروعة أصالة» 
أما الوسائل المحرّمة فلا يمكن التَوسّل بها إلى مقاصد مشروعة. فلا يمكن التوسّل 
بالسرقة لأخذ المال من الأغنياء البخلاء لمساعدة الفقراء والمحتاجين. ولا يمكن 
التوسّل بالمعاملات الربوية لكسب المال بغرض التصدق به على الفقراء والمساكين. ولا 
يمكن إباحة الربا في البنوك بغرض تحقيق التنمية الاقتصادية للمجتمعات الإسلامية. 
ولا يجوز الاشتغال بالعمارة المادية للأرض على حساب الالتزام بالشعائر الدينية بحجة 
أن عمارة الأرض من مقاصد الشريعة. وسبب عدم جواز ذلك أن جميع تلك المقاصد 
مشروطة في الأصل بأن تُحقَّىَ بطريق مشروع. فمساعدة الفقراء والمساكين مقصد من 
مقاصد الشريعة» ولكن المساعدة مشروطة بأن تكون بطريق مباح. والتنمية 
الاقتصادية مقصد شرعي» ولكن ينبغي تحقيقه بالطرق المشروعة؛ وهي كثيرة وتغني 


عن اللجوء إلى الربا. وعمارة الأرض مقصد من مقاصد خلق الإذسان» ولكن ليس 
المقصود أيّ نوع من العمارة» بل المقصود عمارةٌ قائمةٌ على العبودية الكاملة للّه تعالى 
ولا عبودية دون التزام بالشعائر والشرائع الدينية. 

إن إباحة أكل الميتة وغيرها من المحرمات لحفظ النفس -في حال الضرورة- هو 
استعمال لوسيلة أصلها محرَّم من أجل تحقيق مقصد مشروع؛ ولكن ع 
الاستعمال لم تُوْخذ من مجرّد قاعدة "الوسائل لما حكم المقاصد” بل أخذت من 
ترخيص الشارع في ذلك. فلما نص الشارع على الترخيص في ذلك» صارت تلك الوسيلة 
مشروعة في هذه الحال. 

والوسائل المباحة شرعا ينبغي استعمالها في ما هو مشروع؛ ولا يحقٌ للمكلف أن 
يسيء استخدامها فيتوسّل بها إلى إسقاط واجب دون وجِهٍ مشروع؛ وإن فعل ييكون 
آثما بذلك الفعل؛ وذلك كمن يعمد عند رأس الحول إلى هبة جزء من ماله هِبَةٌ صورية 
لمجرد إنقاص النصاب والتهرّب من دفع الركاة. أما لو وهب جزءا من ماله هِبَةٌ حقيقية 
أو تصدّق به أو استعمله في بعض حاجاته فنقص المال عن الحصابء فإنه لا حرج 
عليه؛ لأنه استعمل المال في حاجة حقيقية وليس بحيلة صورية للتهرب من الركاة. 

ولا يجوز للإنسان أن يتوسّل بوسيلة مباحة في الأصل للوصول إلى شيء محرّم» وهو 
المعروف بسد الذرائع. والوسائل المباحة باقية على أصل الإباحة» ولا يُمنع منها إلا 
الوسائل التي ترجّح استخدامّها للمفسدة (الحرام) على رأي القائلين بسدّ الذرائع» أو 
الجي تأكد التوسّل بها إلى محرّم على رأي الجميع. 

كما أنه لا يق للشخص أن يستعمل وسيلة مباحة له بغرض الإضرار بالغير» فإن 
فعل يكون آثما بذلك لقصده السبيء وما ينتجم عنه من إضرار بالغير دون وَجِهِ حَقٌ. 
أما لو استعمل حقا من حقوقه دون قصد الإضرار بالغيه ولكن نتج عن ذلك ضرر 
بالغيره ولم يحكن في إمكان الشخص أن يتوصل إلى حقه بوسيلة أخرى مباحة لا ضرر 
فيها بالغير» فإنه يكون مستعملا لحقه المشروع» ولا يمكن إلزامّه بالتخلي عن حقّه 


إلا إذا تبرّع هو يذلك: وميأق تفضيل:هذه المسألة غند. النديك: عن الموارثة بين 
المصالح والمفاسد ضمن مقاصد الشارع في منهج التشريع. 

وما يذكره أهل العلم من التفريق بين المُحرَّم لذاته (المحرّم تحريم مقاصد) 
والمُّحرّم لغيره (المحرّم تحريم وسائل) لا يعني التساهل في ما يُعتبر خُحرّما لغيره. 
فالقول بأن الزنا مُحرّم لذاته» أما النظر بشهوة إلى المرأة الأجنبية والخلوة بها ولمسها في 
محرمات لغيرها لكونها ذرائع للوقوع في الزناء لا يعني أنه إذا تأكد الشخص من عدم 
وقوعه في الزنا فإنه تجوز له هذه الأفعال بحجة أنها إنما خُرّمت مخافة الوقوع في الزناء 
بل هي في الواقع محرمات لذاتها بغض النظر عن إفضائها إلى الزنا أو عدم إفضائها إليه. 
والقول بأنها حُرمت لكونها ذريعة للزنا مجرد تعليل من بعض العلماء لذلك التحريم. 
نعم؛ الوقوع في الزنا أعظم من الوقوع في الخلوة واللمسء فالأول من الكبائر والأخرى 
مق الضغائن ولكن سبب ذلك العفريق ليس هو مسألة المقاضب والوسائل» يل بهو 
التفاوت في المفاسد الناتجة عن تلك الأفعال» وهو سبب التفريق بين الكبائر والصغائر. 

الخلاصة أن الوسائل التي نص عليها الشارع بعينها بِأَنْ أُوجَبّها بعينها لتحقيق 
مقصد ماء فهي وإن كانت من جهة وسيلةً إلى مقصرء فإنها في الطلب مقصودة لعينهاء 
كيه الانباق يننا ذانياير لذ هر بيولا نا فيواه كلمي والرنيات الف تصن 
الشرع على تحريمها تبقى خُحرّمة في كل الأحوال» ولا تأثير للقول بأنها خُرّمت تحريم 
وسائل» ولا يجوز فعلها إلا إذا توفرت شروط الرخصة الشرعية. وعندئذ يجوز فعلها لا 
الشارعٌ المكّف بين أكثر من وسيلة فله أن يختار منها ما يناسب حاله. والمقاصد التي 
لم يُعيّنَ للها الشارع وسيلة بعينها لتحقيقها يكون للمكلف اختيار الوسيلة التي يراها 
مناسبة» ما دامت الوسيلة التي يختارُها لا تخالف الأحكام الشرعية. والعاقل الحصيف 
يختار أفضل الوسائل لتعحقيق: المقاصد المصروعة: ولكن ليس ذلك .واجبا 'عليه؛ 
امداق :دراك الدالى: فق دراك فض الريداتل داكن اللسديا وها رغيات وبليول 
الشخصية. 
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التأليف 2 مقاصد ا 


لشريعة 


وعلاقتها بأصول الفقه 


الم 


الثاني 


الفصل الثاني 
التأليف 4 مقاصد الشريعة وعلاقتها بأصول الفقه 
المبحث الأول: التأليف د مقاصد الشريعة 
المطلب الأول: نشأة الفكر المقاصدي 


لا يمكن الحديث عن نشأة أو ميلاد الفكر المقاصدي أو المقاصد؛ لأن المقاصد 
الشرعية مرتبطة بالنص الشرعي وهي جزء منهء فهي وُجدت بوجود النص الشرعي» 
وليس لما وقت معين نشأت فيه. كما أن الفكر المقاصدي لا ينفك عن فهم النص 
الشرعي وتطبيقه على الوقائع؛ لأن فهم النص الشرعي هو بحت عن مقصد الشارع منه» 
والفقيه في تطبيقه للنص الشرعي يراعي المقصد الذي فهمه من ذلك النص. وجميع من 
يُفسّر النص الشرعي ويُطبّقه هو قائلٌ بالمقاصد وعاملٌ بها حسب ما أداه إليه فهمه. 
وقد يكون مصيبا في ذلك وقد يكون مخطئاء وقد يكون أدرك المقصد بتمامه أو 
أدرك جزءا منه فقط. ويكون ذلك حسب قدرة الشخص على الفهم؛ وسلامة المنهج 
الذي يتبعه في تفسير النصوص وتطبيقهاء وبناء على ذلك يقرب أو يبعد من حقيقة 
قصد الشارع. 

ولا يستقيم ربط الفكر المقاصدي بمسألة "تعليل الأحكام الشرعية” ولا 
بمصطلي الاستحسان والمصلحة المرسلة. 

ليس القول بمقاصد الشريعة ناشئاً عن مسألة تعليل الأحكام الشرعية» ولا هو 
فرع منها. إن إدراك مقاصد الشريعة والعمل بها وُجد مع وجود النصوص الشرعية 
وسعي المسلمين -بداية من الصحابة- إلى الاهتداء بها وتطبيقها في حياتهم العملية» أما 
مسألة تعليل الأحكام فهي مسألة متأخرة زمنياء حدثت بحدوث علم الكلام؛ وهي 
امتداد للجدل الكلاي بين الفرق الكلامية حول مسألة تعليل أفعال اللّه تعالى ومسألة 

وبناء على ذلك» فإن القول بمقاصد الشريعة والبحث فيها لا يستدعي بالضرورة 


الخوض في مسألة تعليل الأحكام. وكون المتأخرين من الأصوليين ربطوا بينهما لا يعني 
التلازم بينهماء وإنما ذلك امتداد للنزعة الكلامية التي امتنجت بعلم أصول الفقه. وتما لا 
شك فيه أن هناك تداخلا وترابطا بين مقاصد الأحكام الشرعية -خاصة الجزئية منها- 
وبين مباحث العلة في القياس -كما سيأقي الإشارة إليه عند الحديث عن التعليل بمقاصد 
الشريعة- ولكن ينبغي التَّنبّهِ إلى أن تسمية بعض مقاصد الأحكام الشرعية عِلّلا مجرد 
اصطلاح. ولا يقتضي القول به ضرورة الخوض في المسألة الكلامية المتعلقة بتعليل 
الأحكام. وقد يستعمل البعض مصطاح "الحكمة"” أو 'السبب" أو "المعنى الذي شرع من 
أجله الحمكم' بدلا من مصطلح العلة» ويبقى الأمر قضية اصطلاحية. ولذلك نجد 
الشاطبي -وهو المُتَطر الأول للمقاصد- ذكر مسألة تعليل الأحكام في مطلع حديثه عن 
المقاصدء وأشار إلى اختلاف علماء الكلام والأصوليين فيهاء ولكنه لم يجعلها الأساس 
الذي يُبنى عليه إثبات مقاصد الشريعة» بل تجاوزها ليُثبت مقاصد الشريعة مباشرة من 
خلال النصوص الشرعية التي تُصرّح بها أو تشيرإليه.”) 

إن الظاهرية -الذين يرفضون نظريا القول بتعليل الأحكام الشرعية- يعتقدون أنهم 
يأخذون بالمقاصد الشرعية؛ لأنهم يرون أن من أهم مقاصد الشارع الوقوف عند 
ظواهر نصوصه؛ وعدم تجاوزها إلى القياس عليهاء ويعتقدون أنه لوكان الشارع قاصداً 
إلى تشريع قياس المسكوت عنه على المنصوص عليه لما سكت عنه ولنصّ عليه هو 
أيضا. وهم بذلك يرون المطابقة بين ظاهر النص وبين معناه» فلا يكون ظاهر النص 
أضيق من المعنى» ولا يكون المعنى أوسع من ظاهر النص. أما القائلون بتعليل 
الأحكام فيرون أن غُرْف الشارع في استعمال الألفاظ يدل على عدم اشتراط تطابق 
ظاهر النص مع المعنى المراد منه؛ فقد يكون ظاهر النص أوسع من المقصود منه» وهو 
العام الذي يراد به الخصوصء وقد يتكون ظاهر النص أضيق من المعنى المقصود منهء 
وهو الخاص الذي يراد به العموم» وقد يكونا متطابقين» وهو الخاص الذي أريد به 


)00 الشاطبى» الموافقات» ج”. ص5 -6. 


الخصوص والعام الذي أريد به العموم. ويرون أن الشارع قاصد إلى إلحاق المسكوت 
عنه بالمنصوص عليه عند التساوي في علة الحكم.؛ وأنه قد قامت الدلائل الشرعية 
عل ذلك القصن» كما يرون أنه قد قامث الدلاكل الشرعية غل اعفان الات فى 
تطبيق الأحكام وفي الحُكُم على الأفعال. 

ولا غلاقة بين القول بتقاصه الشريعة ورين محف المضلخة المربلة: لأن القزل 
بمقاصد الشريعة والعمل بها قديم قِدم النصوص الشرعية؛ أما 'المصلحة المرسلة" فهي 
مصطلح وضعه أبو حامد الغزالي» ولم يكن مستعملا قبل ذلك» كما أنه لا وجود له 
عند الأصوليين المعاصرين له أو خارج مدرسة الجويني-الغزالي الأصولية. وأصل 
مصطلح "المصلحة المرسلة" هو مصطلح "الاستدلال المرسل" الذي تحدث عنه الجويني» 
وذكر له أمثلة سلبية فسبها -خطأ- إلى الإمام مالك. وقد قام الغزالي بتطوير مصطلح 
"الاستدلال المرسل" إلى مصطلح 'المضلحة المرشلة" غند حديقه غن المناسبة: وقد أخذ 
الأصوليون الذين ساروا على مدرسة الغزاللي هذا المصطلح» وقام بعضهم -خاصة 
القرافي المالي- بتغيير أمثلته من الأمثلة السلبية التي ذكرها الجويني والغزالي إلى 
أمثلة إيجابية مقبولة» وبذلك شاع قبول ذلك الحيفات وحن العامة يسقطون 
مفهومه على المذاهب الفقهية» فينسبونه إلى هذا المذهب وينفونه عن ذاك» وهم في 
ذلك مختلفون اختلافهم في المفهوم الذي ينطلقون منه. فمن انطلق من المفهوم السلبي 
- كما رسمه الجويني- رفض القول بالمصلحة المرسلة ونفاه عن مذهبه» ومن انطلق من 
المفهوم المتردد بين السلبية والإيجابية -كما رسمه الغزالي- تردد بين القبول والرفض» 
ومن انطلق من المفهوم الإيجابي -كما رسمه القرافي- تبنى القول بالمصالح المرسلة» 
وزعم أن الجميع يأخذ بها عمليا وإن أننكروا ذلك نظريا.”) 

كنا أنه لا قلاقة بين القول ستقاضين الشريفة والقوك: ب الاتتعحينان؟ أن منقاضيد 


© انظر تفصيل ذلك في بحث موسع -للمؤلف- عن نشأة مصطلح المصلحة المرسلة وتطور مفهومه 
بعنوان: المصلحة المرسلة: نشأة المصطلح وتطور المفهوم؛ منشور في مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية 

التي تصدرها جامعة الكويتء وهو متوفر على الرابط: 
لمصطغط. 70/234229 /ححام». ماع تخطروع]. 17177177 //:صاخط 


الشريعة -كما ذكرنا- مرثبطة دائما بالنصوص الشرعية» أما 'الاستحسان" فهو افظ 
استخدمه أو خديفة وغيره من العلماء بمعناه اللغوي. وقد كان أو أكثرهم 
استعمالا له ذون أن يقضد إعطاءه مدلولا اضطلاحيا ددا فكان يستعمله بمعق الأول 
أو الراجح. ويستعمله في الاستثناء والتخصيص و«الترجيح بين الأدلة والأقيسة. كانت 
المسألة تطرح في حلقة درس أبي حنيفة» فيجري حوطا النقاشء؛ وتُثار الاحتماللات 
الممكنة» وربما عبّر أبو حنيفة عن مَلْحَظه الدقيق في الترجيح بين تلك الاحتمالات 
بقوله أستحسن كذا أو كذاء بمعنى أن ذلك أولى وأرجح. ويشير إلى ذلك قول محمد بن 
الحسن: إن أصحابه كانوا ينازعونه المقاييس» فإذا قال أستحسن لم يلحق به 
اد 20 واكزاة ذلك أن الافييتة الكلاهرة وإعراء القؤاعل العامة كان مشتراد 
فيها معه تلاميذه» بل قد يناقشونه وينازعونه فيهاء ولكن إذا وصل الأمر إلى 
ملاحظة الفروق الدقيقة والاستثناءات من القواعد العامة ظهر ما يتميز به أبو 
حنيفة من سعة الاطلاع ونفاذ البصيرة الفقهية» فلم يلحق به أحد.9) هذا هو 
الظاهر من استعمال أبي حنيفة لمصطلح "الاستحسان”» ولكن التقليد والتسسك 
بعبارات مؤسس المذهبء ومحاولات التنظير للمذهب من طرف المتأخرين جعلهم 
يعطونه يعدا اصطلاحيا خاصاء في حين أنه في الواقع ليس له حقيقة خاصة به» بل 
هو مجرد تجميع لبعض مسائل التخصيص والاستثناء والترجيح بين الأدلة» ولذلك 


0 يلخص أبو زهرة طريقة أبي حنيفة في التدريس فيقول: "وطريقة أبي حنيفة في درسه تشبه أن تكون 
دراسة له لا إلقاء للدروس على التلاميذ» فالمسألة من المسائل تعرض له. فيلقيها على تلاميذه ويتجادل 
معهم في حكمهاء وكل يدلي برأيه» وقد يعارضونه في المقاييس - كما روي عن الإمام محمد ويعارضونه 
في اجتهاده... وبعد أن يقلبوا النظر من كل نواحيه يدلي هو بالرأي الذي تنتجه هذه الدراسة ويكون 
صفوها ... والدراسة على هذا النحو هي تثقيف للمعلم والمتعلم معا". محمد أبو زهرة» أبو حنيفة: 
حياته وعصره. آراؤه وفقهه (القاهرة: دار الفكر العربي» د. ت) ص"/. 

() للمؤلف بحث مفصل عن حقيقة الاستحسان عند الحنفية» متوفر على الرابط الآتي: 

٠‏ لممطتغط. 16 13/7/ط7الحطام». ماع تتتطوع] .115717 //: مراغط 
وبحث مفصل عن حقيقة الاستحسان عند المالكية متوفر على الرابط الآتي: 
لمطتغط. 13717]/طا نا /ححام». داع تتطروع]. 17177177 //:ماخط 


قال الشوكاني: "قال جماعة من المحققين: الحق أنه لا يتحقَّقُ استحسانٌ خُْتَلٌَ 
فيه؛ لأنهم ذكروا في تفسيره أمورا لا تصلح للخلاف؛ لأن بعضها مقبول اتفاقاء 
وبعضها متردد بين ما هو مقبول اتفاقا ومردود اتفاقاء! ثم ختم مبحث 
الاستحسان بقوله: "فعرفت بمجموع ما ذكرنا أن ذكر الاستحسان في بحث 
مستقل لا فائدة فيه أصلا؛ لأنه إن كان راجعا إلى الأدلة المتقدمة فهو تكران 
وإن كان خارجا عنها فليس من الشرع في شيء."”") 

الخلاصة أن مناهج العلماء في اقتباس المعافي من النصوص الشرعية (مقاصد الخطاب 
ومقاصد الأحكام) متفاوتة من حيث الوقوف على ظواهر النصوص أو تتبع المعافني 
المستفادة منها. وقد يشتط بعضهم في التمسّك بظواهر النصوص إلى درجة تُفقد الشريعة 
جانبا من روحها وحكمتهاء وقد يزيغ بعضهم في الجري وراء المعاني البعيدة حتى ينتعي به 
الأمر إلى درجة إلغاء النصوص الشرعية وتحكيم مقاصده هو لا مقاصد الشارع. ولا شك 


و 


أن إطلاق القول بتخصيص المقاصد بمذهب كلاني أو فقجي معيّن أمرٌ تنتقصه الدقة. 
المطلب الثافى: نشأة التأليف فى مقاصد الشريعة 

لقد كان فهم مقاصد الشارع من نصوصه وأحكامه» ومراعاة ذلك في الاجتهاد في 
قمّته في زمن الصحابة والتابعين. ويرجع ذلك إلى قوة فهمهم وما ورثوه من علم وعمل 
بسبيب قربهم من عهد العنزيل. ومع مرور الزمن صَعَفَ اللسان العربي وضَعفَ معه 
الفهمٌ في الدين» وكان ذلك من دوافع تدوين علم أصول الفقه والتوسّع في البحث فيه 
للمساعدة على فهم مقاصد الشارع من نصوصه. 

كانت عناية العلماء في القرون الأولى متوجّهة إلى التأليف في مقاصد الشارع من 
() محمد بن علي الشوكانيء إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولء تحقيق شعبان محمد إسماعيل 


(القاهرة: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة. 5اه/ 9 ٠م)‏ جك ص1846. 
649 الشوكاني» إرشاد الفحول» ج27 ص .19١‏ 


نصوصهه فنشأ التأليف في الفقه للبحث في مقاصد الشارع من النصوص المتعلقة 
بالأحكام العملية. وذشأ التأليف في تفسير القرآن الكريم للبحث في مقاصد الشارع من 
نصوص القرآن الكريم؛ سواء منها ما تعلق بمقاصد الخطاب أو بمقاصد الأحكام. وجاءت 
شروح الحديث للبحث في مقاصد النصوص الحبوية الصادرة عن الرسول يل ونشأ علم 
أصول الفقه للبحث في مناهج استنباط مقاصد الخطاب الشرعي المتمثّل في نصوص 
القرآن الكريم والسنّة الحبويّة. وقد كان تركيز علماء أصول الفقه على مقاصد الخطاب 
الشرعي» فكان تفصيلهم في مناهج اقتناص المقاصد من النصوص بمنطوقها ومفهومها؛ 
لأن أغلب الأحكام مستفادة من ذلك. أما مقاصد الأحكام الشرعية فلم يفردوها 
بالتأليف» ولكنهم لم يهملوهاء بل كانت حاضرة دوما في ثنايا مؤلفاتهم» خاصة في تفسير 
آيات القرآن الكريم وبيان مقاصده وإظهار الحكمة من أحكامه» وشروح الحديث النبوي» 
وفي التعليلات الواردة في كتب الفقه عند الحديث عن أحكام المعاملات والعادات. كما 
نجد التأصيل النظري لما في بعض مباحث أصول الفقه عند الحديث عن أخذ مقاصد 
النصوص من معقولما في باب القياس» حيث تحدث الأصوليون عن تعليل الأحكام في 
باب إثبات العمل بالقياس» ولكن حديثهم النظري عن التعليل كان بقدر الحاجة إلى 
الرد على النزعة الظاهرية في فهم النصوص الشرعية وإثبات مشروعية العمل بالقياس. كما 
تحدثوا عن المناسبة في ثنايا الحديث عن القياسء والبحث في المناسبة هو بحثٌ في المقصد 
من المحكم الشرعي ليُتَّخَدٌ عله تكون أساساً لقياس حكم الحادثة المستجدة على 
الأصل الغابت شرعاء ولكن حديثهم في هذا الملبحث كان محدوداً على حسب الحاجة إليه 
في استنباط الأحكام الشرعية. 

وقد استخدم العلماء الأوائل مصطلح "الحكم الشرعي" للتعبير عن مقاصد 
الخطاب الشرعي» واستعملوا كلمات كثيرة للتعبير عن مقاصد الأحكام الشرعية» منها: 
المعنى» والعلة» والحكمة» والمناسب» والمخيل؛ والمقصد. 


وفي زمن تشعٌب العلوم الشرعية والتوشع في التأليف فيها ظهرت كتابات تُعق 


بالبحث في مقاصد الأحكام الشرعية» أي أسرار التشريع» فخصّها بعضّهم بالتأليف. 
ومن المؤلفات المفردة في مقاصد الأحكام الشرعية كتاب إثبات العلل للحكيم 
الترمذي (ت60*ه)»(" وكتاب محاسن الشريعة للقفال الكبير الشاشي (ته*هم).9") 
وكتاب محاسن الإسلام وشرائع الإسلام لمحمد بن عبد الرحمن البخاري (ت67ده)»'" 
وكتاب حجّة الله البالغة لشاه ولي الله الدهلوي (ت10277ه)؛ وكتاب حكمة التشريع 
وفلسفته لعلى بن أحمد الجرجاوي.!") كما أن أبا حامد الغزالي أعطاها حظا وافرا من 
كتاب إحياء علوم الدين. والظاهر أن هذا النوع من التأليف لم يكن له رواج بين 
علماء عصر الازدهار في التأليف» ولم يكن معدودا من صلب العلم؛ ولذلك لم يعتنوا 
به. وتما يدل على ذلك قول أبي بكر بن العربي في تعليقه على كتاب محاسن الشريعة 
للقغال الشاشي: 'ولقد انتهت الحال بالشّيخ المعكّلم أبي بكر الشَاشْيّ القَمَال إلى طردٍ 
ذلك حتى في العبادات» وصئّف في ذلك كتابًا كبيرًا سمّاهُ "محاسن الشّريعة" وليس له 
فيه تُكَنَةٌ بديعةٌ '(0) 

وقد توسّع بعض الأصوليين في مبحث المناسبة وفصلوا فيه وذشأ من ذلك تفصيل 
الحديث عن المصلحة ومراتبهاء والحديث عن المقاصد العامة للأحكام الشرعية 
(الكليات الخمسة). وترجع أصول الحديث عن المراتب الغلاث للمصالح (الضروريات 
والحاجيات والتحسينات) إلى الجويني في كتابه البرهان» في باب "تقاسيم العلل 


() قام بتحقيقه ونشره خالد زهري من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس بالرباط. 

() أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل الشائي» محاسن الشريعة (بيروت: دار الكتب العلمية 5478 ١ه/‏ 7١٠5م).‏ 

إفرة نشرته مكتبة القدسي بالقاهرة عام /51 ١ه‏ ك) نشرته دار الكتب العلمية حديثا دون ذكر لتاريخ النشر. 

() علي بن أحمد الجرجاوي عالم وشاعر مصري. صدرت أول طبعة للكتاب عن مطبعة الرغائب بالقاهرة» 
عام 7٠7١ه/‏ 1885م. وأعادت طباعته دار الكتب العلمية (194494١م)»‏ ودار الفكر الإسلامي 
الحديث (١١55م).‏ 

(5) أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي» المسالك في شرح موطأ مالكء تحقيق محمد بن الحسين السلياني 
وعائشة بنت الحسين السلياني (بيروت: دار الغرب الإسلامي» 478 ١ه/‏ 17١٠7م)‏ ج5. ص47. 


والأصول”؛ حيث قسم أصول الشريعة إلى خمسة أقسام: أوطا: ما يُعقل معناه وهو أصل؛ 
ويؤول المعنى المعقول منه إلى أمر ضروري لا بد منه. والغافي: ما يتعلق بالحاجة العامة: 
ولا ينتهي إلى حد الضرورة. والغالث: ما لا يتعلق بضرورة ولا حاجة عامة» ولكن 
يلوح فيه غرض في جلب مكرمة أو في نفي نقيض طا. والرابع: ما لا يستند إلى ضرورة 
ولا حاجة» وتحصيلٌ المقصودٍ فيه مندوبٌ إليه تصريحاً ابتداء. والخامس: ما لا يلوح 
فيه الفسقيط مقي أصيلذ ولا ممطى من كنووزة أو حاجة أو الشحفات ع[ مكرمة: 
وهو ما يندر جداً تصويره.7) 

ثم جاء أبو حامد الغزالي فهدّبٍ ما ذكره أستادٌه الجويني وجعله في ثلاث مراتب» 
هي: الضرورات» والحاجات؛ والتحسينات. وهو التقسيم الذي استقر عليه الأمر فيما 
بعد. وزيادة على ذلك فصّل الغزالي الحديث عن الكليات الخمسة (حفظ الدين» 
والنفس» والنسل» والعقل؛ والمال)» ونص على أنها مقاصد الشرع» حيث يقول: 
"ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو: أن يحفظ عليهم دينهم» ونفسهم؛ وعقلهم 
وفسلهم؛ وماطهم."7) 

واستمر الحديث عن المراتب الغلاث للمصالح؛ وعن الكليات الخمسة في كتب 
الأصول التي سارت على مدرسة الجويني-الغزالي الأصولية. 

وفي عصر الجمود العلمي -عصر المتون والشروح والحواشي- ضرب التقليد أطنابه» 
وغلبت النزعة الشكلية على كثير من المشتغلين بالفقه» ولكن تلك الفترة لم تخل من 
علماء مجددين محققينء قاوموا النزعة الشكلية والجمود العلمي» وبذلوا جهدهم في 
إعادة الفقه الإسلاي إلى ما كان عليه في عهد الازدهار. وكان من أبرزهم عز الدين بن 


)١‏ أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني» البرهان في أصول الفقه. علق عليه صلاح بن محمد بن عويضة 
(بيروت: دار الكتب العلمية» 1١‏ 51/8١ه/‏ 17 م) ج". ص 4 / وما بعدها. 

(؟) أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» المستصفى من علم الأصول» تصحيح نجوى ضو (بيروت:دار إحياء 
التراث العربي» مؤسسة التاريخ العربي. ط١.‏ د. ت) ج1١‏ ص7١7.‏ 


عبد السلام الذي تحدث عن المصالح والمفاسد وعلاقتها بمقاصد الأحكام بتوسّع غير 
مسبوق» وذلك في كتابه قواعد الأحكام في مصالح الأناه حيث أطال النفس في بيان 
حقيقة المصالح والمفاسد» وتقسيماتهاء والترجيح بينهاء والكلام عن وسائل المقاصد 
وأحكامهاء وعن مقاصد المكلفين. وكذلك ابن تيمية» وابن القيم؛ والقرافيه والمقّري. 
وقد كان للشاطبي فضلٌ السَّبّْقَ في وضع خطة متكاملة الأركان والفروع في مقاصد 
الشريعة في الجزء الشافي من كتابه الموافقات. 

ولم يكن حديث أولعك العلماء عن مقاصد الأحكام الشرعية ومقاصد الشارع في 
منهج التشريع ابتكارا لشيء جديدء بل كان إبرازا لما أهمل في عصور الجمود 
والانخطاط من أجل معالجة الضعف الذي سرى في أوصال الأمة الإسلامية في فهم 
مقاصد الشريعة عِلْمًا وتمثّلها عملاء وسعيا للرجوع بالعالم الإسلائي إلى ما كانت 
عليه الأجيال الأولى من الفهم والعمل. 

وقد كثرت في العقود الأخيرة المؤلفات في مقاصد الشريعة بين كتب ورسائل 
جامعية» وكان من أوائلها وأهمها كتاب مقاصد الشريعة الإسلامية لمحمد الطاهر ابن 
عاشور» وكتاب مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها لعلال الفاسي. ثم تتالت بعد 
ذلك الكتابات التي تدور في مجملها حول المصلحة ومقاصد الأحكام الشرعية» ومحاولة 
استخلاص الموقف من مقاصد الشريعة من كتابات أعلام الفقه والأصول. 


المبحث الثاني 


لقد ذشأ الجانب النظري المفاهيمى من مقاصد الشريعة (المناسبة» مراتب المصلحة» 
الكليات الخمسة) ضمن مباحث القياس فق أضؤل الققة واسضر الأمر 'كذلك إلى أن 
جاء الشاطبي فتوسع في الحديث عن مقاصد الشريعة» ووضع لها إطاراً مستقلاً وشاملاً 
في كتابه الموافقات» وأفرد لما الجزء الخاني من ذلك الكتاب. أما الجانب التطبيقي المتعلق 
بتفاصيل مقاصد الأحكام الشرعية فقد كان مبثوثا في كتب الفقه والتفسير والتصوف 
وشروح الحديث» ثم أفرده بعض العلماء بالتأليفء كما هو الحال عند الحكيم 
الترمذي والقفال الشاشي. 

ويمكن حصر توجّهات المؤلفين حول العلاقة بين المباحث النظرية لمقاصد 
الشريعة وعلم أصول الفقه في ثلاثة اتجاهات: 

الاتجاه الأول: جعل مقاصد الشريعة باباً من أبواب علم أصول الفقه» يضاف إلى 
أقسامه المعروفة: الحكم والأدلة» ودلالات الألفاظء والنسخ» والاجتهاد...إلخ» وهو 
الذي سار عليه بعض المؤلفين المعاصرين.() 

الاتجاه الغاني: هو إعادة صياغة علم أصول الفقه بشكل يستوعب المباحث النظرية 
للمقاصد ويجعلها جزءاً من فسيجه. 

وقد سار على هذا المنهج الشاطبي في كتابه الموافقات. وعلى الرغم من أنه قد خصص 
الجزء الغاني من كتابه للحديث المفصّّل عن مقاصد الشريعة» إلا أن ذلك لا يعني أنه سار 
على منهج الاتجاه الأول الذي يجعل المقاصد مجرد مبحث من مباحث أصول الفقه. 


)0600 منهم عبد الوهاب خلااف في كتابه علم أصول الفقه. ومحمد أبو زهرة في كتابه أصول الفقه. ومحمد 
زكريا البرديسي في كتابه أصول الفقه» والدكتور وهبة الزحيلٍ ني كتابه أصول الفقه الإسلامي. 


إن النظر المتفحص في كتاب الموافقات يجد أن الشاطبي قد جعل مباحث المقاصد هي 
الروح النابض والخيط الناظم لمباحث أصول الفقه أما تخصيص الجزء الغاني من الكتاب 
للمقاصد فهو أمرٌ اقتضته ضرورة الريادة في التنظير لمباحثهاء بقصد البيان والاحتجاج 
والإثبات» وإن اقتضى ذلك شيئاً من الاستطراد والإطناب والتوسّع في إيراد الشواهد. 
وهذا شأن العمل التأسيسي؛ إذ قد يحتاج صاحبه إلى طول نفس في الشرح والاستدلال 
بقصد البيان والإقناع» خاصة إذا كان المؤلف يتوقع إنكاراً ومعارضة لما يؤسس له 
وهو الأمر الذي كان يخشاه الشاطبي كما ذكر في مقدمة الكتاب. 

وتما يؤكد أن الشاطبي قد بتَّ مباحث المقاصد في جميع أجزاء علم أصول الفقه 
الأمغلة الآتية: 

في كتاب الأحكام يظهر أثر المقاصد في البحث الأصولي عند الشاطبي؛ حيث أعطى 
تلك الأحكام بُعْدا مقاصديا قيمياء بعد أن كانت في كتب الأصول مباحث مصبوغة 
بالصبغة القانونية الصّرفة. فنجده عند حديثه عن الأحكام التكليفية الخمسة يربطها 
ربطا مباشرا بالمقاصدء فيذهب إلى أن تلك الأحكام إنما توصف بالحرمة والكراهة 
والوجوب والندب باعتبار قصد المكلف إلى فعلهاء فإن لم يوجد قصد منه إلى فعلها 
"كان مجردها في الشرع بمثابة حركات العجماوات والجمادات» والأحكام الخمسة لا 
تتعلق بها عقلا ولا سمعا"(© 

ثم يربط بين تقسيم الأحكام الشرعية إلى مراتب مختلفة وبين اختلاف المصالح 
الناشئة عن الامتثال للأوامر واجتناب النواهي» والمفاسد الناشئة عن مخالفة ذلك. 
فمما يعتبر في تقسيم الأوامر إلى وجوب وندب تفاوت المصالح الناشئة عن التزامها 
والمفاسد الناتجة عن تركهاء وكذلك الشأن في النواهي» جُعِل منها الحرام والمكروه بناء 
على تفاوت المضار الناتجة عن الوقوع فيها. 


)00 الشاطبى» الموافقات» ج١‏ 3 ص١ ٠‏ 


وفي تناوله لمسائل المباح ركز على دور المباح في تحقيق مقصد عمارة الأرضء وذلك 
بالتأكيد على مسألة أن ترك المباح غير مطلوب ولا مقصود للشارع؛ بل إن الشارع 
قاصد إلى الإذن في التمتع بالمباحات واستثمارها في عمارة الأرض. وهو بذلك يرفض 
الاتجاه الصوفي الذي يدعو إلى ترك المباحات قدر الإمكان والتجرد من الدنيا بحجة أن 
الاشتغال بها يصرف عن النوافل من العبادات وفعل الخيرات'" ويعترض على هذا 
بكونه لا يمثل حقيقة الزهد» فالزهد ليس في ترك المباحات بإطلاق» وإنما هو بترك 
الحرام.9) 

وفي حكمه على الموقف من المباحات» يوظف الشاطبي المقاصد ليخلص إلى أن 
المباح إذا كان مطلقا فحكمه التخيير المطلق بين الفعل والترك» أما إذا كان طريقا إلى 
غيره» فإن حكمه يكون حكم ذلك الغير. فإذا كان ذريعة إلى يحرم صار محرماء وإذا 
كان لابد منه لأداء واجب أخذ حكم الوجوب» وهكذا.!" وذلك بناء على أن أحكام 
المباح لها اقتضاءان: اقتضاء أصلى قبل طروء العوارض» وهو الذي عبّر عنه بالمباح 
المطلق» واقتضاء تبعي مع اعتبار التوابع والإضافات» يتلبس فيه المكلف بتصرف مباح 
في أصله لكنه يؤول به مآلا مختلفاً فيتغير الحكم من الإباحة إلى ما يقتضيه ذلك 
المآل.) 

ثم ربط أحكام المباح والمندوب والمكروه بالأصول العلاثة: الضروريات والحاجيات 


ومكملاتهما. فالمباح يكون مباحا بالجزء مطلوبا ومحبوبا بالكل من جهة كونه خادما 
لتلك الأصول العلاثة» وقد يكون منهيا عنه بالجملة ومرغوباً في تركه إذا كان خادما 


60 الشاطبى» الموافقات» ج١‏ 2 ص 9/. 

[49 الشاطبى» الموافقات» ج١‏ 2 ص16 8-/ا/. 

إفرة6 الشاطبى» الموافقات» ج١‏ 5 ص .6١‏ 

(؟) انظر حديث الشاطبى عن اقتضاء الأدلة لأحكامها من حيث الأصلية والتبعية: الشاطبىء الموافقات» 
اج صلم ه -11. 


لا ينقض تلك الأصول مع بقائه مباحا بالجزء.") والمندوب بالجزء يسكون واجبا بالكل» 
بمعنى أن تركه في بعض ال حالات والأوقات أو بعض الأفراد لا ضرر فيه؛ أما المداومة 
على تركه إن كان من مندوبات الأعيان» أو التواطؤ على تركه من جميع الأفراد إذا كان 
من مندويات الكفاية فهو المنهي عنه؛ بل يجب فعله على الجملة لما في تركه من خروج 
عن مقاصد الشارع من إظهار شعائر الإسلام وفعل الخيرات والطاعات7© ولأن 
المندوبات من باب المكملات للفرائض والواجبات» فيكون في تركها بالكل إخلال 
بتلك الفرائض والواجبات» وهو يفضي إلى الإخلال بالضروريات:7) 

وكذلك المكروه بالجزء يكون ممنوعا بالكل؛ لأن فعله في حالات فردية أو في بعض 
الأوقات لا ينتج عنه عادة ضررء أما المداومة على فعله فإنه قد يقود إلى الحرام 
والتقصير في الواجبات والمسؤوليات» وهو أمر مناقض لمقاصد الشارع. فالمكروهات في 
حقيقتها خادمة ومكملة لاجتناب المحرمات9©) 

وعند الحديث عن مباحث الحكم الوضعي نجد الشاطبي يربط بين إيقاع الأسباب 
والشروط والموانع من قبل المكلّف وبين قصد الشارع إلى ذلك؛ حيث بيّن أن ما كان 
منها راجعا إلى خطاب التكليف أمرا بالفعل أو بالترك (أي التي جُعِلت من جهةٍ أسبابا 
أو شروطا أو موانع» ومن جهةٍ أخرى هي أحكام تتكليفية)» فالشارع قاصد إلى إيقاعه 
من المكلّف» وينبغي أن يتكون فعل المكلف فيه متوجها إلى تحقيق ما قصده الشارع 
وطلبه. وأما ما كان منها مقصورا على خطاب الوضع؛ دون أن يكون له علاقة بخطاب 
التكليف من وجه آخرء فليس للشارع قصد في تحصيله من حيث هو سبب أو شرط 
أو مانع ولا في عدم تحصيله» وإنما مقصود الشارع فيه أنه إذا حصل السبب ترتب 


() الشاطبيء الموافقات» ج١.‏ ص .11١-9450‏ 
(؟) الشاطبيء الموافقات» ج١»‏ ص 45. 

(؟) الشاطبيء الموافقات» ج١»‏ ص/ا١١-8١1.‏ 
(؟) الشاطبيء الموافقات» ج١»‏ ص/١١-8١1.‏ 


عليه المسَبِّبِ» وإذا توفر الشرط لزم عنه المشروط» وإذا حصل المانع ارتفع مقتضى 
السبب أو الحكم لأن المانع قد يمنع السبب رأسا فلا حكم. وقد يرفع الحكم 
ويبقى المنيي 0 

وفي مباحث السبب نجد الصبغة المقاصدية غالبة» حيث أفاض في المسائل التي 
تحدد العلاقة بين قصد المكلف من إتيان الأسباب وبين قصد الشارع من وضعها. 

ومن ذلك حديثه عن العلاقة بين الأسباب وبين ما ينتج عنها من صلاح وفساد» 
حيث قرر أن "الأسباب الممنوعة أسباب للمفاسد لا للمصالح» كما أن الأسباب 
المشروعة أسباب للمصالح لا للمفاسد.(" فالأسباب المشروعة ينبغي عند إتيانها 
مراعاة أن الشارع قاصد منها تحقيق الصلاح للناس» فلا ينبغي استخدامها بطريق 
مخالف. وما يمكن أن ينتج عنها من مفاسد عارضة» فهو في أصله غير مقصود 
للشارع؛ وإنما هو ناشيع عن أسباب أخرى. وكذلك الأمر في الأسباب الممنوعة» في 
منعي عنها لما يترتب عليها من مفاسد» وما قد يعرض في طريقها من مصالح ليس 
قناع :تلك الأسيات النفيعة ولك هن مناه احرف مقار ل ىرا 

ومنها تقرير عدم صحة قصد المكلّف إلى إيقاع سبب مشروع لتحقيق أمر يناقض 
ما قصده الشارع من وراء وضع ذلك السبب؛ لأن المكّف يكون بذلك قاصدا 
خلاف ما قصده الشارع من ذلك:7 في حين إذا قصد المكلف إلى التسبّب لتحصيل 
ما علم أوظن أن السبب المشروع وضع لأجله» فإن تسبَبّه يكون صحيحا.!*) 

ومنها علاقة السبب المشروع بالحكمة من مشروعيته» حيث ناقش المسألة الآتية: 


() الشاطبيء الموافقات» ج١.‏ ص7 77-7١‏ ص715-7117. 
() الشاطبيء الموافقات» ج١.‏ ص 107/5 . 
() الشاطبيء الموافقات» ج١»‏ ص ١75‏ . 
(4) الشاطبيء الموافقات» ج١.‏ ص١18١.‏ 
(5) الشاطبيء الموافقات» ج١.‏ ص 174 . 


ما حكم التسبب في حالات العلم أو الظن بوقوع الحكمة» وفي حالات العلم أو 
الظن بعدم وقوع الحكمة؟ فالأسباب المشروعة شرعت لتحقيق حِكم ومصالح فإذا 
ظهر ظهورا قاطعا عدم تحقق الكمة والمصلحة» أو ظهر ذلك ظهوراً غالباً: فهل يبقى 
مباشرة السبب مشروعاً أم هو( 

وفي مباحث الشرط ربط بين قصد المكلف من فعل الشروط وبين قصد الشارع من 
وهها وسيحة قدرن امكف كاذ قفي الكلفت قن قف السروظ أواتر كه دا هوة حل 
ضمن مقاصد الشارع أوما لا يناقضهاء ففعله صحيح أما إذا قصد من فعله أو تركه 
إسقاط الحكم الشرعي ومناقضة قصد الشارع» "فهذا عمل غير صحيح؛ وسعي 
باطل".(2) 

وفيما يشرطه الإفسان على نفسه من أفعال» ربط الشاطبي الحمكم على صحة تلك 
الشروط ولزوم الوفاء بها بعلاقتها بالحكمة التي شرع من أجلها ذلك الفعل الذي 
ربطت به الشروط: فإذا كان الشرط مكملا لحكمة المشروط وعاضدا له فلا إشكال في 
مشروعيته» أما إذا كان غير ملاثم لمقصود المشروط ولا مكملا لحكمته؛ بل هو على 
العكس مناقض للمقصد من المشروط (كمن اشترط في الزواج عدم النفقة أو عدم 
الاستمتاع)» فهو شرط باطل بلا شك. أما إذا لم يظهر في الشرط منافاته ولا صلاحيته 
لمشروطه فيفرق بين العبادات والمعاملات» فما كان في العبادات لا يُكُتَتَ فيه بعدم 
المنافاة دون أن تظهر الملاءمة لأن الأصل فيها التعبد» وما كان في المعاملات فَيُكْتَتَ 
فيه بعدم المنافاة لأن الأصل فيها الالتفات إلى المعاني دون التعبد.7”) 


أما عن علاقة الموانع عي ل فإنه إذا توجه قصده إلى إيقاع المانع أو رفعه 


() الشاطبى» الموافقات» ج١»‏ ص .1150-١85‏ 
49 الشاطبيء الموافقات» ج١.‏ ص7٠ .75١/8-5‏ 
() الشاطبيء الموافقات» ج١»‏ ص 5١١-5١ ٠‏ 


فينظر: إذا فعله أو تركه من حيث هو داخل تحت خطاب التكليف (أمرا أو نهيا أو 
إباحة)» فإنه يترتب عليه أثره وتنبني عليه أحكامه» كمن كان عنده نصاب فاستدان 
لحاجة فتسقط عنه الركاة» أما إذا فعله من جهة كونه مانعا قاصدا إلى إسقاط الحكم 
الشرعيء فعمله غير صحيح. وهل يعاقب بنقيض ما قصد إليه أم لا؟ في المسألة 
ةا 

وفي مباحث الصحة والبطلان» ربط الشاطبي بين مفهوي الصحة والبطلان 
ومقاصد الشارع من شرع العبادات والمعاملات موافقةً ومناقضةً. وكذلك ربط 
الضحة (بمعى تخصضيل العوات:ق الكقرة)! ف المعاملات يقضد الكلفت مق الفعل: 
فإن كان قصده من المعاملات موافقة خطاب الشارع؛ كان فعله عبادة يثاب عليها. 
وإن كان قصده مجرد تلبية رغباته فذاك حظه منهاء حيث ثُرَنَّبِ عليها آثارها في الدنيا 
لموافقتها قصد الشارع من شرعهاء ولكن لا ثواب له على فعله ذلك.7) 

وفي مباحث الرخصة قرر الشاطبي أن حكم الرخصة الإباحة مطلقا من حيث هي 
رخصة؛ لأن الرخصة عنده شرعت بسبب المشقة للتخفيف عن المكلّف ورفع الحرج 
عنه. ولذلك تتكون الرخصة بمعنى رفع الحرج؛ فيكون المكلّف مخيرا بين الأخذ 
بالعزيمة والرخصة» فإن أخذ بالرخصة لم يكن عليه حرج؛ وذلك بشرط أن لا يوجد 


.717-1 ١5ص‎ .١ج الشاطبيء الموافقات»‎ )١( 

() ذكر الغزالي أن مصطلح "الصحة" في المعاملات يقصد به أن "كل سبب منصوب لحكم إذا أفاد حكمّه 
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عامل خارجي يجعل الأخذ بالرخصة لازما.() 


وف كتان الاجتهاد كان الشاطبي متفردا في الحديث عن شروط الاجتهاد» حيث 
نجده يجعل الشرط الأساس في توفر صفة الاجتهاد هو فهم مقاصد الشريعة على كمالها 
والقدرة على الاستنباط في ضوئها/ وتحدّث عن أهمية العلم بالمقاصد الشرعية في 
تحديد مآلات الأفعال عند الاجتهاد والإفتاء»ء كما ارتكز على المقاصد في تقرير 
مسلك سدّ ذرائع الفساد وإبطال الحيل؛ لأن صاحبها قاصد بها مناقضة أحكام الشارع 
وإبطالها مع أنه يتظاهر بغير ذلك» فهو في الواقع ناقضٌ لقواعد الشريعة ومقاصدها””) 

الاتجاه الغالث: فصل مقاصد الشريعة عن أصول الفقه وتأسيس علم جديد خاص 
بهاء وهو ما دعا إليه ابن عاشور في كتابه مقاصد الشريعة الإسلامية. كان ابن عاشور 
يطمح إلى أن يحقق "علم مقاصد الشريعة" الذي يرن و إلى تأسيسه ثلاثة أمور: أحدها: 
أن تصبح قواعده "أدلة ضرورية» أو قريبة منها"!؟' بمعنى أن تصبح قواعده ومسائله 
قطعية» أو قريبة من القطع» ومن ثم تحقيق الأمر العاني: أن تصبح تلك القواعد 
الفيصل الذي يفصل بين المذاهب عند اختلافهاء أو على الأقل وسيلة إلى إقلال 
الاختلاف بين فقهاء المذاهب. أما الأمر الغالث: فهو أن تكون نبراسا يهتدي به 
المتفقهون في الدين» بمعنى أنها تُطلع المتفقّه على فلسفة التشريع الإسلاي بمعرفة 
مقاصده وغاياته.") 


من الواضح أن ابن عاشور كان يطمح إلى الفصل الكامل بين علم أصول الفقه 
و'علم مقاصد الشريعة"” وأنه لا يرى داعيًا لتطوير علم أصول الفقه» بل يدعو إلى 
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تركه 'على حاله» تُسْتَمَدُ منه طرق تركيب الأدلة الفقهية'؛7" وتُوجّه العناية الكبرى إلى 
استنباط وتطوير مبادئ وقواعد "علم مقاصد الشريعة" لتكون "أصولا قطعية للتفقه 
في الدين".7؟ ولكن مع هذه الدعوة فإن ابن عاشور لا يرى "علم مقاصد الشريعة" بديلا 
عن علم أصول الفقه» بل يراه مكمٌّلا لهه حيث تكون وظيفة أصول الفقه تزويد الفقيه 
ب'طرق تركيب الأدلة الفقهية” ووظيفة "علم مقاصد الشريعة" هو التفقه في الدين؛ 
والفصل بين الفقهاء في اختلافاتهم, والتقريب بين وجهات نظرهم:7©) 

يرفض الشيخ عبد اللّه بن بيه الدعوة إلى استقلال المقاصد عن أصول الفقه» ويرى 
الاندماج بينهما "اندماج الروح في الجسد””'» ويرى أن "المقاصد هي أصول الفقه 
نعننيا"! "لآق الشافيد أمولة عاد مشقةة يجباحف الاصول وأشرى أخض من 
مباحث الأصولء إلا أنها خادمة لها سواء بالتفصيل والبيان أو بالتكميل. ومع ذلك 
فهويّقرٌ بأن للمقاصد أصولا كبرى فوق علم الأصول./") 

لا شك أنه يمكن إفراد مقاصد الشريعة بالتأليف» خاصة إذا اقتصرنا فيها -كما 
فعل ابن عاشور- على الحديث عن مقاصد التشريع العامة» والمقاصد الخاصة في 
المعاملات والعبادات وغيرها من أبواب الفقه» ولكن السؤال: هل يمكن تأسيس 
علم خاص بمقاصد الشريعة يحقق الغايات التي ذكرها ابن عاشور؟ 

إن دعوة ابن عاشور إلى إذشاء علم مقاصد الشريعة بالمواصفات التي ذكرها 
والأهداف التي ارتجاها منه هي في الواقع مجرد أمل كان يأمله» وطموح طمح إليه في 
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مقدمة كتابه. وليس من العيب أن يطمح المؤلف في مقدمة كتابه إلى تحقيق أهداف 
يرتجيهاء ولكن يبقى الحكم بعد الفراغ من الكتاب ليتبيّن هل حقق المؤلف ما طمح 
إليه أم لا؟ حسب اطلاعيء لم أجد في كلام ابن عاشور نصاً على أنه قد حقق الأمل 
الذي دعا إليه في مقدمة كتابه بما أملاه من مباحث في مقاصد الشريعة» ولا أظنه قد 
ادعى أنه حقق ذلك. 

لقد وضع ابن عاشور مباحث نفيسة في كتابه مقاصد الشريعة الإسلامية» ولكنها 
لا ترق إلى أن تصبح "علم مقاصد الشريعة" الذي دعا إليه في مقدمة كتابه» أي العلم 
الذي تتصف قواعده بالقطعية وتكون مرجعا يحتكم إليه المختلفون في المسائل 
الفقهية. وليس ذلك بسبب تقصير ابن عاشور فيما كتبهه ولكن بسبب كون ذلك 
الأمل لا يمكن تحقيقه بالمواصفات والأهداف التي رسمها. إن مسألة الظنية 
والقطعية الني ارتكز عليها لا تكاد تختلف بين أصول الفقه ومقاصد الشريعة» 
فكثير من مباحث المقاصد ظنية» وحتى القواعد المقاصدية التي تتسم بالقطعية هي 
قطعية من حيث الإجمال فقطء أما عندما يصل الأمر إلى تفاصيلها في الواقع فإنها 
تدخل دائرة الظنية. وربما يكون الأجدى عكس المعادلة التي دعا إليها ابن عاشور» 
وذلك أن نعمد إلى ما في مقاصد الشريعة من مباحث ونضمّنها علم أصول الفقه بعد 
تنقيحه نما علق به مباحث دخيلة» ثم نصهر نفائس علم الأصول ونفاس مباحث 
المقاصد في بوتقة ونصوغ منهما علم أصول الفقه في تركيب جديد يكون نظرية 
محكمة للتشريع الإسلاي. وحتى مع ذلك فلن يصل هذا العلم إلى رفع الخلاف بين 
أهل المذاهب الفقهية» ولن يكون شبيها بالأدلة الضرورية التي يحتكم إليها أهل 
العلوم العقلية؛ لأن أصحاب العلوم العقلية أنفسهم لا تقل خلافاتهم عن خلافات 
أهل العلوم الشرعية؛ وما مُستّى "الأدلة الضرورية" قليل بين أهل العلوم العقلية» وكثير 
ما يسمونه أدلة ضرورية هو مجرد ادعاءات من قائليها ينقضها عليهم مخالفوهم. ومن 
نظر في خلافات أهل علم الكلام والفلسفة تبيّن له ذلك. 
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الفصل الثالث 


الفصل الثالث 
كيفية التعرف على مقاصد الشريعة 


بعد بيان مفهوم مقاصد الشرعية» وأنها على ثلاثة أنواع: مقاصد الخطاب الشرعيء 
ومقاصد الأحكام الشرعية» ومقاصد الشارع في منهج التشريع» نتحدث في هذا 
الفصل عن كيفية التعرّف على تلك المقاصد. وسيتم تناول ذلك في مبحثين: أحدهما: 
مراجعة نقدية لأهم ما كُتب حول طرق معرفة مقاصد الشريعة؛ والغاني: بيان للطرق 
المناسبة للتعرّف على كل نوع من أنواع المقاصد الشرعية. 

الملبحث الأول 
مراجعة لما كتب حول طرق معرفة مقاصد الشريعة 

سأقتصر على أهم ما كُتب في الموضوع» وهو ما كتبه الشاطبي وابن عاشور لأنهما 
الأساس في ذلك» وما كتبه الدكتور عيد المجيد العجار عل اعتبار أنه حاول صياغة 
طرق تجمع مينيننا انا الكتابات التي هي إعادة صياغة لما كتبه الشاطبي وابن عاشور 
فلن أتطرق إليها. 

المطلب الأول: طرق معرفة المقاصد عند الشاطبى 


ذكر الشاطبي في خاتمة الجزء المتعلق بالمقاصد من كتابه الموافقات أربعاً من 
الجهات التي يُعرف بها ما هو مقصود للشارع مما ليس بمقصود له» وهي كالآتي: 

الجهة الأولى: مجرد الأمر والنهي الابتدائي التصريحيء وهذا الطريق يدخل ضمن 
منطوق النصوص الشرعية وما يُستقى مباشرة من ألفاظها. وقيّد الأمر والنهي بكونه 
صريحا ومقصودا بالقصد الأول؛ لأن ذلك النوع من الأمر صريمٌ في الدلالة على 
المقصود» وححل اتفاق بين أهل العلم. وهذا الطريق هو الأصل في التعرّف على مقصود 
الشارع من خطابه» وهو محل اتفاق بين جميع العلماء سواء منهم الآخذين بالقياس أم 


الظاهرية الرافضين له. يقول الشاطبى: (إحداها: مجرد الأمر والنهي الابتدائي 
التصريجي؛ فإن الأمر معلوم أنه إنما كان أمرًا لاقتضائه الفعل» فوقوع الفعل عند 
وجود الأمر به مقصود للشارع. وكذلك النهي معلوم أنه مقتض لنفي الفعل أو الك 
عنه» فعدم وقوعه مقصود له» وإيقاعه مخالف لمقصوده... فهذا وجه ظاهرٌ عام لمن اعتبر 
مجرد الأمر والنعهي من غير نظر إلى علة» ولمن اعتبر العلل والمصالح» وهو الأصل 

وقد استشكل بعض الباحثين المعاصرين كيف يكون الأمر والنهي من طرق 
الكشف عن المقاصد الشرعية؟9) وهو استشكال ناشع من اعتقادهم كن فقا ين 
الشريعة محصورة في مقاصد الأحكام الشرعية» أي الحِكم والمصالح المقصودة من 
الأحكام الشرعية. ونحن إذا تأملنا كلام الشاطبي وجدناه ظاهرا في أنه يتحدث عن 
مقاصد الخطاب الشرعيء وليس عن مقاصد الأحكام الشرعية. فالشارع عندما يأمر 
بشيء أو ينهى عنه فإنه قاصدٌ إيقاعَ المأمور به في حال الأمر» واجتناب المنهي عنه في 
حال النهي» أي أن الأمر بالشروط التى ذكرها يقتضى وجوب الإتيان بالفعل المأمور به 

الجهة الثانية: اعتبار علل الأمر والنهي» وهو الذي يُعبَّر عنه الأصوليون بالقياس أو 
معقول النصوص. يقول الشاطبى: "والعلة إما أن تكون معلومة أؤ لا. فإن كانت 
معلومة اتّبعت» فحيث وُجدت وُجد مقتضى الأمر والنهي من القصد أو عدمه... 
وتُعرف العلة هنا بمسالكها المعلومة في أصول الفقه» فإذا تعيّتت عُلِم أن مقصود 
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الشارع ما اقتضته تلك العلل من الفعل أو عدمه» ومن التسبّبٍ أو عدمه. وإن كانت 
غير معلومة فلابد من التوقّف عن القطع على الشارع أنه قصد كذا وكذا....7) 

وقد استشكل بعض الباحثين كيف جَعلَ الشاطبي العلل طريقاً إلى معرفة مقصود 
الشارع ولم يجعلها هي المقاصد في ذاتها؟(2 وهو أيضاً استشكال ناتج عن الظن بانحصار 
المقاصد في مقاصد الأحكام الشرعية (الجِكَمٌ والمصالح)» والظن بأن الشاطبي يتحدث 
عن ذلك النوع من المقاصد. والواقع أن الشاطبي يشير بهذه الجهة إلى ثبوت الأحكام 
الشرعية بالقياس القائم على معرفة العلل» فهو يتحدث عن مقاصد الخطاب الشرعي 
وليس عن مقاصد الأحكام الشرعية (الِكّم والمصالح المقصودة من الأحكام). 

الجهة الثالثة: اعتبار المقاصد التبعيّة» حيث إنه لما ثبت أن للشارع في شرع 
الأحكام العادية والعبادية مقاصد أصلية ومقاصد تابعة» فإنه يُفهم من هذا أن ما كان 
خادما للمقاصد الأصلية وكانت أسبابُه مشروعة فهو مقصودٌ للشارع فعلَّهُه وما كان 
هادما للمقاصد الأصلية أو مُضْعِمًا لها فهو مقصودٌ للشارع تركة9) 

وهذا طريق يُستخدم في الكشف عن مقصود الخطاب الشرعيه بمعنى أنّ ما ثبت 
من المقاصد التبعيّة كوه خادماً للمقاصد الأصلية يُحْكم له بالمشروعية» وما كان 
هادما لتلك المقاصد يكم له بعدم المشروعية. وليس المراد من هذا الطريق الكشف 
عن مقاصد الأحكام الشرعية (الِكم والمصالح المقصودة من الأحكام)؛ لأن هذا 
الطريق يتحدث عن حُحُم تلك المقاصد التابعة بعد ثبوتها ولا يتحدث عن إثباتها؛ 
أما إثباتها فيكون بطريق آخر. 

الجهة الرابعة: سكوت الشارع عن شرع التسبّب أو عن شرعية العمل مع قيام 
)١(‏ الشاطبيء الموافقات» ج7. ص799. 
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المعنى المقتضي له؛ 'فهذا السكوت كالنص على أن قصد الشارع أن لا يُّزاد فيه ولا 
يُنقص.7) وهذه الجهة أيضا تُستخدم -عادة- في التعرُف على المكم الشرعيء أي 
مقاصد الخطاب الشرعي» وليس على الكُمة المقصودة من التشريع. 


المطلب الغاني: طرق معرفة المقفاصد عند ابن عاشور 


صرّح محمد الطاهر ابن عاشور في مقدمة كتابه أنه يقتصر في بحثه على مقاصد 
التشريع (مقاصد الأحكام الشرعية) المتعلقة بالمعاملات والآداب. وهو بذلك يستبعد 
من البحث مقاصد التشريع المتعلقة بالعبادات» ومقاصد الخطاب الشرعي» ومقاصد 
المكلّف» حيث يقول: "وإني قصدت في هذا الكتاب خصوص البحث عن مقاصد 
الإسلام من التشريع في قوانين المعاملات والآداب التي أرى أنها الجديرة بأن نحص 
باسم الشريعة» والتي هي مَظْهَرُ ما راعاه الإسلام من تعاريف المصالح والمفاسد 
وترجيحاتهاء نما هو مَظْهَرٌ عظمة الشريعة الإسلامية بين بقية الشرائع والقوانين 
والسياسات الاجتماعية لحفظ نظام العالم وإصلاح المجتمع."7) 

وقد قسّم مباحث مقاصد الشريعة إلى قسمين: أحدهما: مقاصد عامة: وهي "المعاني 
وَالجكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع. أو معظمها؛ بحيث لا تختص 
ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة فيدخل في هذا أوصاف الشريعة 
وغايتها العامة...'.7" القسم الثاني: مقاصد التشريع الخاصة بأنواع المعاملات بين 
الناس. تكلم فيه عن: مقاصد أحكام العائلة» ومقاصد التصرفات المالية» ومقاصد 
الشريعة في المعاملات المنعقدة على الأبدان» ومقاصد أحكام التبرعات» ومقاصد أحكام 
القضاء والشهادة» والمقصد من العقوبات. 
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وزيادة على اقتصاره على مقاصد الأحكام الشرعية في المعاملات والآداب» فهو كان 
يسعى إلى بيان المقاصد القطعية أو القريبة من القطع فقطء ولذلك جاءت طرق إثبات 
المقاصد عنده مقتصرة على ما يفيد القطع أو قريب من القطع دون التعرض لما تثبت 
به المقاصد الظنية. 

وبناء عل هذين الاعتبارين» جاءت طرق إثبات المقفاصد عنده متوافقة هع هدفه 
من التأليف في مقاصد الشريعة» فجعلها ثلاثة: 

الطريق الأول: الاستقراء» وهو إما يفيد القطع أو شيئا قريبا من القطع. وهو على 
نوعين: 

النوع الأول: استقراء الأحكام المعروفة عِدَلُهاء الآيل إلى استقراء تلك العلل الممْبَئّة 
برق مسالك العلة. ومثّل له ابن عاشور بالغررء ودوام الأخوة بين المسلمين.7" وهذا 
النوع هو استقراء للعلل المشتركة في حِكْمّة واحدة لنخلّص بعد ذلك إلى أن تلك 
ال حكمة مقصدٌ شرعيّ. ويكون هذا الاستقراء في الحال التى لا تكون فيها العلة هي 
الجكمة ذاتهاء ولمكن تتكون وصفا ظاهرا منضبطا مشتملا على حِكْمَة. 

النوع الثاني: استقراء أدلة أحكام اشتركت في علة بحيث يحصل لنا اليقين بأن تلك 
العلة مقصدٌ مرادٌ للشارع.! وهذا النوع من الاستقراء يكون في الحال الني تكون 
فيها العلة هي الِكْمّة ذاتها» فيكون استقراء تلك العلة التي وردت في أحكام مختلفة 
دالاً على كونها مقصدا للشارع. 

والفرق بين النوع الأول والنوع الغاني أن الأول استقراءً لعللٍ متعددة في أوصافهاء 
ولكنها مشتركة في الاشتمال على حكمة واحدة» وتكون تلك الحكمة هي المقصد. أما 
الغافي فهو استقراء لعلة واحدة وردت في أحكام متعددة» وتلك العلة هي الحكمة ذاتهاء 
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وتكون تلك العلة هي المقصد. وليس هما مرحلتان لعملية واحدة من الاستقراء كما 
ظنه الدكتور عنيد المجيد النجار7) 


الطريق الغاني: أدلة القرآن الواضحة الدلالة التي يضعف احتمال أن يكون المراد 
فنيا غير ماهو ظاهرها سب الاستعبال العرق: دافم قوله تعالى: ‏ يريد أمُّ 
بِكُر السْرَوَلَارِيدُ بكُرٌ امسر وَنْكَيوا الْهِدَّة وَإِمُكَيرُوا أنَّهَ عل مَا 
007 تتْحكرورت * [البقرة: دملء وقوله 03 وما جَعَلَ عَإِنحُوَفٍ 
ين مِنّحَرَحَ © [الح: ل لوتاحة ارك الميسير ورفع ال حرج من مقاصد الشريعة. 
0 تعالى: ولا مَرْرٌ و وَازِرَةٌ وِرْدَ حيُ 2 [الأنعام: 04 وي تفيد المسؤولية الفردية 
للجافى.9) 


الطريق الثالث: السنّة المتواتر» ويرى ابن عاشور أن هذا الطريق لا يوجد له مغثال 
إلا في حالين: الأولى: المتواتر المعنوي الحاصل من مشاهدة عموم الصحابة عملاً من 
هذا يرجع قسم المعلوم من الدين بالضرورة» وقسم العمل الشرعي القريب من المعلوم 
ضرورة. الحال الثانية: تواتر عملى يحصل لآحاد الصحابة من تكرّر مشاهدة أعمال 
رسول الله يل بحيث يستخلص من مجموعها مقصداً شرعياً0) 

والواقع أن النوع الغاني من التواتر يمحكن إرجاع أصله إلى ما قام به الصحابي من 
استقراءٍ لأفعال الدبي بل وحصل له منه فهمٌ قطعيّ أو قريب من القطع بأن تلك 
الجكمة مقصودة للشارع. فهو راجع إلى الاستقراء» والاستقراء نوع من التواتر المعنوي 
كما بيّنه الشاطى: ويبدو أن ابن عاشور فضله عن الاستقراء لأن الاستقراء يكون لا 
جاء في ريط من ارصن وأحكام وما استنبطه العلماء من علل لتلك الأحكام» وهو 
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نمكن لكل شخص. أما هذا الذي يحصل للصحابي فهو استقراء في صورة تواتر معنوي 
يحصل للصحابة الذين صحبوا النبي بذ لمدة طويلة وشاهدوا تصرفاته» فيستخلصوا 
منها معنى من المعافي التي تمثل مقصدا من مقاصد الشريعة. 

وقد استشكل الدكتور عبد المجيد النجار جعل النوع الأول من التواتر طريقا من 
طرق إثبات المقاصد الشرعية» حيث يقول: 'والحقيقة أن الإمام لم يبسط هذا الطريق 
في معرفة المقاصد بما يوفي بالبيان اللازم» فكيف يُعرف مقصد الشارع من التواتر 
فيما شاهده عموم الصحابة من أعمال الرسول؟ ذلك ما لم يُبِيّن في هذا الطريق؛ ولم 
يُوضّح بأمثلة» بل الأمثلة التي ذُكرت في ذلك تهدف فقط إلى ثبوت أحكام تشريعية 
بهذا التواتر لا إلى بيان الكشف عن المقصد... إن ظاهر هذا الطريق يفيد أنه طريق 
منوط بمشاهدات الصحابة لما تكرر من أفعال الرسول فتتبيّن لهم من تلك الأفعال 
اللتكررة مقاصد للشريعة؛ إذ الأعمال النبويّة من صميم الشريعة. ولعل الإمام يقصد 
من وراء هذا إلى أن تلك المشاهدات التي تقلت إلى أجيال الأمة بالتواتر تُنّخذ من 
قِيَل الناظرين مادة للاستقراء فَيُسْفِرٌ ذلك الاستقراء عن ملاحظة متكررات من 
الأفعال النبويّة متحدة في العلة والغاية وإن اختلفت بالنوع فيُتَحَذ من ذلك شاهدٌ على 
مقصد معيّن من مقاصد الشرع» وهذا ما أشار إليه ابن عاشور في موضع آخر من 
كتاب المقاصد'(0) 

وهذا استشكال له شيءٌ من الوجاهة؛ لأن حديث ابن عاشور فيه شيءٌ من الغموض» 
حيث إن حديثه عن النوع الأول من التواتر يوهم بأنه طريقٌ من طرق إثبات المقاصد» 
واستشكال النجار ناتج عن ظنّهِ أن ابن عاشور قد جعل السنّة المتواترة طريقاً من طرق 
إثبات المقاصد بمجرد ذكرها ضمن تلك الطرق» والواقع غير ذلك. كما أن تأويله لكلام 
ابن عاشور بأنه يُراد به أن مشاهدات الصحابة التي تُقلت إلى أجيال الأمة بالعواتر 


- 
الى 
95-9 


تُنّخذ مادة للاستقراء 00 بعيد. 


)عد الجن العجان مسالك الشف عن قاطن العرنيعة وين الشاظي واب هاش وو عر كا 


انداسيت دك أ عاشون للبيقة«المتواترة فى الطروق الغاله لبس الاعتفاده أنها 
طريقٌ من طرق معرفة مقاصد الأحكام الشرعية بإطلاق» بل راجمٌ إلى كونه يهدف إلى 
إثبات المقاصد القطعية أو القريبة من القطع. والطرق التي يُستفاد بها القطع عند 
الأصوليين هي: الاستقراء التام بشروطه» وأدلة القرآن الواضحة الدلالة التي اجتمع 
فيها قطعية الشبوت وقطعية الدلالة» والسنّة المتواترة. فبعد أن ذكر -ابن عاشور- 
الاستقراء وأدلة القرآن الواضحة» استكمل طرق تحصيل القطع بذكر السنّة المتواترة 
ولكنه البعدرك هل ذللعديان الدواقن فق البية ععان! رايب ل يوه سوى فى تخالين ,اا 
أحدهما: التواتر المعنوي الحاصل للصحابة» وهو الذي تُقل عنهم بعد ذلك بالتواتر 
العمل من عموم المسلمين في جميع الأجيال» وهو ما يُسمى بالمعلوم من الدين بالضرورة. 
وهذا الطريق في الحقيقة هو طريق لإثبات مقاصد الخطاب الشرعي بالدرجة الأولى؛ 
لأنه نقلٌ للشعائر العامة للإسلام التي فعلها الرسول يل وتوارثها عنه المسلمون» وإن 
كان قد يتضمن إشارات إلى بعض مقاصد الأحكام الشرعية. والغاني: المتعلق بالتواتر 
المعنوي الذي فهم منه بعض الصحابة مقصدا من مقاصد الأحكام الشرعية» وهو الذي 
يصلح أن يكون طريقا للتعرف على مقاصد الأحكام الشرعية. ويدل على ذلك الأمثلة 
التي ذكرها؛ فالأمثلة التي ذكرها للنوع الأول من التواتر الحاصل لعموم الصحابة 
تتعلق بثبوت الأحكام الشرعية (مقاصد الخطاب الشرعي)؛ في حين أن المثال الذي 
ذكره للنوع الثاني يتعلق بمقاصد الأحكام الشرعية. ويكون حاصل كلام ابن عاشور 
أن ما يصلح من السنة المتواترة لإثيات مقاصد الأحكام الشرعية ينحصر في النوع 
الخاني المتعلق بالتواتر العملى الحاصل لحاد الصحابة من تكرّر مشاهدة أعمال رسول 


)١‏ يرى ابن عاشور عدم وجود المتواتر اللفظي في السئة النبوية» حيث يقول في ذلك: "وليس بين أيدينا الآن 
من المتواتر غير القرآن» وما هو معلوم من الدين بالضرورة. وأما الأحاديث المتواترة فقد قال علماؤنا: 
ليس في السنة متواتر لتعذّر وجود العدد الذي يستحيل تواطؤهم على الكذب في جنيع عصور الرواة 
بيننا وبين رسول الله - وِلِ -» وإن) أكثر الأحاديث رواة لا يعدو أن يكون من المستفيض كا تقرّر في 
أصول الفقه." (ابن عاشورء تحقيقات وأنظار في القرآن والسنة» ص ١-5٠‏ 6). 


الله يله بحجيث يستخلص من مجموعها مقصدا شرعيا. 

ولم يتحدث ابن عاشور عن سُنّة الآحاد لأنها على رأي الأصوليين لا تفيد القطع؛ 
وإذا أردنا أن نحصّل منها مقاصدّ قطعية أو قريبة من القطع فإن ذلك يكون من 
خلال استقراء ما ورد فيهاء ولذلك جعل مادة الاستقراء هي الأحاديث النبوية التي هي 
-في رأيه- لا تخرج عن الآحاد والمستفيض. 
مقارنة بين الشاطبي وابن عاشور: 

لقد اختلفت مسالك الكشف عن مقاصد الشريعة بين الشاطبي وابن عاشور تبعا 
لاختلاف مفردات المقاصد بينهما. فالشاطبي تنوعّت عنده مفردات المقاصد بين 
مقاصد الخطاب الشرعيء ومقاصد الأحكام الشرعية» والمقصد من وضع الشريعة» 
والمقاصد المتعلقة بمنهج التشريع. كما أن الشاطبي لم يُردِ استقصاء طرق التعرف على 
جنيع أنواع مقاصد الشريعة» وإنما أراد التمثيل ببعض الطرق» وخصّ منها الطرق 
المتعلقة بمعرفة مقاصد الخطاب الشرعيء أي الأحكام المستفادة من الخطاب الشرعي. 
أما ابن عاشور فقد حدد من البداية مجال كتابه في مقاصد المعاملات والآداب 
الشرعية مع الأوصاف العامة للشريعة» حيث يقول: "وإني قصدت في هذا الكتاب 
خصوص البحث عن مقاصد الإسلام من التشريع في قوانين المعاملات والآداب التي 
أرى أنها الجديرة بأن تحص باسم الشريعة.'7) وقد جاء حديئُه عن طرق إثبات المقاصد 
الشرعية منسجماً مع ذلك الإطار الذي حدده لبحثه. 
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المطلب الغالث 
طرق معرفة المقاصد عند الدكتور عبد المجيد النجار 


حاول الدكتور عبد المجيد النجار في كتابه: مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة (طبع 
سنة 6007م) صياغة مسالك الكشف عن مقاصد الشريعة بطريقة قشمل ما ذكره 
الشاطبي وابن عاشور وتتجاوز ما يراه من إشكالات واردة عليهما. وفيما يأتي المسالك 
الي ذكرها والتعليق عليها: 

المسلك الأول: الأمر الإلهي: هذا المسلك صيغة معدّلة للمسلك الأول عند 
الشاطبي؛ فهو من جهة تبقٌّ ما فعله الشاطبي من جعل الأمر والنهي مسلكا للتعرف 
على مقاصد الشريعة» ومن جهة أخرى لم يتبع الشاطبي في تفاصيل المسلك» بل أعطاه 
معنى خاصا به» حيث ربطه بمقاصد الأحكام؛ أي الِكم والمصالح المقصودة من ذلك 
الأمر أو النهي. ويوضح ذلك بقوله: "وحينما يثبت أي حكم شرعي بطلب إلهيء 
فمعنى ذلك أن ذلك الطلب الذي ثبت به الحكم هو طلبٌ وَضَعَّ لذلك الحكم 
مقصدا شرعيا من أجله شُرع؛ فيكون الطلب إذن مقتضيا للحكم؛ وذلك كطلب 
الترك للسرقة المتضمن لحكم تحريم السرقة» ومقتضيا في ذات الوقت للمقصد الذي 
وضع من أجله ذلك الحكم؛ وهو في هذا المثال مقصد حفظ المال. "007 

يلاحظ هنا خلط بين أمرين: أحدهما: كون الأحكام وُْضِعت لتحقيق حِحَمٍ 
ومصالح للخلق» والغاني: الوسيلة التي تحكشف لنا عن تلك الحمكم والمصالح التي 
تضمنتها الأوامر والنواهي. الأمر الأول ثابتٌ» ولكن ليس بنصوص الأوامر والنواهي 
في ذاتهاء بل بالنصوص الشرعية التي دلَّت على أن الله تعالى الحكيم الخبير إنما شرع 
الشرائع وكلف الناس بها لكي تتحقّق ومصالح تعود على الخلق. ولذلك فإن الكاتب 
يعترف بعد ذلك أن الأمر الإلهي في حقيقته لا يبحكشف عن المقصد ولا يعرفنا به 
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وإنما نعلم من وجود الطلب أن ذلك الطلب وْضِع لتحقيق مقصيه أما الكشف عن 
المقصد فلا بد من البحث عنه بطريق من طرق الكشف عن المقاصد. وفي ذلك يقول: 
"وإذا كان هذا المسلك من مسالك العلم بمقاصد الشريعة ليس من طبيعته أن يُعرّف 
بهذه المقاصد على وجه التعيين» فإنه كفيل بأن يُعرّف بها على وجه الإطلاق» إذ يحصل 
به لدى الباحث عن المقاصد علم مَل بأن كل طلب إلهي يتضمن مقصدا شرعياء 
وعليه بعد هذا العلم العام بوجود المقصد الشرعي أن يشرع بمسالك أخرى في البحث 
عن ذلك المقصد على وجه التعيين.27 وحاصل هذا الكلام إقرار الكاتب بأن الأمر 
الإلهي ليس طريقاً من طرق الكشف عن المقصد من الحكم الشريي. والذي حمل 
الكاتب على إدراجه ضمن تلك الطرق هو تقليد الشاطبي الذي جعله المسلك الأول» 
وعدم إدراكه أن الشاطبي كان يتحدث عن مقاصد الخطاب الشرعي لا عن مقاصد 
الأحكام الشرعية. وما يتحدث عنه من حصول العلم الجملي بعكون الأوامر والنواشي 
افرع جب اديه ربنق دحت التاق | عي 1 اق التدرةنين ا سرض 
الشرعية التي تتحدث عن تعليل الأحكام قبل أن يكون مستفادا من الأوامر 
والنواهي نفسها. 

المسلك الثاني: مسلك البيان النصي: وهو شبيه بالمسلك الأول عند ابن عاشور 
وهو استخلاص المقاصد نما صرحت به النصوص الشرعية. ولا إشكال في هذا المسلك» 
وهو يصلح للكشف عن مقاصد الخطاب الشرعي كما يصلح للكشف عن مقاصد 
الأحكام الشرعية» ومقاصد الشارع في منهج التشريع. 

المسلك الثالث: الاستقراء: وقد تبع فيه ما ذكره ابن عاشور» وهو مسلك ظاهرء لا 
خلاف فيه» وإن كان في الواقع ليس مسلكا للكشف عن المقاصد بإطلاق» بل هو 
مسلك للكشف عن عموم المقصد واطراده في نوع من أنواع الأحكام كأحكام البيوع 


)١(‏ عبد المجيد النجار» مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة» ص7/8. 


أو أحكام الأسرة مثلاء أو اطراده في عموم أحكام الشريعة مثل التيسير وتحقيق 
الصلاح الفردي والاجتماعي. أو قد يكون طريقا لتوكيد المقصد من خلال مشاهدته 
في جزئيات كثيرة. أما الكشف عن المقصد في الأصل فإنه لا يتم بالاستقراء» بل 
بمسلك آخر؛ لأن الاستقراء في حقيقته جرد تتبّعم للمقصد في الجزئيات» ولا يحصل 
التتبّع إلا بعد التعرّف على المقصد. 

المسلك الرابع: العمل النبوي: وقد جمع فيه بين عنصرين: أحدهما: كون الأفعال 
النبوية المقصودٌ بها التبليغ طريقا من طرق التعرف على المقاصد الشرعية» والثاني: ما 
يستخلصه الصحابي من تواتر أفعال النبي تي أمامه. وجمعه بين الأمرين ناتج عن 
الاستشكال الذي أثاره حول ذكر ابن عاشور ما تواتر عند الصحابة من أفعال المي كلل 
ضمن طرق التعرف على مقاصد الشريعة. 

يقول في بيان هذا المسلك: "إن الأفعال النبوية التبليغية يمحكن أن تكون بذاتها 
أو بقرائنٍ ظروفِهًا وأحواليهًا مسلكا يُعرف منه المقصد الشرعي؛ وذلك لأن النبي كَل لما 
يداوم على إتيان فعل ما في مناسبات متعددة وفي ظروف مختلفة» فإن تلك المداومة 
دصل نت انار نفيها أن كلك الأتعال: رقنا كنت فرق تفن الجله رديت 
وتكررت: وذلك هو المقصد الشرعي منهاء فيعرف إذن من خلال ذات تلك الأفعال 
المتكررة... ومثال ذلك أن النبي تلِهِ كان يزور أصحابه في بيوتهم فيعلم من تلك 
الزنازاك أق اللقصه متها قرية الراظة الأكووة من المستلميق» ركيت أ ذلك مقسيد 
من مقاصد الشريعة ... وقد كان عليه السلام يستشير في أمور كثيرة وفي مناسبات 
مختلفة» فيعلم من ذلك أن المقصد من ذلك هو التوافق الاجتماعي وحسم أسباب 
الاختلاف والفرقة» فيتبيّن أنه مقصد شرعي. (0 


الواقع أن الأفعال الغوزية العليقية+الأقرال والأقدالت قن أصيسه بالقسة لذا 


.70-١" عبد المجيد النجار» مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة» صغ‎ )١( 


روايات تمثل جزءاً من نصوص السنّة» واستخلاص مقاصد الأحكام منها يكون إما 
بمسالك العلة أو بالاستقراء» كما أن ما يتحدث عنه من العمل النبوي إنما يدل على 
حُكم من الأحكام؛ ولا يكشف بذاته عن مقصد الرسول يليه من ذلك الفعل؛ 
والمقصد من تلك الأفعال يُوَخذ إما من تصريح الدبي لِيِ به أو من الاستنباط بناءً على 
فهمنا لما تؤول إليه تلك الأفعال. فالفعل النبوي في ذاته ليس هو مسلك الكشف عن 
المقصدء ولحكن الكشف يتم بطريق آخر. والأمثلة التي ذكرها مثل زيارة البي كلل 
لأصحابه ليس فيها تصريح بالحكمة من الزيارة» ولكنها تدل على مشروعية الزيارة 
وفضلهاء أما الكمة منها في مأخوذة مما ورد فيه التصريح بأن الزيارة تؤدي إلى 
التحابب وتقوية رابطة الأخوة» أو بناء على استنباطنا منها. وكذلك فعل الاستشارة إنما 
يدل على مشروعيتها وفضلهاء أما الكمة منها فهي مستنبطة بطرق أخرى. والخلاصة 
أن الأفعال النبوية في ذاتها ليست مُعَرّقَة بمقاصد الأحكام الشرعية» وإنما هي مُعَرّفَة 
بالحكم الشرعيء أما الكمة من ذلك الحكم فتُعرف بطريق آخر من طرق معرفة 
مقاصد الأحكام. 

أما العنصر الثاني المتعلق بالمقصد الذي يستخلصه الصحابي مما تواتر عنده من 
أفعال الحبي يت فلا إشكال في كونه طريقا من طرق التعرّف على مقاصد الأحكام 
الشرعية» وهو في الحقيقة راجمٌ إلى مسلك الاستقراء لا إلى مسلك العمل النبوي. 


المبحث الثاني 
طرق فعرفة اللقاضن 
بعد العرض النقدي -السابق- لأبرز ما كتب في طرق معرفة مقاصد الشارع؛ 
يتبين لنا أنه لا بد من التفريق بين ما يُستخدم في الكشف عن مقاصد الخطاب 
الشرعيء وبين ما د يستخدم في ١‏ لكشف عن مقاصد المكم الشرعي. وسأقتصم عل 
مسالكها ترجع إلى ما هو مذكور فيهما. وينبغي التنبيه على أني لا ألتزم -كما فعل ابن 
عاشور- بالاقتصار على المقاصد القطعية أو القريبة من القطع؛ ولا الاقتصار على 
مقاصد المعاملات» بل أذكر كل ما هو معدود في الطرق الصالحة للكشف عن المقاصد. 


المطلب الأول: طرق معرفة مقاصد الخطاب الشرعي 


سبق بيان أن مقاصد الخطاب الشرعي هي المعاني التي قصد الشارع إيصاها إلى 
المكلفين من خلال نصوص القرآن الكريم والسنة الحبوية» وأهمها ما يتعلق بإذشاء 
الأحكام الشرعية من وجوب وحُرمة» وندب وكراهة» وإباحة. وطرق الكشف عن 
مقاصد الخطاب الشرعي قد تكمّل علم أصول الفقه ببيانها فلا داعي لإطالة الكلام 
فيها ونلخّصها في ما يأقي: 

أولاً: منطوق النص: وهي المعاني المستفادة من نظم النص الشرعي» سواء كان ذلك 
بطريق العبارة الصريحة» ويدخل فيه ما يسميه الأصوليون بالمفسّر والنضّ والظاهر أو 
كان ذلك بطريق العبارة غير الصريحة» وهو ما يحتاج إلى النظر في القرائن -بأنواعها- 
لتحديد المقصود منه» أو كان مستفادا من إشارة النص» وي الدلالات الناتجة عن 
النص بطريق اللزوم.7") 


)0 انظر في ذلك مثلا: الغزالي» المنتصفى» ج١2‏ ص١777.‏ 


ثانياً: مفهوم النص بشروطه المفضّلة عند القائلين به» ويشمل ما يُسمى عند 
الأصوليين مفهوم المخالفة ومفهوم الموافقة.7") 

ثالثاً: معقول النص: وهو القياس!» حيث يرى القائلون بالقياس أن الشارع قاصدٌ 
إلى تعدية حُكم المنصوص عليه أمرًا أو نهيًا إلى المسكوت عنه الذي يشترك معه في 
العلة. ومعلوم أن هذا المسلك لا يأخذ به الظاهرية» وإن كانوا يأخذون بكثير من 
مضوواثة حك ميات خرف 


رابعاً. سكوت الشارع: والمراد به كما بيّنه الشاطبي: سكوت الشارع عن شرع 
التسبّب أو عن شرعية العمل مع قيام المعنى المقتضي له "فهذا السكوت كالنص على أن 
قصد الشارع أن لا يُّزاد فيه ولا يُنقص؛ لأنه لما كان المعنى الموجب لشرع الحكم 
العمل موجودا ثم لم يشرع الحكم دلالة عليه» كان ذلك صريحا في أن الزائد على ما 
كان هنالك بدعة زائدة» ومخالفة لما قصده الشارع إِذْ فُهم من قصده الوقوف عند ما 
حدّ هناكء لا الزيادة عليه ولا النقصان منه.7" فوجود 'المعنى المقتضي مع عدم 
التشريع دليل على قصد الشارع إلى عدم الزيادة على ما كان موجودا قبل؛ فإذا زاد 
الزائد ظهر أنه مخالف لقصد الشارع فبطل.7 ومن أراد التفصيل في هذا الطريق 
فليرجع إلى كتاب طرق الكشف عن مقاصد الشارع (ص22-187)» ففيه البيان 
الوافي له.0*) 

خامسًا: مكمّلات المقاصد الشرعية: وهو اعتبار المقاصد التبعية» حيث إنه لما ثبت 
أن للشارع في شَرْعَ الأحكام العادية والعبادية مقاصد أصلية ومقاصد تابعة» فإنه 


(0) انظر في ذلك مثلا: الغزالي» المستصفى» ج 7. ص ؟ .8/-1١/‏ 

(؟) الغزالي» المستصفى» ج1١‏ ص 777. 

() الشاطبيء الموافقات» ج7» ص١١"‏ بتصرف. 

(؛) الشاطبيء الموافقات» ج 7» ص817. 

(4») الكتاب متوفر على الرابط: 10205/1365970079261.5014ما/3هقل /درمء .ماع تتطوع؟ //:متغخط 


يُفهم من هذا أن ما كان خادما للمقاصد الأصلية وكانت أسبابُه مشروعةً فهو مقصودٌ 
للشارع فعلّهُ وما كان هادما للمقاصد الأصلية أو مضعفا لما فهو مقصودٌ للشارع 
تركة. 

وقد لص الشاطبي حالات الموافقة والمخالفة للمقاصد الأصلية في ثلاث حالات: 
أحدها: ما يقتضي تأكيد المقاصد الأصلية وربطها والوثوق بها وحصول الرغبة فيها؛ 
فلا شكَ أنه مقصود للشارع» فالقصد إلى التسبّب إليه بالسبب المشروع موافقٌ لقصد 
الشارع فيكون صحيحا. 

الغاني: ما يقتضي زواها عيناء فلا إشكال أيضا في أن القصد إليه مخالفٌ لمقصد 
الشارع عيناء فلا يصحٌّ العديتت إليةبإطلاق: 

والغالث: ما لا يقتضي تأكيداً ولا ربطا ولكنه لا يقتضي رفع المقاصد الأصلية 
عيناء» فيصح في العادات دون العبادات. 


المطلب الثاني: طرق معرفة مقاصد الأحكام الشرعية 


لما كان البحث عن مقاصد الأحكام الشرعية يعني البحث عن الحِكم والمصالح 
التي قصدها الشارع من شرع الأحكام؛ فإن أهم الطرق الكاشفة عن تلك المقاصد 
هبه ما يسميه الأصوليون مسالك العلة؛ لأن العلة إما أن تكون هي الِكْمّة ذاتها؛ 
أو وصفا مشتملا على الِكْمّة. وما يصلح من مسالك العلة للكشف عن المقاصد 
ينحصر في ثلاثة» هي: النص الصريح, والإيماء والتنبيه» والمناسبة. أما غيرها تما يرد 
ذكره في مسالك العلة في كتب أصول الفقه فإما أنه لا يصلح أصلا للكشف عن 
العلة» أو أنه لا يستقلٌ بالكشف عنها.9) 


6 الشاطبيء الموافقات» ج 5. ص9١5.‏ 
() انظر تحرير هذه المسالك في: نعمان جغيم» طرق الكشف عن مقاصد الشارع» ص .1875-١56‏ 


أولاً: النص الصريح: وذلك في ما وردت الحصوص الشرعية بالتصريح بكونه 
مم ا د من الأحكام الشرعية. وهذا الطريق أوسع من المسلك الغاني 
عند ابن عاشور؛ لأنه يشمل النصوص الصريحة من القرآن الكريم ومن السنة النبوية. 
ومعلوم أن ابن عاشور اقتصر على نصوص القرآن الكريم لأنه اشترط في المقاصد التي 
يبحث فيها أن تحكون قطعية أو قريبة من القطع؛ وأنا لا ألتزم بذلك في هذا البحث» 
وإنما أتحدث عن جميع المقاصد بغض النظر عن كونها قطعية الغبوت أم ظنية. 

ومن أمثلة ذلك ما ورد أن من مقاصد الشارع في التشريع مراعاة العيسير على 
المكلفين ورفع الحرج عنهم؛ سواء أكان ذلك بأصل الحكم المشروع؛ حيث إن الله 
تعالى لم يشرع حكما من أحكامه إلا على وجه اليُسر وعدم المشقة» أم من حيث رفع 
الحرج عن أصحاب الأعذار الذين تصير الأحكام الشرعية -اليسيرة في أصلها- شاقّة 
عليهم بسبب ما يطرأ لهم من أعذار وهو ما يُسمى بالرخصة الشرعية. . ومن النصوص 
الواردة في ذلك قوله تعاق» +1 3ه أزوت اموا كوا وَأسَجذوا وأققوأرسكر 
وَأفْقَ ا لْحإرَلخْر ميوت :© وَحَهِدُوافٍ أنه حَقَج دادو هْوَلْعَيَ كروما 
جَعَلَ كم ف دين من حَرَج جَلَأ بسكا 0 
هذا يكن اول مهدا لَك وكأ هده عل الاين موأ ألصَكوة وَافوا لكر 
قسنمو يللد هو موك َع اَلْوَل وهر حم لبر © 4 اسح 200 01 تعالى: 
ٍ وي د آئَةبض لويد خخ اله راكوا لهِدَءوَإِفْكَيالَدَعَقَ 
اهسكع وامظر تتحكزورت لقره 5 وقوله تعالى: «ماؤيذأةة : ]| 
عَيِّحكُم من حَرّج حكن يريد لير لي يضمت عيِسط: لتَلكْرْ 
تَفْكُروت )4 [المائدة: 0]. 

ومنها ما جاء في قوله تعالى: 9 وَآَلبَنَارِقٌ وَألتَارِقَهُ فَأقَطمُوأ أَيَدد ا 
كسب كاعرو حبر © 4 اند: :8 وقوله: #يتابها 1 
6 ا ار 21 ا 


5 
0 
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57 5 خط سر اع 0 ف 3 و 1 سم نين تدر دعاسي 
عَدَلٍ يتحر يام الحتبَة أ ره كي عدن دَلِكَ صَِامًا لَدُوقٌ وَبَال 
0 567 ممه 

م مَرِوْمعَهَا أ لق 3 ا مَنَعَادَ يََحتَقْ أنه منَهوَلمَهعَرِردأتِقَيٍ ©4 المائدة 5]. ففى 
الآيتين تصريح بأن من مقاصد العقوبة إيلام الجاني ليذوق وبال فعله وينتزنجر عن 


العود إلى مثله. 
ومن أمثلة السنة النبوية قوله يَلِِ في النهي عن نحاح المرأة على عمتها أو خالتها: 
"إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم 0-0 ففيه تصريح داك المقصد من الني عن 
الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها هو تنب قطع الرحم الناتج عما يقع بين 
ثانياً: الإيماء والتنبيه: وهو ما لم يرد فيه تصريح بالمقصدء ولكن يُستفاد منه 
المقصد الشربي بقرينة من القرائن.9©) ومن أمثلة ذلك النهي عن فعلٍ يكون مانعا لم 


0 وجوبه علينا؛ ؟ كالنعي عن الميعم وقت صلاة ا جمعة في قوله تعالى: تكله 
إِذَاوْدى لاصَّلَرةِ من بوي للْمْعَةَ فَأَسَمأ | إِلّ ذكر اله ودرفاً لي 96 عي لكان وس 


هم 5 ففي الآية تنبيه على أن المقصد من النهي عن البيع وقت 
النداء للجمعة هو أداء صلاة الجمعة على تمامها. 

ثالثاً: المناسبة: ويحكون هذا في الأحكام الشرعية التي لم يرد التننصيص على المقصد 
منها بنص صريح؛ ولم يرد التنبيه عليه بقرائن مصاحبة لنصّ غير صريح.؛ وإنما 
يُستنبط المقصد بناء على قَهْمِ عق يدل على أن تلك الِكْمّة (جلب مصلحة أو دفع 
مفسدة) تصلح أن تحكون مقصودة للشارع من ذلك الحكم لكونها مناسبة له بشهادة 
تصرّفات الشرع والمبادئ المستنبطة منهاء!" والمناسبة ترجع إلى العقل» ولكن ليس 
(1) سنن ابن ماجة» أبواب الأحكام؛ باب .)١17/(‏ 
(0) انظر تحرير هذه المسألة في: نعمان جغيم» طرق الكشف عن مقاصد الشارع» ص579١-11/75.‏ 
(0) يعرّف الأصوليون المناسبة بأنها: "الوصف الذي يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه ما يصلح أن يكون 


مقصودا من جلب مصلحة أو دفع مفسدة." (الإسنوي» نباية السول. ج ”2 ص .)8775-7١‏ وانظر ف 
تحرير مبحث المناسبة: نان جغيم» طرق الكشف عن مقاصد الشارع» ص5١1١185-1.‏ 


العقل الذي ذشأ في بيئة غير إسلامية أو تشرّب الأهواء حتى تشبّع بهاء وإنما هو العقل 
المُّسْلم الذي تشبّع بالتصورات والقيّم الإسلامية فصار عقلا قائما على الفطرة أو 
قريبا منهاء ومع ذلك فهو ليس في مأمن من الخطأ في فهمه واجتهاده. لا شك أن العقل 
نعمة من الله تعالى أنعم بها على البشر لتدبير أمور حياتهم؛ وللتمييز بين المنافع 
والمضار وبين الحق والباطل. والعقل هو الأداة التي يستخدمها المسلم لفهم نصوص 
الشرع» واستنباط الأحكام الشرعية؛ ومعرفة مقاصدها. ولا شك أن الإذسان بما أودع 
الله فيه من فطرة» وبما يحكتسبه في حياته من معارف ناتجة عن التعلّم والتفكر» ومن 
خِبّرات ناتجة عن التجارب» يمكنه إدراك الكثير نما ينفعه أو يضر ولكن العقل لا 
يستقل عن الشرع بالإدراك الكامل لطريق الصلاح وطريق الفساد. إن قدرة العقل 
البشري على معرفة مُظُلّق المنافع والمضار أمرٌ ثابت» ولكن القدرة على الإدراك الكامل 
للمصالح والمفاسد الشرعية» بمعنى الصلاح الذي يؤدي إلى تحقيق العبودية للّه تعالى» 
والمفاسد التي تؤدي إلى أن يكون الإنسان عبدا لشهواته وأهوائه بدلا من أن يكون 
عبدا لله تعالى أمرٌ غير نممكن. ويدلُ على ذلك واقع البشر الذين يسير أَغلبُهُم في 
طريق الحوى والضلال. وأسباب عدم قدرة العقل البشري على الاستقلال بمعرفة 
المصالح والمفاسد بمعناها الشرعي عديدة» منها: أن عقل الإنسان لا يكون خُجرّدَا 
خالصا من الشوائب» بل يتشكل حسب المعارف التي يتلقاها صاحبّه ويتأثر بالبيئة 
التي ينشأ فيها. فالعقل الذي ينشأ في بيئة صالحة مشبّعة بالأفكار السليمة والقيّم 
السامية ينشأ في الغالب على ذلك» والعقل الذي ينشأ في بيئة فاسدة مشبّعة بالأفكار 
الضّالة والقيّم الدنيئة يتأثّر في العادة بذلك. ومنها: أن الإنسان ليس عقلا خالصاء بل 
فيه جانب الشهوة التي ينشأ عنها الموى الذي كثيرا ما يطغى على العقل ويسير بصاحبه 
في طريق الضلال والفساد» وقد بيّن الله تعالى ذلك في قوله: «وَعَموَ أن يََحَرَهُوأ ينا 
7]. ومنها: أن عقل الإنسان محدود المدارك» ولا قدرة له على الحسم في ما لا تصل إليه 


مداركه» مثل أمور الغيب وواجبات الإفسان تجاه خالقه عز وجل. هذه العوامل كلها 
تجعل العقل تابعاً للشرع في أمور الصلاح والفساد ومهتديا به. ولا يعني قولنا بأن 
العقل تابع للشرع القول بإلغاء دور العقل» بل يعني ذلك الاستغلال الكامل للعقل 
دون تعسّف وتخبّط؛ لأن الاكتفاء بالعقل فيما هو خارج عن نطاق قدرته تعسّف 
وتخبّطء وكثيراً ما يكون ما يدعيه الإنسان إعمالاً للعقل مجرد اتباع للهوى وتخبّط في 
الشهوات المهلكة. 

رابعاً: الاستقراء: الاستقراء يفيد في أمرين: أحدهما: توكيد المقصد الشرعي؛ فإننا 
إذا استخلصنا مقصداً لحكم شرعيء وكان ذلك الاستخلاص ظنيّاه ثم رأينا هذا 
المقصد نفسه في خُكم آخرء وفي خُكم ثالثء وهكذا... قوي الظن بكونه مقصداًء 
وقد يصل ذلك الظن إلى مرتبة اليقين. 

والغاني: استخلاص المقاصد العامة» بمعنى كون مقصد من المقاصد الشرعية 
مقصدا عامًًا في أحكام الشريعة» حيث يتبيّن لنا بالاستقراء شُيُوع هذا المقصد في 
أحكام الشريعة. وذلك مثل مقصد تحقيق العبودية» ومقصد تحقيق العدل» ومقصد 
تجَنّب النزاع والخصام بين المسلمين» ومقصد التيسير في التشريع. وهذا في الواقع هو 
الهدف الأساس من الاستقراء» لأن الاستقراء في أصله لا يهدف إلى الكشف عن 
حكم جزئي» بل هو تَتبّعٌّ للأحكام الجزئية» ولن يكون هناك استقراءً أصلاً إذا لم 
تكن الأحكام الجزئية معروفة. فهدف الاستقراء هو تكوين القوانين الكلية التي 
تُنْتَظلم فيها الجزئيات» وإذا لم ننكن نعرف مقاصد الأحكام الجزئية فماذا نستقرئ؟ إن 
الاستقراء لا يحصل أصلا إلا بعد معرفة المقاصد الجزئية التي يُكمّف عنها بطريق 
النص الصريح أو الإيماء والتنبيه أو المناسبة» ثم يأتي بعد ذلك الاستقراء الذي هو تتبّع 
الجزئيات لإثبات مقصد كي أو عام. 


لقد أدرج ابن عاشور الاستقراء ضمن طرق إثبات المقاصده وَجِعَلَهُ أعظمّها؛ لأنه 


كان يهدف من عمله إلى إثبات المقاصد العامة للمعاملات والآداب الشرعية» ولذلك 
جاءت الطرق التي ذكرها متناسبة مع هذا الهدف» حيث بدأ بالاستقراء وجعله قبل 
النصوص الشرعية؛ لأنه أقوى من ظواهر النصوص في إفادة العموم؛ فهو لا يكون إلا 
بعد تتبّع جزئيات كثيرة يتوصل منها إلى تكوين القوانين العامة واستخلاص 
الكليات. أما ما تُصرّح به النصوص فقد ينض على العموم؛ وقد يكون دالا على المقصد 
بإطلاق دون تصريح بعمومه. 

أما الشاطبي فكان يتحدث عن طرق التعرّف على مقاصد الخطاب الشرعي وليس 
الاستقراء منها؛ لذلك لم يذكره ضمن ما ذكره من الجهات التي تعرف بها المقاصد. 
ولكنه استعمله كثيرا في كتابه الموافقات لإثبات العمومات والكليات» وللرق 
بالاستدلال من مرتبة الظن إلى مرتبة القطع مثل ما فعل في الاستدلال على حجية 
الإجماع» حيث ركز في الاستدلال على ذلك باستقراء الأدلة الظنية الواردة في حجية 
الإجماع؛ وسماه التواتر المعنوي. 

ختاماء بعد بيان هذه الطرق التي يتوصل بها إلى التعرف على مقاصد الشريعة 
بنوعيهاء يتبيّن أن ما عابه بعض المعاصرين على الأصوليين من عدم عنايتهم بالحديث 
عن طرق الكشف عن المقاصد الشرعية غير صحيح؛ بل جميع ما يُسْتَخْدَم في الكشف 
عن المقاصد» سواء مقاصد الخطاب الشرعي أم مقاصد الأحكام الشرعية» يرجع إلى ما 
هو مذكور عند الأصوليين. والذي دفع هؤلاء المعاصرين إلى ذلك الظن هو قصورٌ في 
إدراكهم مُراد الأصوليين» حيث إن الأصوليين لم يستعملوا مصطلح المقاصد 
واستخدموا بدلا من ذلك مصطلحات: الحُحُم؛ والعلة؛ والكمة. 


المبحث الثالث: مرتبة المقاصد المستخلصة 


مقاصد الأحكام الشرعية المستخلصة بالطرق السابق ذكرها منها ما هو منصوص 
عليه بشكل صريح؛ أو أشارت إليه بعض النصوص الشرعية» ومنها ما هو مجرّد فهم 
استنبطه الباحثون. والاستنباط إما أن يكون قائما على أمارات تُقوّي الظن بصحة 
ذلك الاستنباط» أو يكون قائما على جرد تخمين لا يقوم على أساس متين» وقد يكون 
قائما على معلومات أو تصورات خاطئة أصلا. وبناء على ذلك ينقسم ما يستنبطه 
الشخص من مقاصد إلى ثلاث مراتب: قطعية وظنية ووهمية. 


المقاصد القطعية: هي التي صرّحت بها نصوص القرآن الكريم؛ أو صرّحت بها 
الأحاديث النبوية الغابتة ودعمتها شهادة الكليات القرآنية» أو قامت على استقراء سليم 
لمجموعة من النصوص الشرعية حتى لو كانت تلك النصوص في أصلها ظنية؛ لأن 
الاستقراء يرفع دلالتها إلى مرتبة القطع أو قريب منه. 

رف لاف لاي اموي ا بعال انها نا تفريم اق وله عاير © وما 
حَلَقَتُلَلْنَ ولاس إلاليعيدون )مآ َريدِتهوين رَذْقٍ ومَآأ ريد د بطعِمُونِ ©4 [الذاريات: 3ه - 
ه]ء وتظافرت النصوص الشرعية التي تنص على أن رسالة الإنسان في هذه الحياة هي 
تحقيق العبودية للّه تعالى. 

ومن المقاصد القطعية للأحكام الشرعية تحقيق العدل» وقد تظافرت على ذلك 
0 الترعيم منها: قوله تعالى: قد اننا وفنا القت 00 م 


أكتتب والمينات يه تال وسيم »]» وقوله تعالى: وات 0 
ل و4 عبر وقوله تعالى: «إعن أهَمَيَْمركأ مدو لماك 0 
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0 وقوله تعالى: 0 0 0 امثوأ وأ مين امول شُهَدَ ها شُهَدَة َه و ص 


د الود وَالَاَفرِينَ 4 [النساء: ]2 وقوله تعالى: 12 1 1 رَيَفْ نْ بالق وفوا 
ل وعد دكي محر وَلَدَعْوهُ مُخَلِصِنَ لهأب تٌكَمَابدَأَكُْ ودورت 40 [الأعراف. 


وقد أمر الله عز وجل بالعدل حتق مع الظالمين» فقال تعالى: ييا ين ءَامثوأ 
صو و ألمت ينه شْهَدَآَ امود وَليجْرِمئَكْرْمَنَاكَ قوع ألاتَ دوعر اهو 


حد راس ,4 | 


قت مقو وتوأ هَمَإ تأنه 8 حير يِمَاتَمَلرت ©4 المائدة 1 

ومن المقاصد القطعية التي دلّ عليها استقراء النصوص والأحكام الشرعية أن 
الشريعة وُضعًّت لتحقيق مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم. قال الشاطبي: "والمعتمد 
إنما هو أنا استقرينا من الشريعة أنها وْضِعَت لمصالح العباد استقراء لا ينازع فيه 
الرازي ولأ غير.:7 ثم ذكربيعضا من الأدلة الشرغية الى كدل عل ذلك 

ومن المقاصد القطعية للأحكام الشرعية دفع الضرر ورفعه قدر الإمكان» وقد وردت 
نصوص شرعية كثيرة بالنهي عن الضررء ولذلك قرر الشاطبي أن النهي عن الضرر 
أصل قطعيء "لآن الضَّرّر والضَّرّار مبثوث منعه في الشريعة كلهاء في وقائع جزئيات» 


وقواعد كليات..:'90) 


ومن المقاصد القطعية للأحكام الشرعية الحفاظ عل رابطة الخو بين المسلمين 
قدر الإمكان» ولذلك جاء النهي عما يُفسد تلك الرابطة» ومن ذلك قوله تعالى. هون 
طَأئعَتَان م ىَالْمَؤْمين أقتكوأ تأت لح يتنهم نابعت هد ار َعَتَلوأ تفي 


راق إى كقت تأصيخ | يتما قال تايط 18 1 المقسطي ©! 
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مجرت ل قغال:ه وق ادف ١‏ 0 َي يَيَنكْرَ 


نَْ إن أَلشَِّطنَكنَ لان غتزاييةا © [الإسراء: «ه6. وقال يل "لا خَحَاسَدُواء ولا 


)0 الشاطبى» الموافقات» ج ”2 ص١‏ . 
0( الشاطبى» الموافقات» ج ”2 ص١١‏ 5 


ا مه 


تَنَاجَشُواء وَلّا تَبَاعَصُواء وَلَا تَدَابَ وا ولا يي بَعْضُكُمْ عَلَ بَيْع بَعْضِ) وَكُونُوا عِبَاَ الله 
إِخْوَانًا. القسة الخو لي ا وَلَا يحْقِرْهث الكَقْوَى هَاهُْنًا" وَعِْيرُ إلى 
صَدْرِِ ثلاث مَرَّاتِ 'يحَسْبٍ امْرِئّ وو الك أن تون هاه لحن ّ لفن ف 
الففلواحراة: ل 0 

ومن مقاصد الخطاب الشرعي القطعية إيجاب الصلاة والصيام والركاة والحجء 
وتحريم الشرك والظلم وعقوق الوالدين وشرب الخمر والميسر والرباء وغيرها من 
الواجبات والمحرمات الغابتة بنص القرآن الكريم. 

ومن مقاصد الشارع في منهج التشريع التي هي في مرتبة القطع التيسير ورفع 
الحرج» فقد دلت على ذلك نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية» وسيأقي الإشارة إلى 
بعضها عند الحديث عن مقاصد الشارع المتعلقة بمنهج التشريع. 

المقاصد الظنية: النظر في المقاصد الظنية يكون من جهتين: إحداهما: من حيث 
تحقّق المقصد القطعي في الواقع» والشاني: من حيث استخلاص المقاصد من النصوص 
الشرعية. 

أما الجهة الأولى» فإن المقاصد القطعية إنما تكون قطعيتها من حيث الإجمال؛ أما 
من حيث تَحقّفُها في الواقع فإنها لا تكون دائما قطعية» بل تتكون أحيانا ظنية. 
فتحقيق العدل مقصد قطعي في الجملة» ولكن تحققه في الأحكام الجزئية قد يكون 
قطعيا في بعض الحالات الني يكون فيها الحكم جلياء وقد يكون ظنيا في الحالات 
التي يجتهد فيها الحاكم ويتحرى العدل» ولكنه قد يكون مخطئا في حكمه. ودفع 
الضرر مقصد قطعي في الجملة» ولكن هناك حالات يلتبس فيها النفع بالضرر 
ويختلف فيها تقدير الضرر فيكون الحكم فيها ظنياً. ورعاية المصالح الشرعية أصل 
قطي» ولكن المصالح كثيراً ما تحكون خاضعة للتقدير والموازنة فيكون تحقيق المبدأ 
في لحاد المسائل أحياناً قطعياً وأحياناً أخرى ظنيا. 


6 صحيح مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم ظلم المسلم. 


وأما الجهة الثانية» فإن المقاصد التي لا تؤخذ من نصوص شرعية صريحة أو 
استقراءات صحيحة تكون عادة ظنية» وقد يقوى الظن فيها ويضعف حسب درجة 
خفاء المعنى في نصوص الشارع وتصرفاته» وحسب قوة القرائن الحافة بها وضعفها. 

المقاصد الوهمية: هي ما يتوهم بعض الناس كونه مقصدا شرعياء وهو في الحقيقة 
ليس مقصدا من مقاصد الشريعة. ويكون ذلك ناتجا إما عن سوء فهم لنصوص 
الشرع الحكيم؛ أو عن خطأ في تنزيل مقصد من المقاصد الشرعية على الوقائع الجزئية» 
أو اتباعا للأهواء والنزعات الطائفية والمذهبية التى يلجأ أصحابها إلى التأويل البعيد 
للسوض الهرهة قن أعل إسلذل صريقة المقاصيد القترضية عل سند لم ركرك تدم 
الطائفية» أو ناتجا عن الخطأ في تقدير المصلحة الشرعية ويكون ذلك في الأمور "التي 
يُتخيّل فيها صلاحٌ وخيرٌ وهو عند التأمل ضرّ؛ إما لخفاء ضرّه ... وإما لكون الصلاح 


مغمورا 0 


ومثال التوهم الناتج عن الخطأ في تنزيل المقاصد الشرعية على الوقائع الجزئية 
الاعتقاد أن تسهيل رجوع المرأة المطلقة طلاقا بائنا إلى زوجها من خلال نحاح 
التحليل مقصودٌ للشارع لما فيه من علطا الحكوة" إن عه ل بدوام العشرة 
الزوجية -وما في ذلك من حفظ للأبناء- مقصد ثابت» ولكن الزعم بأن نكاح 
التحليل يحقق هذا المقصد -فيكون جائزاً- مجرد توهم؛ لأن الشارع لم يعتبره» ولو أراد 
الشارع أن يعتبره لما حدّد الطلاق الرجعي بطلقتين ولترك الباب مفتوحا لِلَمّ مَمْل 
الأسرة مهما كان عدد الطلقات. وقد حدد الشرع الطلاق الرجعي باثنتين لردع 
الأزواج عن التلاعب بمصير الزوجة والأسرة من خلال حقهم في إيقاع الطلاق» فإذا 
قلنا بتجويز نحكاح التحليل كآن ذلك هدما لمقصد الردع ولم يعد لتحديد الطلاق 
أثر. والواقع أن تحديد الطلاق والمنع من نحاح التحليل الذي هو مُكمّل له هما 
الكفيلان بحفظ الأسرة وتعليم الزوج المسؤولية الزوجية. أما القول بتجويز نكاح 
التحليل فهو تشجيع للأزواج غير المسؤولين على الاستمرار في تلاعبهم بمصير الأسرة 


6 ابن عاشورء مقاصد الشريعة» ص .7١ ٠‏ 


من خلال إساءة استخدام حق التطليق؛ لأنهم علموة أنهم عدون و كدان طم 
الرجوع إلى زوجاتهم. 

ومن أمثلة التوهم الناتج عن الخطأ في تطبيق المقاصد الشرعية» سعي بعض 
المعاصرين إلى تجويز الربا الموجود في البنوك بحجة تحقيق التنمية الاقتصادية والتيسير 
على الناس. إن تحقيق التنمية الاقتصادية مقصد شرعيء ولكنه لا يستلزم التعامل 
بالربا» بل يمحكن تحقيقه بالمعاملات المشروعة. والتيسير على الدناس مقصد مشروع؛ 
ولكنه لا يتحقق بإباحة التعامل بالرباء بل التعامل بالربا هو طريق التعسير على الناس 
بإغراقهم في المزيد من الديون واستنزاف مواردهم في دفع الفوائد الربوية. 

ومن أمثلة التوهم الناتج عن الأهواء الطائفية زعم الشيعة بأن من مقاصد الشارع 
حصر الخلافة في علي بن أبي طالب وذريته. لقد ابتدع عبد اللّه بن سبأ فكرة وصاية 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه تأثرا بالفكر اليهوديء!" ثم وجدت طريقها إلى الفكر 


0 لقد أثبت كبار رجال الدين الشيعي القدامى أنْ أوّل من أظهر الطعن في الصحابة» وقال بفكرة‎ )١( 
ابن أبي طالب وصيّاً بعد الرسول وخ هو عبد الله بن سبأ الذي كان مهوديا وأعلن إسلامه وصار من‎ 
شغد عل رقي الله عوارانه بظلها نتن التراكد البوود + يقول رجل الدين الشيعي الحسن بن موسى‎ 
النوبختي في كتابه "فِرّق الشيعة" عن عبد الله بن سبأً: "وكان تمن أظهر الطعن على أبي بكر وعمر‎ 
وعثمان والصحابة» وتبرّأ منهم» وقال إن عليًا عليه السلام أَمَرّه بذلك؛ فأخذه عليّ فسأله عن قوله هذاء‎ 
فأقرٌ به» فأمر بقتله» فصاح الناس إليه: يا أمير المؤمنين أتقتل رجلا يدعو إلى بكم أهل البيت» وإلى‎ 
ولايتك والبراءة من أعدائك؟ فصيّره إلى المدائن. وحكى جماعة من أهل العلم من أصحاب علّ عليه‎ 
السلام أن عبد الله بن سبأ كان مبوديا فأسلم» ووالى عليًا عليه السلام. وكان يقول وهو على بهوديته في‎ 
يوشع بن نون بعد موسى عليه السلام ببذه المقالة» فقال في إسلامه بعد وفاة النبي كَل في عللّ عليه‎ 
السلام بمثل ذلك. وهو أول من شَّهَرَ القول بفرض إمامة علّ عليه السلام» وأظهر البراءة من أعدائه»‎ 
وكاشف مخالفيه. فمن هناك قال من خالف الشيعة إن أصل الرفض مأخوذ من اليهودية." (النوبختي»‎ 
)5١-١9ص أبو محمد الحسن بن موسىء فرق الشيعة. نشر جمعية المستشرقين الالمانية» طبعة إستانبول.‎ 
والكلام نفسه نجده عند رجل الدين الشيعي أبو عمرو الكشى (توني في حدود ٠5.5ه), حيث يقول:‎ 
"وذكر أهل العلم أن عبد الله بن سبأ كان مهوديا فأسْلَمَ ووّالَ علياء وكان يقول وهو على يهوديّته في‎ 
1 ل ا ا د ا‎ 

شَهَرَ بالقول بِفْرْض إمامة عل وأظَهَرَ البراءة من أعدائه وكَاشَّفَ مخالفيه وكَمْرَهُم فمن هنا قال 
من شاف التي إن اسل التق والزنكي لوه من اليهودية." الكثي. أبو عمروء رجال الكثي. 
كربلاء/ بغداد: مؤسسة الأعلمى. صه. نقلا عن: عبد الحميد خروب. رواية الحديث عند الشيعة 
الاجاضة :صن 4 1 


الشيعي. وبناء على تلك الفكرة انطلق الشيعة إلى تأويل النصوص الشرعية الحابتة 
تأويلا بعيدا لمحاولة إثبات هذا المقصدء واتهام الصحابة رضي اللّه عنهم بإخفاء 
النصوص التي تدل على هذا المقصدهء والقيام بوضع تعنوض أخرق لتدعيم ما توهموه. 

ومن أمثلة التوهمات القائمة على معلومات خاطئة ما ذكره الحكيم الترمذي في 
كتابه إثبات العلل عند الحديث عن المقصد من تحريم الدم؛ بناء على تومه أن مصدر 
الدم هو المعدة ومنها يتوزع الدم على الجسم» حيث يقول: 'فإن المعدة منها أصل الدم؛ 
وذلك أن العدو [يعني الشيطان] وجد السبيل إليها يوم أكل آدم كله من الشجرة» فمن 
مستقره يجري الدم في العروق» فأينما ظهر وسال وجب الوضوء ... وتلك رجاسة 
الكفر.”() 

إن فائدة تقسيم المقاصد إلى قطعية وظنية ووهمية هو تمييز ما هو مقصد حقيقي 
يصع العمل على وفقه ما هو مجرد تخمين يسكون أقرب إلى الوهم منه إلى الظن المقبول» 
فيبقى مجرد تخمين من صاحبه لا يصلح أن يُنسب إلى الشارع أو أن يكون أساسا 
للعمل. وينبغي الكَنبَّه إلى أن كثيرا ما يخوض فيه الباحفون من تفاصيل مقاصد 
العبادات هو من الظنون المتأثرة بالفهم الشخصيء وينبغي عدم المجازفة بالتسرع في 
نسبتها إلى الشارع. 


)١(‏ أبو عبد الله محمد بن علي الحكيم الترمذيء كتاب إثبات العلل» تحقيق خالد زهري (الرباط: كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية» 44 ١م‏ ص١7‏ 77. 
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الفصل الرابع 


الفصل الرابع 
فائدهْ معرفة مقاصد الشريعة 
الملبحث الأول 
فائدة معرفة مقاصد الخطاب الشرعي ومقاصد الشارع 2 منهج التشريع 
أولاً, فائدة معرفقة مقاصد الخطاب الشرعي: 
مقاصد الخطاب الشرعي هي أساس المقاصد الشرعية وجوهرهاء أما النوعان 
الآخران من المقاصد (مقاصد الأحكام الشرعية ومقاصد الشارع في منهج التشريع) 
فهما مكمّلان لهذا النوع وخادمان له. إن معرفة مقاصد الخطاب الشرعي هي معرفة 
مُراد الشارع من الحصوص الشرعية التي تمثّل حلقة الوصل بين الله عز وجل 
والإنسان؛ فعي التي تُعرّفْنا بحقائق الكون والحياة وهي التي تُعرّفُنا برسالتنا في هذه 
الحياةه وهي التى ترشدنا إلى سبيل الصلاح في الدنيا والنجاة في الآخرة» وه التى تحدد 
لها التكاليف الشرعية التى كلف بها الإنسان في هذه الحياة. ومن خلاطا يعرف 
الإفسان ما هو مطلوبٌ منه فعلَّهُ وما هو مطلوبٌ منه ترك ويعرف أحكام العبادات 
هو موضوع العلوم الشرعية الأساسية: الفقه وأصول الفقه والعفسير وشرح الحديث. 
ثانيًا: فائدة معرفة مقاصد الشارع 9 منهج التشريع: 
معرفة مقاصد الشارع في منهج التشريع تفيد من جانبين: 
أحدهما: تعريف الإنسان بمنهج الإسلام في التشريع والأسس التي يقوم عليها 
ذلك التشريع» وهو ما يُعبّر عنه بفلسفة التشريع الإسلاي. 
والشاني: أنينأ تُمكّل المرشد للمجتهد في عملية الاجتهاد» حيث إن معرفته بمقاصد 


١,5 


شروط المجتهد المعرفة العامة بمقاصد الشريعة» والتمكّن من استنباط الأحكام في 
ضوثها. فمثلاء معرفة المجتهد أن من مقاصد الشارع في منهج التشريع السماحة 
والتيسير» ومعرفته بحدود التيسير وأَوْجُهِهِ المعتبرة في الشريعة» وكذلك إدراكه أن من 
مقاصد الشارع في منهج التشريع مراعاة مآلات الأحكام على مستوى التجريد وعللى 
مستوى التطبيق العملي؛ كلها تجعله يراعي تلك السمات في ما يصدره من أحكام 
للحوادث المستجدة. 

وينبغي التنبيه على أن هذا النوع من المقاصد لا يصلح لتعليل الأحكام الجزئية» ولا 
يمكن اتخاذه أساسا للقياس واستنباط الأحكام. فالتيسير -مثلا- ليس مقصدا من 
مقاصد الأحكام الشرعية» وليس عِنَّة لتشريع تلك الأحكام؛ إنما هو خاصية من 
خصائص التشريع؛ وهو سِمَةُ لجميع الأحكام الشرعية» وليس مقصورا على اليُخص؛ 
وإنما الترخيص مرتبة ثانية من مراتب التيسير. فأحكام الشريعة جميعها يْسْنٌ وليس 
فيها حرج على الناس في أحوالهم العادية» ولكن قد يطرأ لبعض الناس حالات خاصة 
من الضعف بحيث تصير الأحكام العادية بالنسبة لهم شاقة» فترفع الشريعة مرتبة 
اليسير في حقهم لتصل بها إلى الترخيص في الأحكام الشرعية الأصلية: إما إلى بَدلٍِ هو 
سر منهاه كما هو الحال في التيمم والقصر والجمع في الصلاة» والفطر في رمضان مع 
القضاء للمسافر والمريض» أو إلى غير بَدلٍِ إذا وصل الشخص مرتبة العجز عن القيام 
بالفعل» كما هو الحال في ترك الصوم للشيخ الفاني والمريض بمرض مُزمن يعجز معه 
عن الصوم بصورة دائمة. إن الذي يحصل بالترخيص ليس هو تبديل المقصد من 
الحكم الشرعي ليصبح المقصد من الفعل الجديد هو التيسير» وإنما الذي يحصل هو 
تغيير التكليف بتخفيف كما هو في قصر الصلاة» أو بتغيير الوقت كما هو في الصيام 
للمسافر والمريض بمرض غير مزمن. ويبقى المقصد من الصلاة المقصورة أو الصيام في 
غير شهر رمضان هو نفسه المقصد من الصلاة العامة والصيام في شهر رمضان. وفي 
الترخيص بإباحة أكل المحرّم في حال الضرورة يكون المقصد من الفعل الجديد هو 
حفظ النفس وليس التيسيره وإنما التيسيرسِمَةٌ من سمات التشريع. 


المبحث الثاني 
فائدة معرفة مقاصد الأحكام الشرعية 
الهدف الأساس من معرفة مقاصد الأحكام الشرعية هو التفقّه في الدين. والعفقّه في 
الدين يعطى لصاحبه القدرة عل حي التعامل مع الخصوص الشرعية ف الاستنباط 
والتنزيل. ويمحكن تلخيص فوائد التعرّف على مقاصد الأحكام الشرعية في العناصر 
الآتية: 


-١‏ التفقه 4 الدين وحسن الالتزام به: 


إن الذي يطيل النظر المتفخّص في نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية وكلام 
فحول العلماء يتكون لديه فهم عميق لمنهج الإسلام في تشريع الأحكام (أي مقاصد 
الشارع في تشريع الأحكام سواء في ذلك المقاصد الجامعة لطائفة من الأحكام أم 
المقاصد المتعلقة بخصوص كل حكم من الأحكام)؛ وذلك الفهم يعطيه قدرة على حُسْن 
استنباط أحكام المستجدات الفقهية. وهذا الذي عناه الشاطبي عندما اشترط في من 
يتصدى للاجتهاد أمرين: أحدهما: فهمُ مقاصد الشريعة على كمالحاء والعاني: الحدمحّن 
من الاستنباط بناء على فهمه فيها. 

كما أن معرفة مقاصد الأحكام الشرعية يعني التعرف على حكمة اللّه تعالى في ما 
شرعه من أحكام. ومعرفة تلك الجكم والأسرار يزيد في قوة إيمان الإفسان بعظمة 
تلك الشريعة وأهميتها لتنظيم شؤون الناس وتحقيق السعادة لمم في الدنيا والآخرة. 
وتلك القوة الإيمانية تقوّي من عزيمة صاحبها وهِمّته في الإلتزام بتلك الشرائع» 
والإقبال عليهاء والإتيان بها على وجهها الصحيح؛ وتبعث في نفسه الراحة والاطمثنان. 
فمثلا إذا عرف الإفسان أن من مقاصد الصوم تعليم التقوى التي هي توق المحرمات 
بمعنى اجتنابهاء وتعليم الصبر» والشعور بحال الفقراء» وإراحة الجهاز الحضمي 
ومساعدة الجسم على التخلّص من الرواسب والسموم؛ صام على الطريقة التي تُحقّق له 


١غ‏ 
تلك المقاصدء فكق جوارحه عن المحرمات» وبدل من ماله لإطعام الفقراء» ولم يُرهق 
جهازه المحضمي في الليل بالدسوم والحلويات» ولم يقلب ليل رمضان نهارا فيقضيه في 
الأكل والسهرء ونهارَهُ ليلا فيقضيه في النوم والارتخاء. وهكذا الأمر في الصلاة والركاة 
والحج وسائر العبادات» وفي الزواج والطلاق» والعقوبات» والتصرفات المالية» وغيرها 
من المعاملات والعادات. 
-"١‏ الاستعانة بها َي الترجيح بين الأحكام المتعارضة : 

من موضوعات البحث في مقاصد الشريعة مراتب المصالح والمفاسد» سواء من 
خلال معيار المراتب الغلاث للمصلحة: الضروريات» والحاجيات» والتحسينيات» أم 
فين خلال مغياز تركيس الكلياف: التمنية: حفط الديةء والتفشى» والعقز:» والتسلء 
والمال» أو من خلال غيرها من المعايير. ومعرفة هذه المعايير في غاية الفائدة للفقيه 
للترجيح بين المصالح والمفاسد في حال تعارضها. 

وتما يتعلق أيضاً بالتعارض والترجيح التدقيق في الأحاديث النبوية التي يكون 
ظاهرها معارضة مقصد من المقاصد العامة للشريعة. والقاعدة العامة أن الفقيه لا 
يبني الأحكام إلا على الأحاديث التي ثبت صِحَتّها وإذا وجد حديثا معارضا لما هو ثابت 
من المقاصد العامة للشريعة؛ فإن هذا يكون مدعاة إلى مزيد من التدقيق في صحة 
الحديث" فإذا ثبتت صحَّنُهء فعلى الفقيه أن يُنْعم النظر في معناه» وأن يفتش عن 
أسباب وروده والسياق الذي صدر فيه لعلّه يظفر بما يعينه على حلّ ذلك التعارض؛ 
فيحمله على معنى يتوافق مع المقاصد العامة للأحكام الشرعية. 
-'٠‏ توجيه الحكم الشرعي: 

صيغة الأمر في النصوص الشرعية تصلح لإثبات الوجوب كما تصلح لإثبات 
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الندب. وكذلك صيغة التي تصلح أن تكون للتحريم كما تصلح أن تكون 
للكراهة. وإذا لم يكن النص صريحا في أحد تلك الأحكام؛ فإن الفقيه ينظر في 
القرائن المتعلقة بذلك النص لتحديد مرتبة المكم المراد منه. وتما يفيد في توجيه 
الحكم الشرعي معرفةٌ المقصد من ذلك الأمر أو النعي» خاصة إذا كان الشارع قد 
نض عليه أونبّه إليه» أوقد أشار بعض الرواة من الصحابة إلى المقصد الذي فهموه من 
ملابسات الأمر أو النهي. 


ومن أمثلة ذلك النهي عن كراء الأرض؛ فقد وردت أحاديث في النهي عنه منها 
حديث رافع بن خديج رضي الله عنه: "أن رسول الله يَيِيٍ نهى عن كراء المزارع.'(2 
وحديث جابر رضي الله عنه قال: "كانت لرجال فضولٌ أرضين» فقالوا: نؤاجرها بالغلث 
والربع والنصفه فقال الدبي كه من كانت له أرض فليزرعهاء أو ليمنحها أخاه فإن 
أ فتكت ار 


وجاءت روايات أخرى فيها إشارة إلى المقصد من ذلك النهي؛ منها ما روي عن رافع 
بن خديج رضي اللّه عنه أنه قال: "كنا أكثر أهل المدينة مزدرعاء كنا نكري الأرض 
بالحاحية منها مُسِئَّى لسيّد الأرض. قال: فمما يُضَابِ ذلك وتَّسْلّم الأرضء وما يُضَابِ 
الأرض ويّسْلّم ذلك» فتُهينا. وأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ.7" فهذه الرواية - 
وما ورد في معناها من الروايات الأخرى- تشير إلى أن المقصد من النهي هو دفع الغرر 
والمخاطرة الحاصلين من كراء الأرض على هذه الصفة. ويناء على هذا المقصد ذهب 
سالم بن عبد اللّه بن عمرء وعروة بن الزبيرء وسعيد بن المسيب» ومالك بن أفس إلى أن 
النعمي مخصوص بهذه الصفة» أما كراؤها بالذهب والفضة فإنه جائز!") 


.570 مالك بن أنسء الموطأء كتاب البيوع» باب (17)) ج7» ص‎ )١( 

(؟) صحيح البخاريء كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب فضل المنيحة. 

(9) صحيح البخاريء كتاب المزارعة» باب قطع الشجر والنخل. 

() انظر أقوال العلماء في حكم كراء الأرض في: ابن بطالء أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك» شرح 
صحيح البخارىء تحقيق أبو تيم ياسر بن إبراهيم (الرياض: مكتبة الرشد» ط3”» 5471 ١ه/‏ 7١٠5م)‏ 
ج37 ص 577 -51/1. 
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كما أشارت رواية أخرى إلى مقصد آخر من مقاصد النعي» وهو تنفير الصحابة من 
كراء الأرض وترغيبهم في مواساة بعضهم بعضا في تلك الظروف الاقتصادية الصعبة. 
أخرج البخاري عن رافع بن خديج أنه قال: "لقد نهانا رسول الله يَلهِ عن أمر كان بنا 
رافقا...'. كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "إن النبي كل لم يَنْهَ عنه 
ولكن قال: أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ شيئا معلوما.'7) فمعرفة هذا 
المقصد تدل على أن النهي لم يكن للتحريم. 

ومن أمثلة ذلك أيضا ما فهمه الصحابي الجليل جابر بن عبد الله من أن النهي عن 
بيع الشمار قبل بدو صلاحها كان القصد منه الإشارة على الصحابة» وليس التحريم 
المطلق لذلك البيع. في صحيح البخاري عن زيد بن ثابت رضي اللّه عنه قال: كان 
الناس في عهد رسول الله يي يبتاعون الشمار فإذ جد الناس وحضر تقاضيهم قال 
المبتاع: إنه أصاب الغمر الدّمان» أصابه مُراضء أصابه قُشام -عاهات يحتجُون بها- 
فقال رسول الله يله لا كثرت عنده الخصومة في ذلك: فإما لا فلا تتبايعوا حتى يبدو 
صلاح العمرء كالمشورة يشير بها لكثرة ضوفي ا فمعرفة القصد من النهي هنا 
تدل على أن المراد من النعي ليس التحريم المطلق» ولكن تجنْب المعاملات التي 
يكون فيها الغرر وتؤدي إلى الخصومة» فإذا انتفى ذلك زال النعي. 


:- مراعاة مقاصد الشارع 2 تحقيق المناط الخاص للحكم: 


من المعلوم أن المقصود من شرع الأحكام ونصب الأدلة الشرعية عليها هو تنزيل 
أفعال المكلفين على حسبهاء7" والأصل في ما كان يتنرّل في القرآن الكريم من الأحكام 


)»١(‏ صحيح البخاريء كتاب المزارعة. باب ما كان من أصحاب النبي صل الله عليه وسلم يواسي بعضهم 
في الزراعة والثمرة. 

(؟) صحيح البخاري. كتاب البيوع؛ باب بيع الثغار قبل أن يبدو صلاحها. وانظر أقوال العلماء في حكم بيع 
الثمار قبل بدوٌ صلاحها في: ابن بطال» شرح صحيح البخارى» ج7: ص5 7117-171. 

(9) الشاطبيء الموافقات» جا ص .7”١‏ 


١و7‎ 


العمومٌ والتجريد» أي التعلق بحنس الأفعال (وهو ما سماه الشاطبي اقتضاء الأدلة 
الأصبي للأحكام قبل طروء العوارض» أما كيفية إيقاع الأمر أو النغي على المحلّ مع 
اعتبار التوابع والإضافات (وهو ما اصطلح عليه الشاطبي بالاقتضاء التبعي)!" فإنه 
كان يحصل بيائّه في زمن التشريع بالبيان النبوي الشريف. ولكن ذلك البيان غير 
مُسِتنْفِذ لجميع مناطات الأحكام؛ ولذلك فإن تنزيل المطلّق المجرّد على المعيّن المشخّص 
بعد زمن التشريع يحتاج إلى نوع اجتهاد ونظرء وهو ما سماه الشاطبي اجتهاد تحقيق 
المناط» وقال عنه إنه باق بقاء التكليف إلى يوم القيامة./ وقد جعله على نوعين: عام: 
وهو الذي يرجع إلى الأنواع» وخاص: والمراد منه أن المجتهد أو المفتي "يحمل على كل 
نفس من أحكام النصوص ما يليق بهاء بناء على أن ذلك هو المقصود الشرعي في تلقّي 
التكاليف"!" وهو مرادنا بتحقيق المناط في هذا المقام. 

الحاصل أن الشارع قاصدٌ إلى خُسْن تنزيل الأحكام المجرّدة على مناطاتها الحقيقية 
في الواقع العملي حتى تُثْمر تلك الأحكام فوائدها وتحثّق مقاصدها. فَحُسْنُ تحقيق 
المناط مقصدٌ من مقاصد الشارع. لأنه يؤدي إلى تحقيق مقاصد الأحكام. وحتى يتحقق 


المقصد من الحكم الشرعي الذي هو بصدد تنزيله على واقعة أو شخص ماء ثم ينظر في 
تلك الحال هل هي مُطابقة لذلك الحكم وداخلة في نطاقه أم أنها محل ترخّص أو استثناء؟ 
أوهي أولى بالدخول تحت حكم آخر غير هذا؟ فإذا تبيّن له مطابقة المقصد من الحكم 
للواقعة ألحقها به» أما إذا تبيّن له عدم الموافقة» فإنه ينبغي عليه تدقيق النظر في حال 
تلك الواقعة» فربما كان الشارع قد أفاد ما يجعلها محلّ ترخّص أو استثناء» أو ربما 
كانت داخلة تحت حكم آخر غير هذا الذي هو حل التنزيل. 

.70-1/ ١ وقد بن الشاطبي أهم المواضع التي كان يتم فيها ذلك البيان. الموافقات» ج ”7 ص‎ )١1( 


649 الشاطبى» الموافقات» ج5» ص17 25 /ا5ة. 
[69 الشاطبى» الموافقات» ج ”2 ص 7/١‏ 5 
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ومن أمثلة ذلك ما فعله عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه في سهم المؤلفة قلوبهم. 
فالقرآن الكريم جعل المؤلفة قلوبهم من مصارف الزكاة» وليس من الواجب أن تُوزع 
الركاة بين جميع مصارفها في كل استحقاق لدفعها." لقد شرع القرآن الكريم إعطاء 
الركاة للمؤلفة قلوبهم تليينا لقلوبهم وتقريبا لها إلى الإسلام أو إتقاءً لشرّهم» وقد كان 
هذا المقصد متحققا في زمن الرسول يد فلما جاء زمن عمر» وقد دخل الناس في دين 
الله أفواجا وأصبحت دعائم الدين واضحة مستقرّة ولأصحابه شوكة قوية تحمي جميع 
من أوى إليه؛ لم يعد مناط ذلك الحكم متحققاء فقرر عمر بن الخطاب عدم إعطائهم 
من الزكاة. إن عمر بن الخطاب لم يقرر عدم تنزيل الحكم على الواقع إلى الأبد بحرمان 
المؤلفة قلوبهم من الزكاة أبداء بل قرر عدم إعطائهم في مِفْل تلك الظروف فقطء فإذا 
جَدَ ظرف تحقّق فيه مناط الحكم والمقصد منه صرف للمؤلفة قلوبهم نصيبهم من 
الركاة. 

وكذلك ما فعله في الزواج من محصنات أهل الكتاب؛ فالقرآن أباح الزواج منهن 
كما أباح أكل طعامهم؛ ربما تأليفا لقلوبهم وتوسيعا على المؤمنين. ولكن لما رأى عمر 
بن الخطاب إسرافا في ذلك المباح وخشي من سوء استخدامه بما ينتج عنه من تعنييس 
وفتنةٍ للمؤمنات» وخطر عل أسرار الدولة وخططها إذا تزوج القادة من الكتابيات 
تحقق لديه أن مناط الحكم الذي يترتب عليه المقصد من إباحة هذا النوع من الزواج 
غير متحقق في غالب تلك الحالات» فنهى عن ذلك الزواج دون تحريم له.!" ويبقى 
حكم الإباحة جارياً عند تحقق مناطه بوجود حاجة أو ضرورة ملجئة» أو وجود 


)١(‏ هذا رأي عمر بن الخطاب وجمهور الفقهاء بعده. قعله جي, محمد رواس: موسوعة فقه عمر بن الخطاب 
(بيروت: دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع» ط0 18١5١ه/‏ 194917م)» ص8 4. 

(0) عن الصلت بن ببرام قال: سمعت أبا وائل يقول: تزوج حذيفة رضي الله عنه مهودية» فكتب إليه عمر أن 
يفارقهاء فقال: أني أخشى أن تدعوا المسلمات وتنكحوا المومسات. وفي رواية أخرى: أن حذيفة كتب إليه: 
أحرام هي؟ فقال عمر: لا» ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهن." أبو بكر البيهقي» السئن الكبرى» 
تحفيق محمد عبد القادر عطا (بيروت: دار الكتب العلمية» طلا 5 ١57‏ ه - ٠٠١1‏ م) جلاء ص .7/١‏ 


كل 
مصلحة راجحة في ذلك الزواج. 
وكذلك ما حصل مع غلمان لحاطب د بن أبي بلتعة حين سرقوا ناقة فانتحروها 
وأكلوهاء ذ ا 0 وقال لسيدهم: "لولا أني 
أظن أنكم تجيعونهم حتى أن أحدهم أقى ما حرّم الله لقطعت أيديهم؛ ولكن واللّه 
لئن تركثهم لأغرمنك فيهم غرامة توجعك' وغرّمه ضعف ثمن الناقة.() فكأن عمر 
هنا جعل ضرورة الجوع بمنزلة الإكراه الذي هو من مسقطات عقوبة السرقة'" ولم 
يطبق حد السرقة عليهم لعدم وجود مناطه» حيث لم تتوفر بعض شروط إقامته. 


ه- مراعاة مقاصد الشريعة 2 النظر إلى مآلات الأفعال: 


تنزيل الحكم الشرعي على واقعة أو شخص يقتضي النظر فيما يؤول إليه ذلك 
التنزيل. وأساس ذلك أن الأحكام الشرعية إنما جاءت لتحقيق صلاح العباد بتحقيق 
المصالح ودرء المفاسد على المستويين التجريدي المطلق والتطبيقي المعيّن. ومن المسلّم 
به لدى أهل الإسلام يت ا خَُقَّقّ لمصلحة أو دافع لمفسدة على 
المستوى التجريدي المطلق؛ ولكن عند تلبّس حُكُم ما بالواقع المشخّص -بما 
يعتريه من توابع وإضافات- قد يتخلّف أحيانا تحقيق المصلحة أو دفع المفسدة مطلقا 
أو على الغالب» بل قد يؤدي الأمر إلى عكس المقصد الشرعي من ذلك الحكم. وإذا 
صار الأمر إلى ذلك وجب على المجتهد أن يعيد النظر في تنزيل ذلك الحكم على تلك 
الواقعة المشخصّة» ليصل إلى حكم آخر هو أليق بتلك الحال» وأكثر تحقيقا للمقصد 
الشري. وهذا هو المعبّر عنه باعتبار المآلات.20 فاعتبار مآلات الأفعال ليس معناه 
تعطيل الحكم الشرعي في واقعة من الوقائع باجتهاد المجتهد بدعوى أن المكم لا 


) السئن الكبرى للبيهقي» كتاب: جماع أبواب قطع اليد والرجل في السرقة» باب: ما جاء في تضعيف 
الغرامة. 
(؟) قعله جي. موسوعة فقه عمر بن الخطاب. ص 55١‏ . 
فيه 30 بن علي الحسينء اعتبار مآلات الأفعال وأثرها الفقهي (الرياض: دار التدمرية» 479١ه/‏ 
مج ص١‏ ”07 ولام ١:همس.ووه.,‏ 


يحقق المقصد منه؛ ولكنه انتقال بالواقعة من حكم إلى حكم آخرء إما بأن تكون 
محل ترخّص أو استثناء» أو تتكون ألصق بقاعدة أخرى وحكم آخرء ليصل المجتهد 
إلى الحاقها بأقرب الأصول شبهاً بها. ومن مظاهر اعتبار مآلات الأفعال سدّ ذرائع 
الفساد» ومنع القحيّل على الأحكام الشرعية»!) وملاحظة مواطن التُرخُص ومواضع 
الاستثناء. 
5- التعليل يمقاصد الأحكام الشرعية: 

قضية التعليل بمقاصد الأحكام الشرعية مطروقة عند الأصوليين منذ القديم تحت 
مسمى "التعليل بالحكمة" و'العلل المصلحية". ومن أقدم المصادر الأصولية التي 
تحدثت عن هذا كتاب: الفصول في الأصول للجصاص الحنفي» حيث فرّق بين "علل 
المصالح" و"علل الأحكام” أي العلل القياسية. وقد صرح بأن "علل المصالح ليست هي 
العلل التي يقاس عليها أحكام الحوادث"! ويعلل ذلك المنع بأمرين: أولهما: أن "علل 
المصالح" لا تُعرف إلا بالخص من الشارع؛ حيث يقول: "وتلك المعاني لا نعلمها إلا من 
طريق التوقيف» وإن كنا قد علمنا في الجملة أن المصلحة في الحكم الذي تُعْبَّدنا 
به.'7 ومثّل لذلك بقصة مومى مع الرجل الصالح المذكورة في سورة الكهف.() والأمر 
الغاني: أن المصالح متعلقة بالمكلّفين المتعبّدين بالشرع؛ وليست متعلقة بالأحكام ذاتها؛ 
حيث يقول: "وعلل المصالح إنما هي معان في المتعبّدين لا في الأصول المتعبّد بها.'7" أما 
علل الأحكام فهي أوصاف في الأصل المعلول» وهي أمارات للأحكام؛ وعلامات لهاء لا 
على سبيل الإيجاب كما هو الحال في العلل العقلية» وإنما تعلق الأحكام بها حسب 


() انظر ما كتبه ابن عاشور عن سد ذرائع الفساد والحيل: مقاصد الشريعة» ص09 .7171-١‏ 
(0») الجصاصء الفصول في الأصول» ج5: ص٠ .١5‏ 

(0) الجصاصء الفصول في الأصولء ج54» ص١ .١5‏ 

(؛) الجصاصء الفصول في الأصول. ج4» ص٠5 .١51-١‏ 

(5) الجصاصء الفصول في الأصولء ج54» ص١ .١5‏ 
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تعلقها بالأسماء.”" يظهر من هذا أن الجصاص يُفِسَّر المصلحة بأنها تحقّق الصلاح في 
الواقع» وليس بمعنى كون الحكم مظِنَةَ للإصلاح. والتحقق من وقوع الصلاح قبل 
تطبيق الحكم قد يكون أحيانا تمكناء مثل رفع الحرج في الحالات التي يكون فيها 
وجود الحرج ظاهراء وتطبيق الحكم يرفعه يقينا. وقد لا يكون ممكناء مثل الزجر 
بالعقوبة» فقد يُعاقّب بعضُ الجناة ولا يننجرون» ولكن -في العموم- العقوبة مَظِنَّة 
الزجرء والمظنّة م مُعتَبّرة في الأحكام الشرعية والأحكام العادية. 

كما ناقش الأصوليون المسألة ضمن مبحث "التعليل بالحكمة”؛ واختلفوا في ذلك 
على ثلاثة أقوال: 

أوها: رفض التعليل بالحكمة مطلقا لعدم انضباطها وخفائهاء والاقتصار في التعليل 
القيامي على الوصف الظاهر المنضبط الذي هو مَظِنَّةَ تحقيق الحكمة. 

والغافي: جواز التعليل بالحكمة مطلقا بحجة أنه ما دام الوصف الذي جُعِل علة إنما 
جُعِل كذلك لاشتماله على الحكمة» فإن التعليل بالحكمة يكون أولى؛ لأنها هي الأصل 
في التعليل. 

والغالث: جواز التعليل بها إن كانت ظاهرة منضبطة» وعدم جواز التعليل بها إن لم 
تكن كذلك. وفي حال عدم انضباطها يُقام مقامها 0 الظاهر المنضبظ الذي هو 
مظنّة تحقيقها.!) وهذا الأخير هو الرأي الراجح. 

وفي العصر الحاضر -حيث كثُّر الحديث عن مقاصد الشريعة- أصبحت المسألة 
تناقش تحت مسىى "التعليل بمقاصد الشريعة". ومن أجل مناقشة مسألة التعليل 


.١51١ الجصاصء الفصول في الأصول» ج4» ص0178‎ )١( 

(؟) انظر خلاصة لمذاهب الأصوليين في التعليل بالحكمة في: السعديء عبد الحكيم بن عبد ال رحمن» مباحث 
العلة في القياس عند الأصوليين (بيروت: دار البشائر الإسلاميقه 3 ١547١ه/‏ ١٠٠٠5م)‏ 
ص/ا١١1-/1١1.‏ 


بالمقاصد مناقشة منهجية ينبغي أن ننظر إلى موضوع التعليل من ناحيتين: 

الأولى: التعليل غير القياسي» أي التعليل الذي يسى إلى بيان الحكمة (المقصد) 
من تشريع الحكم بغرض التفقه في الدين» وليس بغرض القياس. هذا النوع من 
التعليل موجود في القرآن الكريم والسنة النبوية» مثل بيان المقصد من الصلاة والصوم 
والزكاة وتوزيع أموال الغنائم والعقوبات وغيرها من الأحكام الشرعية» ولا خلاف في 
القول به. 

الناحية الغانية: التعليل القياسي؛ أي تحديد علة الحكم التي تصلح أن تخكوق 
أماها افيه الحكم من مسألة ثابتة إلى مسألة حادثة ليس لما حكم معروف» وهذا 
هو ل النقاش. 

وحتى يكون الحديث عن التعليل القياسي بمقاصد الأحكام الشرعية منهجيا لا 
خلط فيه لا بد من التفريق بين المقاصد العامة والمقاصد النوعية والمقاصد الجزثية. 

أما التعليل بالمقاصد العامة المتعلقة بمنهج التشريع؛ مثل السماحة والتيسير 
ومراعاة الفطرة» فهو غير عملي؛ لأن هذه الخصائص تمثل السمات العامة للشريعة 
التي ينبغي على المجتهد مراعاتها في استنباط الأحكام وتنزيلها على الواقع» وهي ليست 
أدلة شرعية تفصيلية ُسِتَمَدَ منها الأحكام بصورة مباشرة. 

وكذلك الأمر في الكليات الخمس (حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال)» 
فهي تمثل الإطار العام الذي تدور فيه الأحكام الشرعية» ولكنها من العموم بحيث 
تصلح لمجرد الاستئناس والاهتداء بهاء لا الاستدلال بها بشكل مباشر. فمثلا حفظ 
النفس مقصد عام؛ ولكننا نعلم أن النفس محفوظة في حالات ومهدرة في حالات» فإذا 
أردنا الاستدلال على حُكُمٍ جزئيةٍ فإنه لا يحفي أن ثثبتها أو ننفيها بحجة كلية حفظ 
النفس» بل نبحث لحا عن النوع أو الجنس الذي تندرج تحته. فلا يمكن -مثلا- أن 
ذستدل على مشروعية أكل طعام ما بمجرد أنه يحفظ النفس؛ فكثير من الكفار 


يحفظون نفوسهم بأكل الخنزير والميتة» ولكن لا بد أن تُرجع ذلك الطعام إلى جنسه أو 
نوعه المعلوم حكمّه شرعا لنرى هل هو مُعتبر في حفظ النفس أم لا؟ وحفظ الدين 
مقصد عام» ولكن لا يمكن الاحتجاج بمجرد حفظ الدين دون النظر في جنس أو 
نوع الفعل الذي يُراد حفظ الدين به؛ فكثير من الناس يبتدعون في الدين بحجة حفظ 
الدين» فيُضيّعون الدين من حيث يريدون حفظه. وقد يفتي البعضُ بما يُرهق الناس أو 
يُهلكهم فيما هو ليس من عزائم الأحكام بذريعة حفظ الدين. 

أما المقاصد النوعية7" فهي تُشبه إلى حدّ ما القواعد الفقهية» ويمكن الاستعانة 
بها في استنباط أحكام للمستجدات من باب إرجاع المصالح والمفاسد إلى أجناسها. 
والقواعد الفقهية -وفي حكمها ما يسميه البعض القواعد المقاصدية- في أصلها 
ضوابط تكشف عن معاني مستنبّطة يتم تجميعها في قواعد عامة تعين الفقيه 
وتوجّهه في عملية الاستنباط» ويمكن أن تُستخدم في الثم على بعض الوقائع غير 
المنصوص عليها بإرجاعها إلى تلك القواعد" ولكنها لا تكون أساساً وحيداً 
للحكم على ما يمكن أن يندرج ضمنها من الوقائع اطنايةة لآن عدلية: الاجبياد 
في الحكم على واقعة جديدة قضية متعددة الأبعاده وليست أمرا بسيطا بحيث 
يحكم عليها مباشرة في ضوء قاعدة من القواعد المقاصدية أو الفقهية. ففضلا عن 
النظر في تمشّي حكم الواقعة الحادثة مع القواعد والمقاصد العامة للشريعة؛ ينبغي 
النظر في عدم معارضته للمقاصد الخاصة ذات العلاقة بالواقعة» والنظر في احتمال 
كون الواقعة يتجاذبها أكثر من قاعدة أو مقصد للترجيح بأيها تُلْحَقَء وكذلك الظر 


المقاصد النوعية هي: المقاصد التي يلتقي عليها جملة من الأحكام الشرعية التي تنتمي إلى نوع واحد من 
أنواع مجالات الحياة» مثل مجموع الأحكام الشرعية المتعلقة بأحوال الأسرة» ومجموع الأحكام الشرعية 
المتعلقة بالمعاملات المالية. (انظر: عبد المجيد النجار. مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة» ص١5‏ . 

(0) انظر ما كتبه الكيلاني في صلاحية هذه القواعد للاستدلال بها في مقام الاجتهاد. الكيلاني» عبد الرحمن 
إبراهيم» قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي عرضاً ودراسة وتحليلاً (الأردن: المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي» دمشق: دار الفكر» ط١ء‏ ١547١ه/‏ ١٠٠٠7م)‏ ص9١١175-1.‏ 
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فيما يؤول إليه إعطاؤها ذلك الحكم. ولا يتحقّق هذا الأمر إلا بالنظر في القواعد 
والنصوص عل السواءء والتعامل معها وفق المنهجية الأصولية الفقهية للوصول إلى 
الحكم المناسب. 

أما المقاصد الجزئية» أي مقاصد آحاد الأحكام الفرعية» فإن استخدامها في 
التعليل القياسي يعتمد على تحديد الأساس الذي يقوم عليه القياس: هل هو العلة: 
أم السبب» أم الحكمة (المقصد)؟ وهذا الأمر يعتمد أيضا على المفهوم الذي نعطيه 
للعلة:والشيب والدمكية (الفضيد). 

وعند النظر في الكتابات الأصولية لا نجد ضابطا محدّدا بدقّة يمكن الاتفاق عليه 
للتفريق بين العلة والسبب والحكمة (المقصد). فمصطاح العلة دخل أصول الفقه من 
علم الكلام» ولم يكن مُسْتَعْمّلا في الصدر الأول على الأقلّ إلى عصر الشافعي» حيث 
إن الشافعي في كتاب الرسالة نجده -عند حديثه عن القياس- يستعمل مصطالح 'المعنى 
الذي شرع من أجله الحكم” ولا يستعمل مصطاح "العلة". يقول في بيان أحد أنواع 
القياس: "أن يكون اللْهُ أو رسوله حرّم الشيءَ منصوصا أو أحلَّه لمع. فإذا وجدنا ما 
في مثل ذلك المعنى فيما لم يَنْصّ فيه بعينه كتابٌ ولا سنّةٌ: أحللناه أو حرمنا» لأنه في 
معنى الحلال أو الحرام.7" ومثّل لذلك بقياس الوالد المحتاج غير المحترف في وجوب 
النفقة عليه على وجوب النفقة على الولد الصغير؛ وذلك أن "الولد من الوالد» فِجيرَ على 
صلاحه في الحال التي لا يُغني الولدُ فيها تَفْسَهُ” فكما أن الولد لا يجوز له أن يضيّع شيئا 
من أولاده الذين هم منهء لا يجوز له أن يضيّع شيئا من الوالدين الذين هو منهم. وقياسا 
على ذلك "إذا بلغ الأب ألا يُغني نفسّه بكسب ولا مال فعلى ولده صلاحُه في نفقته 
وكسوته'. ويمتدٌ هذا القياس إلى الأحفاذ والأجداد الذين تتوفر فيهم شروط الحفقة: 
"وكذلك الوالدون وإن بعدوا والؤلد وإن سفلوا في هذا المعنى» والله أعلم فقلتٌ يُنفِقُ 
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على كل محتاج منهم غير محترف» وله الحفقةٌ على الغنّ المحترف. 007 

وهذا الذي يسميه الشافعي "المعنى الذي شرع من أجله الحكم' يمكن أن نسميه 
'العلة"'» كما يممكن أن نسميه 'الحكمة" أو "المقصد" من شرع المكم. 

وقد تعددت تعريفات المتقدمين من الأصوليين للعلة» وأبرز تلك التعريفات: 


)١(‏ المؤثر في المكم؛ (؟) الموجب للحكم بجعل الشارع» (؟) الباعث على 
الحكم. (؛) المعرّف للحكم بمعنى العلامة التي نصبها الشارع على الحكم. ”ا وعند 
النظر في هذه التعريفات نجد أن الغلاثة الأولى منها دُشبه مفهوم الحكمة أو المقصد؛ 
ولذلك فإنه لو قال قائل: إن المتقدمين كانوا يعللون في القياس بالحكمة أو المقصدء لم 
يكن كلامه بعيدا عن الصواب. أما تعريف العلة بأنها: "الوصف الظاهر المنضبط 
المشتمل على حكمة مناسبة للحكم” فقد شاع عند المتأخرين من الأصوليين عندما 
شاعت بينهم محاولات التفريق بين الحكمة والعلة.!" وعلى الرغم من ذلك الشيوع في 
كتابات المتأخرين من الأصوليين» فإننا نجد الشاطبي -الذي حاول العودة بأصول الفقه 
إلى عصره الأول- لا يلتزم بذلك الاصطلاح» حيث عرف العلة بأنها: 'الِكم 
والمصالح التى تعلّقت بها الأوامر أو الإباحة» والمفاسد التي تعلّقت بها النواهي؛ 
فالمشقة علة في إباحة القصر والفطر في السفر» والسفر هو السبب الموضوع سببا 
للإباحة. فعلى الجملة العلة هي المصلحة نفسها أو المفسدة لا مَظِنَّتُها؛ كانت ظاهرة أو 
غير ظاهرة» منضبطة أو غير منضبطة. ففي قوله عليه الصلاة والسلام: "لا يَقْضِيٍ 
الْقَاضِي وَهْوَ غَضْبَانُ”) يكون الغضب سبباهء وتشويش الخاطر عن استيفاء الحجج 
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2( اقرف راق ذلك مثلا: السعدي, مباحث العلة في القياس عند الأصوليين» ص .45-١/7‏ 

0 انظر في عرض ماولات الأصوليين للتفريق بين تلك الاصطلاحات: السعديء مباحث العلة في 
القياس» ص ه١١5-5١1179031-:10.,‏ 

(؛) الترمذي» سنن الترمذي: كتاب الأحكام عن رسول الله باب ما جاء لا يقضي القاضي وهو غضبان. 


هو العلة. على أنه قد يُظْلّق هنا لفظ السبب على نفس العلة لارتباط ما بينهماء ولا 
مشاحّة في الاصطلاح.'(") 


كما عرف الشاطبي السبب بأنه: "ما وْضِع شرعا كم لحِكْمّة يقتضيها ذلك 
الخكم. ومثال ذلك: كون حصول النصاب سببا فى وجوب الزكاة» ودخول الوقت سببا 
في وجوب الصلاة» والسرقة سببا فى وجوب القطعء والعقود أسبابا فى إباحة الانتفاع أو 
انتقال الأملاك» وما أشبه ذلك.9) 

ويتبيّن من خلال التعريفين أن الشاطبي يميل إلى تعريف السبب بما يعرف به 
جمهور الأصوليين العلة» في حين يعرف العلة بأنها الحكمة أو المقصد من الحكم. 
وعلى الرغم من أن الشاطبي لم يبيّن الأساس الذي يقوم عليه القياس عنده: هل هو 
السبب أم العلة؟ إلا أنه يمكن أن نستخلص من تعريفاته أن كثيرا مما يسميه 
الاحتوليون علة المكم يمكن نسميته سببا للحكم وبذلك مبكن ان يكون 
الشبية أساما للقيائن يدلآ مق الغلة أوبعيارة أحرق يكن أن ضسئ غلة القياسن 
سببا. ويؤيد هذا إقرار الأصوليين بالتداخل بين معنى السبب ومعنى العلة” 

وليس هذا موضع التفصيل في تعريف العلة والسبب والحكمة والمقصد والتفريق 
بينهاء إنما المراد بيان أن ما ذهب إليه كثير من الأصوليين من التفريق بين العلة 
والسبب والحكمة؛ والاقتصار في التعليل القيامي على ما يسمونه "العلة' محل للنقاش 
والاختلاف. 


كما أننا إذا أخذنا بأساس القياس عند الشافعيء وهو 'المعنى الذي شرع لأجله 


() الشاطبيء الموافقات» ج١»‏ ص755. 

() الشاطبيء الموافقات» ج١»‏ ص56 75. 

(© انظر ملخصاً في محاولات التفريق بين السبب والعلة في: السعدي» مباحث العلة في القياس» 
ص179١575-1١.‏ 


الحكم” فإننا يمكننا القول بجواز التعليل بالحكمة (المقصد) إذا توفر فيها شرطا 
بالانضباط هنا انعدام التفاوت في وجود الحكمة (المقصد)؛ لأن ذلك قد لا يتوفر حتى 
في الأسباب والعلل» بل المراد هو أن يكون وجود "الحكمة/ المقصد" متقاريا بين 
مختلف الحالات» ولا يكون متفاوتا بصورة تل بإلحاق الفرع بالأصل. 

الخلاصة أننا متى تبيّن لنا أن معنى من المعاني هو الذي شرع الحكمُ من أجله 
وتبيّن لدا صلاحُه لأن يكون أساسا للقياس» فإنه يمكننا استعماله للقياس» ولا يهم 
أن نسميه علة أو سببا أو مقصدا أو حكمة» إنما المهم هو التحقّق من كونه المعنى 
الذي شرع من أجله المكم. ثم التحقّق من صلاحيته ليكون أساسا لتعدية المحكم 
إلى الفرع وفقا للشروط الحقيقية المطلوبة في العلة. ولا شك أن عملية التحقّق قد 
تكون محنّ خلاف بين أصحاب الآراء والمذاهب الفقهية. 

وقبل أن نختم الحديث عن التعليل بمقاصد الأحكام الشرعية؛ نعرّح على ما ذكره 
حيث إنه قد يفهم منه البعض أن ابن عاشور يدعو إلى التعليل بمقاصد الأحكام 
الشرعية بإطلاق.7 يقول ابن عاشور: 'وإنما غرضنا من ذلك أن نعرف كثيرا من صور 
المصالح المختلفة الأنواع المعروف قصدٌُ الشريعة إياهاء حتى يحصل لدا من تلك 
المعرفة يقينُ بصور كليّةِ من أنواع هاته المصالح. فمتى حلّت الحوادث التي لم يسبق 
حلوهًا في زمن الشارع؛ ولا لها نظائر ذات أحكام متلقاة منه عرفنا كيف ندخلها 
تحت تلك الصورة الكلية» فنثبت لها من الأحكام أمثال ما ثبت لكلياتها... وهذا ما يسمى 
بالمصالح المرسلة.'7 ويضيف قائلا: "وإنه [ليس للعالم أن] يترقب حتى يجد المصالح 
المعبَتَةٌ أحكامُها بالتعيين» أو الملْحَقَةُ بأحكام نظائرها بالقياس» بل يجب عليه تحصيل 


. هذا ما ذهب إليه الدكتور جاسر عودة في كتابه: فقه المقاصدء ص17‎ )١( 
.570 ابن عاشور» مقاصد الشريعة.» ص‎ 6489 


المصالح غير المثبتة أحكامُها بالتعيين ولا الملْحَقّة بأحكام نظائرها بالقياس. 27 

إن هذا النوع من إلحاق المصالح بأجناسها الثابتة هو في الحقيقة محل اتفاق بين 
العلماءء ولكن الخلاف في توصيف ذلك الإلحاق» فالجويني -مثلا- سماه الاستدلال 
والانفولان الرمل «وسناء لقال الطلعة اللرسلة ونان عا تخد التصهية الذي 
تأثروا بمدرسة الجويني-الغزالي الأصولية» ولم يدخلوه في القياس؛ لأنهم ضيّقوا مفهوم 
القياس وحصروه في قياس جزثي على جزثي. أما الذين لا يستعملون مصطلح "المصلحة 
المرسلة" فإنه يكون عندهم من باب إجراء العمومات الشرعية على تلك المصالح 
الحادثة» أو من باب إرجاع الفروع الحادثة إلى أصوطا الغابتة» وهو القياس بمفهومه 
الواسع كما ذكره الشافعي» أو من باب تحقيق المناط. 


6 ابن عاشور. مقاصد الشريعة» ص1١‏ 55. 


مقاصد الخطاب الشرعي 


الفصل الخامس 


الفصل الخامس 
مقاصد الخطاب الشرعي 
المبحث الأول 
مقاصد الخطاب الشرعي وكيفية التعرف عليها 
نظرة إجمالية على مقاصد الخطاب الشرعي: 

المراد بمقاصد الخطاب الشرعي: المعاني المقصودة من الخطاب الشرعي المتمثل في 
نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. 

إن الخطاب الشرعي -المتمثل في نصوص القرآن الكريم وسُنّة الرسول كل- هو 
وسيلة التواصل بين الخالق عز وجل وبين الناس» وهو يهدف إلى هدايتهم وإرشادهم 
إلى ما يعينهم على تحقيق المصالح ودفع المفاسدة وتحقيق الرسالة الن خلقواهى أجلها. 
وما كان الأمر كذلك» فإنه لا بد من إدراك مقاصد ذلك الخطاب من خلال الفهم 
السليم له. 

لقد تنوعت توجيهات الشارع وإرشاداته تنوّعٌ احتياجات الإنسان. ويمكن إجمال 
مقاصد الخطاب الشرعي في العناصر الآتية: 

-١‏ تعريف الإذسان بحقائق الكون المتمثلة في: وحدانية الخالق عر وجل» وحقائق 
عالم الغيب» وكيفية خلق الكون وما فيه» واللهدف من ذلك الخلق» ومصير هذا الكون 
وما فيه من مخلوقات. 

؟- تعريف الناس بالل ورسالاتهم؛ وإثبات صدقهم في ما يخبرون به عن الله عز 
وجل. 

*- تقرير التكاليف الشرعية» وتحديد الحقوق والواجبات» وبيان الحكم الشرعي 


لتصرفات الإذسان. 

؛- تهذيب النفوس وتعليمها محاسن الأخلاق والسلوك الاجتماعي السايء سواء 
بالتعليم المباشر أم بإيراد قصص السابقين بقصد التعلّم منها والاعتبار بها. 

ه- التذكير من خلال الترغيب والترهيب لتشجيع المؤمنين الطائعين على مواصلة 
السير والارتقاء» وهر نفوس الكفار والعصاة لمراجعة حساباتهم والعودة إلى طريق 
الإيمان والطاعة. 

وقد فصّل الفقهاء في التكاليف الشرعية والحقوق والواجبات» وييّن علماء أصول 
الفقه مراتب الأحكام ومناهج استنباطها. كما فصّل علماء التفسير والحديث 
والأخلاق والعقيدة في المقاصد الأخرى للخطاب الشرعي. ولسنا هنا بصدد الحديث 
عن تلك التفاصيل» وهي موجودة في مصادرهاء ولكن الغرض هو التنبيه على قضايا 
مهمة في منهج التعرّف على مقاصد الخطاب الشرعي. 
متطلبات الفهم السليم لمقاصد الخطاب الشرعي: 

يتطلب الفهم السليم لمقاصد الخطاب الشرعي الالتزام بالعناصر الآتية: 

-١‏ أخذ النصوص الشرعية مأخذ الافتقار لا مأخذ الاستظهار. بمعنى أن الشخص 
عندما ينظر في النصوص الشرعية يجب أن ينظر فيها تَكَلرَ مَنْ يريد التأمل فيها 
لاستخراج المعنى المراد منها» وليس نَطَلرَ من ورث فكرة من أسلافه أو تكوّنت لديه 
تلك الفكرة بفعل العوامل المحيطة به» ثم بعد ذلك يعمد إلى النصوص الشرعية لينتقي 
منها ما يمكن أن يبرر به تلك الفكرة وينصرها به» فيتكلف ويتعسّف في تفسير 
النصوص الشرعية بما يخدم أفكاره المسبقة. وهذا حال أهل البدع والأهواء» وحال مَنْ 
ذنشأ في بيئة منحرفة عن جادَّة الشريعة. 

؟- القدرة على التحرّر من سلطة الأفكار والأحكام المُسْبَفَة والجرأة على مراجعة 


الأفكار والمواقف -سواء أكانت موروثة أم تكونت لدى الشخص بفعل العوامل 
المحيطة به- في ضوء النصوص الشرعية الخابتة. 

*- الاحتراز من الآثار السلبية لردود الفعل والدفاع عن النفس ضد المخالفين؛ 
لأن الإفسان كثيراً ما يش ويغلو في مواقفه وأفكاره نتيجة المبالغة في رد الفعل نحو 
المخالفين. وَرِدٌ الشعل سيفن أسبات الغ والخروح عن الوسط والعدل؛ ولذلك قال 
الله عر وجل: «وَكَيكؤوْمَنَانوََصَدُووْعنِالْمَسْجدٍ لْمَمَجِد أَخَرَهٍ أَنتعَمَدُوا 4 [المائدة: 1 


ص < 


وقال تعالى: ييا يحوأ مت يله سُهَدَاءٌ سود وَلاِيجرِ مكو 
سَكَانُ قم ع1 ع كينا أقوواً غو ارت لقتو تانق أن رك تدك يما 
كَمَلورت © 4 [المائدة: 8]. 

؛- النظر المتأمل في جميع العناصر التي نُسهم في تحديد المقصود من الخطاب 
العرضي دون مكلف أ قمتعد والمناضر الى شبهد ق ديد القصيره تفي: المع 
اللغوي للنص» والسياق الخاص الذي ورد فيه» والسياق التشريعي العام (الخصوص 
الشرعية الأخرى المتعلقة بالموضوع) والمقام الذي صدر فيه. هذه العناصر ينبغي النظر 
فيها كلها وفق المنهج الشرعي لتفسير النصوص من أجل تحديد المقصود من الخطاب 
الشرعي. 


منهج تحديد المقصود من الخطاب الشرعي: 


لقد جاءت النصوص الشرعية مورّعة على فترة زمنية تزيد على العشرين سنة» تدعو 
الناس إلى توحيد الله عز وجل وعبادته» وتوجّه المجتمع المسلم في مناحي الحياة الفردية 
والاجتماعية: وعم ما يطرأ للناس في مختلف الظروف 0 0 
النصوص التي جاءت مفرّقة على تلك الفترة الزمنية الطويلة كُمثّل منظومة 
راي ل 
يرتبط به من أجزاءء أو بمعزل عن السياق التشريعي العام» ومن حاول ذلك فقد 


١" 
تعسّف» ويؤول أمرُه إلى الخطأ في تحديد المقصود من الخطاب الشرعي.‎ 

يعتمد تحديد المقصود من الخطاب الشرعي على عنصرين: أحدهما: الوضع اللغوي 
للألفاظ» وهو المعنى الذي وُضِعت له ألفاظ النص المراد تحديد المقصود منه» والخاني: 
الاستعمال الشرعي» وهو المعنى الذي استعمل فيه الشارع تلك الألفاظ في ذلك المقام 
الذي ضدر فيه العض» وبماعد عل . محديد: الاستعمال 'الشري أمون: هي «السياق 
اللغوي للنصء والسياق التشريعي العام» والمقام الذي صدر فيه ذلك النص. 

أولاً: المعنى اللغوي للنص: هو المعنى المستفاد من النص بمجرده دون النظر إلى 
سياقه العام والمقام الذي ورد فيه. وهذا هو المستوى الأول من مستويات فهم النص؛ 
وهو يحدد لنا المعنى اللغوي لألفاظ النص. ولكنه عادة لا يكفي في تحديد مقصود 
الشارع من النصء والاقتصار عليه قد يوقع صاحبه في سوء فهم مقصود الشارع من 
ذلك الخطاب. وفي ذلك يقول ابن عاشور: "ومن هنا يقصّر بعض العلماء ويتوحّل في 
حَضْخَاضِ من الأغلاط حين يقتصر في استنباط أحكام الشريعة على اعتصار الألفاظ 
ويوجّه رأيه إلى اللفظ مقتنعا به» فلا يزال يقلّبه ويحذّله ويأمل أن يستخرج ليه 
ويهمل ما قدمناه من الاستعانة بما يحم بالكلام من حافّات القرائن والاصطلاحات 
والسياق. وإن أدقّ مقاع في الدلالة وأحوجّه إلى الاستعانة عليها مقامٌ التشريع... وفي 
هذا المقام ظهر تقصير الظاهرية وبعض المحدّئين المقتصرين في التفقّه على الأخبار."7) 

فمثلاء ألفاظ العموم اللغوي التي ترد في النصوص الشرعية لا تقتضي بالضرورة 
العموم في الاستعمال الشرعيء بمعنى أن ورود صيغ العموم اللغوي في نص من 
النصوص الشرعية لا يقتضي بالضرورة أن يكون الشارع قاصدا تعميم ذلك الحكم. 
قد يكون اللفظ عاما من حيث الوضع اللغوي والشارع يقصد به العموم» وقد 
يكون عاماً من حيث الوضع اللغوي والشارع يقصد به العموم من وجه والخصوص 


() ابن عاشور. مقاصد الشريعة» ص58 .١‏ 


من وجه آخرء أو يقصد به مجرد الخصوصء كل ذلك يحدده السياق الخاص والعام. كما 
أن الخصوص اللغوي لا يقتضي بالضرورة خصوص الاستعمال الشرعي؛ فقد يكون 
اللفظ خاصا من حيث ال اللغوي والشارع يقصد به الخصوصء» وقد يكون 
خاصا من حيث الوضع اللغوي والشارع يقصد به العموم» كل ذلك يحدده السياق 
الخاص والعام.(") 


وصيغة "افعل' التي هي في الوضع اللغوي فعل أمرء نجد الشارع يستعملها في 
الوجوب» ويستعملها في الإرشاد الذي هو بمعنى الندب» كما يستعملها في الإباحة. 
وقبل تحديد مقصود الشارع من النص الذي وردت فيه لا بد من النظر في سياقها؛ 
سواء أكان سياقاً خاصاً أم سياقاً عاماً. 

وقد يقع البعض في الخطأ في تحديد المقصود من الخطاب الشرعي عندما يرتكز 
على الوضع اللغوي دون إنعام النظر في السياق الذي يحدد الاستعمال الشرعي. 

ثانياً: السياق الخاص للنص: يراد به الجُمل السابقة واللاحقة للنض الشري المرادٌ 
استخلاصٌ المقصود منه. وهذا العنصر مكمّل لعنصر المعنى اللغوي» ويبين ذلك قول 
الشاطبي عن القرآن الكريم: 0 على لسان مَعْهُودِ العرب في ألفاظها الخاصة» 
وأساليب معانيهاء وأنها فيما فُطِرَت عليه من لسانها تخاطب بالعامٌ يُرَاد به ظاهرُه 
وبالعامٌ يُرَاد به العام في وجه والخاص في وجهء وبالعامٌ يُراد به الخاضّء والظاهر يراد به 
غير الظاهرء وكلّ ذلك يُعرّف من أُوَلِ الكلام أو وسطه أو آخره. وتتكلم بالكلام يُنىء 
وَأ عن آخره أو آخرُه عن أوله؛ وتتكلم بالشيء يُعْرَف بالمعنى كما يُعْرَف بالإشارة. 
وتسمي الشيء الواحد بأسماء كثيرة» والأشياء الكثيرة باسم واحد. وكل هذا معروف 
عندها لا ترتاب في شيء منه هي ولا مَن تعلّق بعلم كلامها7 


0 انظر تفصيل ذلك في كتاب الرسالة للشافعي» ص”1/94-07. 
(؟) الشاطبيء الموافقات» ج”ء ص 1-5٠‏ 5. وهذا الكلام الذي ذكره الشاطبي هو إعادة صياغة لما ذكره 
الشافعي في الرسالة (ص١07-0)‏ وقد آثرت إيراد كلام الشاطبي لكونه ملخّصا وأسهل عبارة. 


ثالغاً. السياق التشريعي العام: هو النصوص الشرعية الأخرى المتعلقة بالموضوع 
نفسه التي وردت في أوقات ومواضع أخرى. فالنصوص المتعلقة بموضوع واحد -وإن 
كانت واردة في أوقات مختلفة- تربطها علاقة البيان من حيث التوكيد والتفصيل 
والتنويع» أو العموم والخصوصء أو الإطلاق والتقييد» أو النسخ إذا قام الدليل على 
وقوع النسخ حقيقة لا ادعاء؛ وسيأقٍ بيان ذلك في النماذج التطبيقية. 

رابعاً: المقام الذي صدر فيه النص: هو القرائن الحالية الي صاحبت صدور النص 
الشرعي» مثل أسباب النزول بالنسبة للقرآن الكريم» وأسباب الورود بالنسبة 
للحديث» والقرائن الحالية الأخرى التي صاحبت صدور الخطاب الشرعي ويكون لها 
دخل في تحديد المقصود منه. 

أما عن أسباب النزول فإنه ينبغي التنبيه على أن ما يرد ذكره تحت أسباب النزول 
ليس كله يفيد في تحديد المقصود من الآيات القرآنية» بل ما يحتاج منه لفهم الآيات - 
كما حرره شاه ولي الله الدهلوي- قليل» ويتلخص في أمرين7"© أحدهما: معرفة 
القصص التي تتضمن الآيات القرآنية التعريض بها؛ فإن فهم إيماء هذه الآيات 
وإشاراتها لا يتيسر إلا بمعرفة تلك القصص. الغاني: سبب النزول الذي ثبتت صحته 
ويفيد تخصيصا لعام» أو تقييدا لمطلق» أو بيانا لمجمل؛ أو يدفع تشابها!" وكدير نا 
يُذكر في أسباب النزول ليس سببا للنزول بمعناه الدقيق» زيادة على أن أكثره لا يصح 
ثبوثهء وهو في الحقيقة يُعيق فهم المقصود من الخطاب القرآني -بحصر معانيه الشاملة في 
بعض المرويات عن بعض التابعين- بدلا من الإعانة على فهمه. يقول الدهلوي: "وأما 


) انظر من أجل بيان مفصل لأهمية أسباب النزول في استخلاص المقصود من الآيات القرآنية: نعمان 
جغيم» طرق الكشف عن مقاصد الشارع» ص5 .171-١١‏ 

(؟) أحمد بن عبد الرحيم (شاه ولي الله) الدهلويء الفوز الكبير في أصول التفسيرء ترجمة سلان الحسيني 
الندوي (بيروت: دار البشائر الإسلامية» طل3 /1141م) صض 42٠١‏ محمد الطاهر ابن عاشور» التحرير 
والتنوير (تونس: دار سحنون للنشر والتوزيع» د.ت) ج١»‏ ص55 -60. 


إفراط محمد بن إسحاق والواقدي والكلبي وما ذكروا تحت كل آية من قصة» فأكثرُه غير 
صحيح عند المحدّثين» وفي إسناده نظر. ومن الخطأ البيّن أن يُعدّ من شروط التفسير. 
ومن يرى أن تدبّر كتاب اللّه يتوقف على الإحاطة بها فقد فات حقّله من كتاب الله.'() 

وأما أسباب ورود الحديث فإنها تفيد في تحديد معنى كلام النبي يَلِ بين العموم 
والخصوصء والإطلاق والتقييد» وتحديد مرتبة الحكم إن كان طلبا بين الوجوب 
والندب» وإن كان نهيا بين التحريم والكراهة. ومعرفة أسباب الورود تعين على معرفة 
المقام الذي صدر فيه تصرف الهبي كَل وقد أجمل القرافي مقامات تصرّف الدبي كَل في 
ثلاثةه هي: تصرفه بالتبليغ» وتصرفه بوصف القضاءء وتصرفه بوصف الإمامة.!") 
وفصّلها ابن عاشور فجعلها اثني عشر حالاء هي: التشريع؛ والفتوى» والقضاءء 
والإمارة» واللحدي» والصلح» والإشارة على المستشير» والنصيحة» وتكميل النفوس» 
وتعليم الحقائق العالية» والتأديب» والتجرد عن الإرشاد.7") 

وما ذكره ابن عاشور فيه تداخل بين بعض عناصره» ويمكن إجماله في أربعة 
مقامات» هي: مقام التشريع: والمراد بالتشريع هنا ما كان الأخدٌ به لازما سواء من باب 
الوجوب أو التحريم. ومقام اهدي والإرشاد: وهو الحال الذي يكون فيه فعل الرسول 
أو قوله غير مقصود به الإلزام. ومقام الإمامة: وهو تصرفه كيه بوصفه حاكما 
للدولة المسلمة بما يقتضيه صلاح الدولة من تنظيم وتدبير في وقت السلم والحرب. 
ومقام التأديب.(©) 


)١(‏ الدهلويء الفوز الكبير في أصول التفسير» ص/. 

(0) القرافي» الفروق» ج١»‏ ص” 5737-57 . 

0 ابن عاشورء. مقاصد الشريعة» ص07١-/11١.‏ 

(؛) انطر: نعمان جغيم» طرق الكشف عن مقاصد الشارع» ص75١-175.‏ 


المبحث الثاني 
نماذج تطبيقية لتحديد المقصد من الخطاب الشرعي 


النموذج الأول: نتحديد المقصود من حديث "أمرت أن أقاتل الناس...' : 


من النصوص التي أشكل على بعض أهل العلم تحديد المقصود منها بسبب التركيز 

على ا اللغوي للألقاط دون الانتباه إلى مم الذي صدرت فيه» قوله ع قال: 
"منت أنَْ أَكَاتِلَ الكّاسَ 5 كَشهدوا أَنْ ل إِلَه إل النَّهُ لله» 0 دا 00 اللّه وَيقِيمُوا 
الصَّلاَمَ وعدتو الرَّكاة َإِذًا مَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِئي ذِمَاءَهُمْ ا إل ححَقّ الإسلام؛ 
وَحِسَابْهُمْ عَلَ اللّه.'2"7 وقد وصل الأمر بالجصاص الحنفي إلى عدّ هذا الحديث من باب 
الجدا. 

لقد فهم البعض من ظاهر هذا الحديث أن النبي يلي أمر بمقاتلة الكفار حتق 
يدخلوا في الإسلام؛ بمعنى أن الغرض من القتال هو إدخالهم في الإسلام. وبناء على 
هذا الفهم اختلفت أقوالحم في شرح هذا الحديث. فجعل بعضهم كلمة 'الداس" خا 
رمد بها غبدة الأركان كوة أهل الكتاب» ومنهم البغوي في شرح السنة حيث قال: 
'وَفَولك "عق يُقُولوا: له إله إلذ انكة © أزاة ِهِ عَبَدَةَ الأوْنَانِ دُونَ أَهْلٍ الْكِتَابء لأَنّهُمْ 
يَقُولُونَ: لا إِله إلا الل كُمّ لا يُرْكَمُ عَنْهُمْ السَيْفُ حَق يُقِرُوا بِنْبوَة نحَمَدِ كله أو يُعْطُوا 
موي00 

وأحذ بعضهم كلمة "الناس" على عمومهاء ففهم منها أنه يله أمِرَ بقتال جنيع الناس 
حتى يدخلوا في الإسلام؛ ورأوا أن الحديث معارصٌ لآية « ل إماه فى رين © [البقرة: 
7 وذهبوا في التوفيق بينهما مذاهب: فذهب محمد الطاهر ابن عاشور إل أن 


)١(‏ صحيح البخاري, كتاب الإيمان» باب: (فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم). 
(دمشق/ بيروت: المكتب الإسلامى» ط35ى.”٠:5١اهم/‏ 1187م) ج1١‏ ص161. 


اخردل 


الحديث منسوخ بتلك الآية»!2 وذهب آخرون إلى عكس ذلكء: حيث جعلوا هذا 
الحديث مع ما سق "آي الشيف" تاشخيق لآزات مسال الكفات "ا 


وما ذهب إليه ابن عاشور -من القول بأن الحديث منسوخ- يعارضه ما روي من 
احتجاج أبي بكر رضي اللّه عنه به في قتال مانعي الزكاة والمرتدين» ولو كان الحديث 
منسوخا لعلمه أبو بكرء أو لاعترض عليه من الصحابة من علم أنه منسوخ. ومن 
المستبعد أن يكون الحديث منسوخاً ولا يعلم أحد من الصحابة رخي الله عنهم بأمر 
قيضه كنا أن القول بأ الحديث ناسخ لآيات المسالمة والمعاملة بالمثل مع الكفار مجرد 
دعوى لا دليل عليهاء وهي مخالفة لما هو ثابت في القرآن الكريم وسيرة الرسول كلل 
وأفعال الصحابة من بعده. 


وقد اعترض ابن تيمية على تفسير الحديث بأن المراد منه الأمر بقتال الكفار حتى 
يدخلوا في الإسلام» حيث يقول: "ليس المراد أني أمرت أن أقاتل كل أحد إلى هذه 
الغاية» فإن هذا خلاف النص والإجماع. فإنه لم يفعل هذا قّء بل كانت سيرته أن من 
سالمه لم يقاتله. وقد ثبت بالنص والإجماع أن أهل الكتاب والمجوس إذا أدوا الجزية 

5 يدِ وهم صاغرون حَرُم قتاطم.'7") 

وعند تتبع روايات الحديث تبين لي أن المقام الذي ورد فيه يوضح بشكل جني معناهء 
فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده عن أُوْس الثقفي قال: أَنَيْتُ رَسُولَ الله كلل في وَفْدٍ 
ِيف فَكُنا في قُبَّه فَقَامَ مَنْ كآنَ فِيهَا غَيْرِي وَغَيْرَ رَسُولٍ الله يله فَجَاءَ رَجُلُّ فَسَارَهُ 


قالَ: ''ذْهَبٌ كَافثله» كم قال: 'أكَيْس يَفْهَدُ أن لا له إلا اللة* قال: يق وَلَكِدَه يعولا 


.717-17 ابن عاشورء التحرير والتنوير» ج””» ص7‎ )١( 

(2) محمد سعيد رمضان البوطي» الجهاد في الإسلام كيف نفهمه». وكيف نارسه (بيروت: دار الفكر 
المعاصر/ دمشق: دار الفكر» 5١51١1ه-‏ 19197م) ص07. 

(0) أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهمء 
دراسة وتحقيق الدكتور عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهيم الزير آل حمد» ص 1/8-96. 


تقذ قال “كلتك قال أريث أن أقائ القا تق يقرارة ل دين انلك 
قَانُوهَا حُرّمَتْ عَلّ دِمَاوُهُمْ وَأَمْوَالهُ إلا يحَقّهَا'” والرواية نفسها موجودة في مسند 
الطياليسي» ومصنف ابن أبي شيبة.!"' ومن هذه الرواية يتبين أن الحديث لم يرد في 
سياق بيان حكم قتال الكفار وأسس العلاقة معهم؛ وإنما ورد في سياق بيان ما يحرم 
به دم الإنسان» وهو النطق بالشهادتين؛ فإذا نطق الشخص بالشهادتين لم يحل دمه 
بعدها إلا إذا جاء بجريمة توجب القتل في الإسلام» وهو الذي عبّر عنه بقوله "إلا 
دياك أننا بيان حكم قعال الكفار وأسين العلاقة بينهم وبين المسلمين فقد جاءت 
نصوص أخرى من القرآن الكريم وسنة الرسول بي ببيانهاء وهي المرجع في ذلك. ويهذا 
يتبيّن أن الكلام عن عموم كلمة "الئاس" في الحديث أو خصوصهاء والكلام عن كون 
اطديك سوا أو ناسخاء والكلام عن تعارضه مع آية « ل اه فى ارين © [البقرة: 
كلها أمور خارج موضوع الحديث. ويتبين أن سبب ذلك الاضطراب والخطأ في 
الفهم يرجع إلى الغفلة عن السياق الذي ورد فيه الحديث» ومحاولة تفسير الحديث في 
معزل عن ذلك السياق. 

ومما يؤكد هذا المعنى للحديث احتجاج عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة على 
أبي بكر به على الامتناع عن قتال مانعي الزكاة من المسلمين» حيث احتجوا به على أن 
من نطق بالشهادتين حرم دمه. وقد سم أبو بكر بالمراد من الحديث» ولكنه رد 
عليهم بلفت نظرهم إلى ما جاء في آخر الحديث: وهوأن التفريط في حقوق الشهادتين 
يجيز القتال. فنفي مسند أحمد أن أبا هريرة قال: 'لما تُوقِّ وَسُولُ الله يل وكانَ أَبُو بَحْرِ 


بَعْدَهُ وَكَقَرَمَنْ كَمَرَ مِنَ الْعَرَبه َال ع عْمَدْ: يا أبَا بَحْر كُبْق ثُقَاتِلُ الاسّ» و وَقَدْ قَالَ 
رَسُولُ الله يلد 'أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ الكاسّ حَق يقُونُوا: لا إِلَه إلا الل قَمَنْ قَالَ: لا لله إلا 


)١(‏ مسند أحمدء ج77 ص١8.‏ قال عنه المحقق: حديث صحيحء وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيح. 
649 مسند أبى داود الطيالسي» ج25 ص 5 57. 
(0) مصنف ابن أبي شيبة» ج5”. ص .58١‏ 


١١ 


به رو 


الف كَقَدْ عَصَمَ مِيّ مَالَهُ وَتَفْسَهُ إلا حَقّهِ وَحِسَابْهُ عَلَ الله" قَالَ أَبُو بَخْر: والله 
لأقاتاق حقال أبو البنان: لأقفلة دمن 5ق تاق الضلاة والوكك 269135 عق ماله 
واه لو مَتعُون حَنَاقَا كاثوا يُوَدُوتَهَا إِلَ وَسُولٍ الله يل لَمَائلتهُمْ عل مَنْعِهَا. قال عْمَرُ: 
قوَاللهِ ما هُوَإلاً أن رَأيْت أن الله عر وَجَلَ كَدْ شَرَحَ صَدْرَ أي بَحْرٍلِلْقَِلِِ فَعرَفتُ أنه 
ج00 
النموذج الثاني: تحديد مقصود الشارع من الآيات المتعلقة بقتال الكفار 
ومسالمتهم : 

الناظر في القرآن الكريم يجد فيه آيات تأمر المسلمين بمقاتلة من يقاتلهم ومسالمة 
من يسالمهم وتنهاهم عن العدوان» وكذلك كان فعل الني َل كما نجد في القرآن 
الكريم -خاصة في سورة التوبة- آيات قد يُفهم منها عند اقتطاعها من سياقها قتال 
الكفار بإطلاق. وقد ورد عن بعض مفسري القرون الأولى أن آيات سورة التوبة التي 
تأمر بالقتال (وهي التي يشيرون إليها بآية السيف) نسخت آيات المعاملة بالمثل 
والمسالمة مع الكفار؛ لأن سورة التوبة كانت من آخر ما نزل من القرآن الكريم. وقد 
أخذ البعض بذلك القول بالنسخ» وحملوا المراد بالنسخ على معناه الخاص الذي يعني 
رفع حكم سابق بحكم لاحق. ومن أجل تحقيق المقصود الشرعي من آيات القتال 
الواردة في سورة التوبة» ينبغي النظر في أمرين: أحدهما: النظر في مقصود المفسرين 
الأوائل من مصطلح النسخ؛ والغاني: النظر في سياق الآيات التي تتحدث عن العلاقة 
مع غير المسلمين لتحديد حقيقة المقصود منها. 


المسألة الأولى: مراد المفسرين الأوائل بمصطاح النسخ: 


روي عن بعض مفسري الصدر الأول -مثل الضحاك بن مزاحم وقتادة وعبد 
الرحمن بن زيد ومجاهد وعكرمة- أن آيات القتال الواردة في سورة العوية نسخت آياث 


(1) مسند أحمد» ج1١‏ ص .77١‏ 


المعاملة بالمثل والمسالمة الواردة في سورة البقرة (الآية )15٠‏ وسورة الأنفال (الآية )5١‏ 
وسورة الممتحنة (الآية -9). ولابد من تحرير مرادهم بالنسخ؛ وهو يقتضي منا النظر 
في مفهوم النسخ عند علماء الصدر الأول وعند المتأخرين من العلماء. 

النسخ في اصطلاح المتأخرين يشير إلى رفم حكم شري متقدم بحكم شري 
متأخر عنه. يقول الغزالي في تعريفه: "الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الخابت 
بالخطاب المتقدم؛ على وجه لولاه لكان ثابتاً به» مع تراخيه عنه."7" أما في عُرف علماء 
ظاهره إلى معنى من المعاني يحتمله. 5 ابن 5 قيم الووزية: اراد عامة الت 
والمطلق والظاهر وغيرها تارة» إما ري مطلق عل مقيّد 
وتفسيره وتبيينه» حتى إنهم ليسمّون الاستثناء والشرط والصفة ذسخاء لتضمّن ذلك 
رفع دلالة الظاهر وبيان المراد. فالنسخ عندهم وفي لسانهم هو بيان المراد من اللفظ 
بأمر خارج عنه() ويقول الشاطبي: "الذي يظهر من كلام المتقدمين أن النسخ عندهم 
في الإطلاق أعمّ منه في كلام الأصوليين. فقد يطلقون على تقييد تقييد المطلق فسحًاء وعل 
تخسيض الغنوه اليل تمدن أو ممعضل انان وول وان انتوم وال لجل اليك 
كما يطلقون على رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر نسحا لأن جميع ذلك 
مشترك في معنى واحد.”" ومن أمثلة ذلك أنه روي عن ابن عباس رضي الله عنهما 
أنه قال في قوله تعالى: «إوَآلشّعرَآيَتحْهمْالمَاوونَ © الركَرَأَبَعَرَفن كل وَادِيَهِيِمُونَ © 


6 الغزالي» المستصفى» ج١.‏ ص/ا١٠١.‏ 

00( ابن قيم الجوزية» إعلام الموقعين عن رب العالمين» تحقيق محمد عبد السلام إبراهيم (بيروت: دار الكتب 
العلمية» ١0م)جءص19.‏ 

64 الشاطبى» الموافقات, ج "2 ص/م .١ ٠‏ 


تنروق لسارت © [الشعراء: ؛؟؟ - 67؟]هو منسو م بقوله تعالى: م« إلا أن 

َامَنوا 0 اقيق وكا انكر اكترام اكد تان مهار لين سر 
[الشعراء: 6597]الآية. وهذا الذي عبّر عنه ابن اس والسخ هومن تخصيص 0 ف 
يات الأصوليين. وقال في 0 تعالى: « يما دن ءا اما لوا تاو وا و1 

حَقَ تمتَيشاوَتملِمُأعكَ أَمِْهَا 4 [العور: »؟)إنه منسوخ بقوله: م َع أ 

ا بجونًا عر مم نو # [العور: 64] الآية» وهذه الآية ف الحقيقة قن أن 0 
بالببيتك ق الكية الأول هو البيوك السكرنة: وهذا البيان 'لة تعي من لقف في 
اصطلاح الأصوليين.(") 

بعد بيان الاختلاف الموجود في مفهوم النسخ؛ نعود إلى النظر في مقصودهم من أن 
آيات سورة التوبة (آية السيف) نسخت ما قبلهاء حيث إن ذلك القول يحتمل أمرين: 

أحدهما: أنهم يتحدثون عن مشركي مكة وما حوطا من القبائل فقط. فهؤلاء تدرّح 
معهم الإسلام في القتال حيث كف الحبي كل عن رد عدوانهم بالقوة في المرحلة 
المحكية» ثم أذِن له بعد الحجرة في قتالهم إن هم اعتدوا على المسلمين» أو هَمُُوا بذلك» 
راكع له فى «مهادفة برمسالةامى يريد مني السلم بوالهادلة ريع تك رو عترائهم 
ونقضهم للعهود التي كانت بينهم وبين الرسول تي وكان من آخرها صلح الحديبية: 
جاءت سورة براءة بالتبرؤ منهم وإعلان الحرب الشاملة عليهم. فهؤلاء القوم قد جاء 
الأمريإعلان الخرت العاملة علبب» ول يعد دي مببالمتهن ولا 0 وبذلك 
يكون التعامل معهم بالمهادنة والمسالمة أصبح منسوخا. وهذا يعني أن النسخ 
مخصوص بأولعك القوم؛ وليس ذسخا مطلقا لآيات المسالمة والمهادنة مع عموم الكفار 
في مختلف الأحوال. 


الثاني: أن المراد فسخ حكم المهادنة والمسالمة مع الكفار مطلقاء فيكون حكم 


.11١5-١١ انظر تلك الأمثلة في: الشاطبيء الموافقات» جا ص4‎ )١( 


١5 
مسالمة الكفار -حتى المسالمين منهم- منسوخا بإطلاق» ويكون الحكم الشرعي‎ 
الأخير هو وجوب قتال جميع الكفار في جميع الأحوال» وعدم جواز مهادنة أَحدٍ منهم.‎ 

الظاهر أن مراد أولعك السلف بالنسخ هو المعنى الأول وليس الغافي. وما يشير إلى 
ذلك ما أورده ابن كثير من قول الضحاك بن مزاحم أن الآية الخامسة من سورة التوبة 
هي آية السيف التي نسخت كل عهد بين الني بَلِْهُ وبين أحد من المشركين» وكل عهد 
وكل يدها" فنا أوردة ابن كدر سيريا إلى الضبحاك عدف عن كرق آي السيف 
ناسخة للعهود بين الرسول كَيةِ وبين مشري مكة وما حوها الذين نقضوا عهودهم ولا 
يتحدث عن كونها ناسخة لآيات المسالمة والمهادنة بإطلاق. ولا شك أن هذا المعنى 
صحيح لا خلاف فيه. أما المعنى الثاني فإنه من المستبعد أن يكون هو مراد أولئك 
العلماء» لأن هذا المعنى مخالف لما عملت به الأمة -بعد نزول سورة التوبة- سواء في 
زمن الني كَل أو زمن الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم. وما زال علماء المسلمين 
يفتون بجواز مسالمة الكفار ومهادنتهم إذا توفرت شروط ذلك. 
المسألة الثانية: النظر في معنى الآيات التي تتحدث عن قتال الكفار ومسالمتهم: 


النظر في معنى الآيات النِي تتحدث عن قتال الكفار ومسالمتهم يقتضي منا النظر 
في أمرين: أحدهما: السياق العام الذي شُرِعَّ فيه القتال» والغاني: النظر في المعنى 
والسياق الخاص لأهم الآيات الى تتحدث عن ذلك. 


أولاً: السياق العام الذي شّرِعَ فيه القتال: 


كن اللسلموق ف المرحلة المكية مأمووين بالصبرغل أذى الكفار وحنب المواجهة 
المسلحة معهم؛ فلما تأسست للمسلمين دولة في المدينة واستقرت دعائمهاء جاء الإذن 


أذ- 


5 5 د 5 22 ل قي - و و ا ا 
لهم بقتال من يقاتلهم في قول الله تعالى: ْنَل نَبَقَْلُونَ أنصم ظ لموأوَانَ لمعل ره 


(0) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» ج4» ص١؟١.‏ 


. 
م 


َك قال أخرخوأون دتلرهم, عَبحَق لأف بقُوأوا ركنا أ 00 ألنّاسَ 
هم يتل ممت صوَها و مي ار زاوف 
ال ب لَه لقَوئٌ عَزِيرٌ © 4 الحم :]. قال ابن الجوزي في 
معنى الآية: "قال ابن عباس: كان مشركو أهل مكة يؤذون أصحاب رسول الله كَل 
فيقول لهم: اصبرواء فإني لم أومر بالقتال. حتى هاجر رسول الله كله فأنزل الله هذه 
الآيت» وهي أول آية نزلت في القتال.7" وقد بيّن الله عرّ وجل القاعدة العامة التي 
تحكم المواجهة المسلحة مع الكفار في قوله تعالى: « وَقَِيَُوَاُ ف سبل لَه ألَيِنَ 
يوئر وَآآهَيَدوَانَ آنه لايخث الْممْتَرينَ ووم َي جوضن 
َتُ أو لي د من الْقَمْلّ ولا نيهر عندَ آ المتعد لد : رامح يعداو فِهُ ون ف 
وم كدق > 1 جر أأْحَفْرنَ © 4 [البقرة: .]4١ - ٠6١‏ كما بِيّن القرآن الكريم مقاصد 
القتال» وههي: دفع الظلم ورفعه (سورة الحج: 59*-20» سورة البقرة: 216١‏ سورة النساء: 
0 ومنع الفتنة في الدين (سورة الأنفال: 9*-60)» وأن يكون الدين كله للّه (سورة 
البقرة: 19)» والمراد بكون الدين كله للّه أن "يكون دين اللّه هو الظاهر العالي على 
سائر الأديان.'27 ومن ذلك يتبين أنه ليس من مقاصد القتال مقاتلة الكفار لمجرد 
كحفرهم أو لإكراههم على الدخول في الإسلام. 

وقد كان النبي يه يسير على هدي تلك الآيات -التي حددت مقاصد القتال- 
والقاعدة العامة الي تحكم العلاقة مع الكفارء وقد صالح من كان يرغب في الصلح؛ 
ومن ذلك صلح الحديبية مع قريش وحلفائها. وقد وَفَّتْ بعض القبال بعهودها مع النبي 
يِه ونقضت بعضها تلك العهود» وتكرر منها ذلك النقض» فجاءت أيات سورة 
التوبة تأمر بالوفاء للقبائل التي وَقَّتْ بعهودهاء وتعلن الحرب الشاملة على من كان 


() أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي ابن الجوزيء زاد المسير في علم التفسير (بيروت: دار ابن حزم» 
المكتب الإسلامى. 577١ه/‏ 5 م)صض١11.‏ 


49 ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» ج١»‏ ص97 5. 


دأبهم الخيانة والنقض المتكرر للعهود مع النبي كَل وكانت تلك الآيات تمثل مرحلة 
من المراحل وحالة من حالات التعامل مع الكفار. 

لقد ظل المسلمون منذ زمن الصحابة رضي الله عنهم يقاتلون عند توفر أسباب 
القتال» ويسالمون عند توفّر أسباب السلم؛ ولو كانت آيات القتال الواردة في سورة 
التوبة تعني القتال الشامل وناسخة لما قبلها لما خالفها الصحابة رضي اللّه عنهم ومن 
جاء بعدهم من المسلمين. لقد شاءت حكمة الله تعالى أن تَمُرّ الدعوة النبوية بالمرحلة 
المككية -مرحلة الاستضعاف- والمرحلة المدنية -مرحلة التمكين- لتكون قدوة 
للمسلمين فيما بعد بما يتقلبون فيه من مراحل الضعف والاستضعاف والقوة 
والتمكين. وقد سجل القرآن الكريم ظروف ومتطلبات تلك المراحل تسجيلا خالدا 
يُثْل إلى يوم الدين لتستفيد الأجيال التالية ما فيه كل حسب ظروفه ومتطلباتها. وإذا 
كانت حياة المجتمع المسلم الأول قد انتهت بالمرحلة المدنية ومرحلة سورة التوبة» فإن 
المجتمعات المسلمة عبر التاريخ قد تمرٌ بما يُشبه المرحلة المكية» كما تمر بما يُشبه 
المرحلة المدنية» ويحتاج الناس في كلتا الحالتين ما يناسبهم من الأحكام. وبناء على ذلك 
فإن التصور الذي يسعى إلى تعميم المرحلة الأخيرة من الدعوة المحمدية وجعلها ناسخة 
لما كان في المراحل السابقة طاء تصوّرٌ تغيب عنه حقيقة الحداية الربانية الخالدة لجميع 
المسلمين في جميع الظروف والأحوال» ويغفل عن تنوع الظروف التي يمر بها المسملون 
عبر القرون إلى يوم القيامة بين قوة وضعف» وسيادة واستضعاف» وبين ظرف 
يكونون فيه الأغلبية المتمكنة وظرف يكونون فيه الأقلية الضعيفة التي ينبغي أن 
تدعو إلى دين الله بهدوء وتُعرض عن الصادين الحاقدين على دين الله وتتجنب 
المواجهة معهم ما استطاعت إلى ذلك سبيلا كما كان حال المسلمين في مكة. وإذا قلنا 
إن الأحكام المتعلقة بالمرحلة المكية -أو بعضا منها- قد دُسخ» فكيف يعمل المسلمون 
في مراحل الضعف والقِلة؟ 


ثانيًا: المعنى والسياق الخاص لأهم الآيات التي تتحدث عن قتال الكفار 
ومسا متهم : 

41 قوله تعالل: «اوَقليوأف سيل انيقي كط زولا تدا إن أيه‎ -١ 
لْمَعَتيينَ © 000 تخر و اح 1 حمموفْر واه سد م الل وآ‎ 
> © يغ رمد اليد ررح د د ود م أو كد جز اليرت‎ 
.]19١ - 19٠ [البقرة:‎ 

هذه الآيات تأمر بقتال من يقاتل المسلمين وتنهى عن الاعتداء»ء وهي تتضمن جواز 
مسالمة من يسالم المسلمين» وهي القاعدة العامة الي تحكم العلاقة بين المسلمين 
والكفار. وقد أورد ابن كثير رواية عن أي العالية وعن عبد الرحمن بن زيد د بن أسلم 
أن النبي كلْةِ كان يقاتل من قاتلهه ويكف عمن كف عنه؛ حتى نزلت سورة براءة 
فنسخت ذلك." ولكن ابن كثير اعترض عل القول بنسخهاء لأنه لا يراها معارضة 
لما ورد في سورة التوبة» حيث قال معقّبا على قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: "وفي 
هذا كل لأن ولد <١‏ ارين كنيل مسر كم 4 إنما هو تهيبج وإغراء بالأعداء الذين 
همتهم قتال الإسلام وأهله» أي: - ا فقاتلوهم أنتم؛ كما قال: 9# وَقَْدَلُوا 
لْمُئَِت كاف م ا )4 [العوية. -0]» ولهذا قال في هذه الآية: 
« وَأفَوهحتُ تَيَدسمُوهر ا أي: لتكن همتكم منبعثة على 
قتاهم» كما أن همتهم منبعثة على قتالحكم؛ وعلى إخراجهم من بلادهم التي أخرجوكم 
منها قصاصًاء7) 

وذكر ابن تيمية أن جمهور المفسرين يقولون إنها غير منسوخة» وعلّق على الرأي 
القائل بالنسخ بقوله: 'ضعيف» فإن دعوى النسخ يحتاج إلى دليل» وليس في القرآن ما 


.59١ص‎ »١ج ابن كثير» تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
.515 2١ج (؟) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم»‎ 


يناقض هذه الآية» بل فيه ما يوافقها.'(" 


ويوكد ابن تيمية قول جمهور العلماء بعدم ذسخ الآية بكون الغاية من قتال الكافر 
مض "دفع شره وعدوانه وصَدَّه لغيره عن دين اللّهء وهذا الشرّ يزول بالصغار والجزية مع 
العهد» فإنه مع العهد كن يده ان 


وزعم بعضهم أن قوله تعالى: © وَقَِتلُواْ ف سَبِِلٍ أ بن يُكَِِككْرٌ ولا 
َكْتَدُوَأ4 منسوخ يما جاء بعدهاء وهو قوله تعالى: ا .4 وهذا 


القول مبني على تفسير قوله تعالى: «إ وَأفوهرحَيَتُ تَقَفسُموهرٌ 4 بمعنى قتل جميع الكفان 
ولكن إرجاع الضمير في قوله تعالى: « وَآفوَهْرَحَيَتُ تَتِفْْمُوهر 4 إلى 0 الكفار غير 
صحيح؛ لأنه لم يقل: (واقتلوا الكفار حيث ثقفتموهم)» بل قال: «إوَآفَلوهرَك » والضمير 
فيها عائد على الذين ذُكروا قبل ذلك في قوله تعالى: « لويخ 4 » بمعنى أنه 
أمر بقتل من وُجدَ من أهل القتال حيث وجدء وإن لم يكن من طائفة ممتنعة.!"ا 
فالضمير ليس عائدا إلى جميع الكفارء بل هو عائدٌ إلى أولعك الذين يُقاتلون المؤمنين» 
فمن " كان من المحاربين المقاتلين للمؤمنين فإنه يُقتل حيث ثُقِفه وليس من حُكمه 
أن لا يُقائل إلا في حال قتاله» بل متى كان من أهل القتال الذي يخيف المسلمين» ومن 
شأنه أن يُقاتِلء قتل قائما أو قاعدا أو نائما."7' يقول الطبري في تفسيرها: "واقتلوا أيها 
المؤمنون الذين يقاتلونكم من المشركين حيث أصبتم مقاتِلَتَهُم وأمكنكم قتلهم 
وذلك هو معنى قوله: فآ حَيْتُ تَقَمَتْمُهْرَ ... اقتلوهم في أي مكان تمكنتم من قتلهم 
وأبصرتم مقاتلهم.'7" وبهذا التفسير للآيتين ينتفي الداعي إلى القول بالنسخ» ويتبيّن 
أن الآية الخانية مكملة للآية الأولى ومفسرة لحاء والضمير فيها عائد على من ذُكروا في 


() أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهمء 
دراسة وتحقيق الدكتور عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهيم الزير آل حمدء ص١ .٠١‏ 

() ابن تيمية» قاعدة مختصرة في قتال الكفار.» ص ١‏ ؟. 

() ابن تيمية» قاعدة مختصرة في قتال الكفار» ص 17. 

(؟) ابن تيمية» قاعدة مختصرة في قتال الكفار» ص” ١٠١7-1١٠١‏ . 

(5) الطبري» جامع البيان» ج37 ص 7775-1710 . 


اق 
الآية الأولى» وهم الذين يقاتلون المسلمين. وبهذا يتبيّن عدم صحة القول بالنسخ؛ لأنه 
قائم على تفسير الآية الشانية بمعزل عن الآية الأولى» مع أنها في الواقع مكملة ومفسّرة 
لما. 


مز عتين ع اج سالا شرج الث | س جز سر رس ص وخا 2 آذ ذه 22 
؟- نوك تال 0 * ون 0 0 لله ِنَدَءهْوَالسَمِيعٌ اللي © 
ل اد سر 00 07 ع رح 
وَإِنْبرِيدُكأ أن يحَرَعُوكَ وَِنَحَسَبَكَ أنه هوَاْرِىَ تدك ,> بترو وَيالَمُؤَمِنِيت © 4 [الأنفال: 


.]15- 6١ 


رجّح ابن كثير أنها نزلت في غزوة بدرء وذكر أنه دُسب إلى ابن عباس» ومجاهده 
وعطاء الخراساني» وعكرمة» والحسن» وقتادة أنها منسوخة بآية السيف في "براءة" 
9قنولوا الزيرت لا يموت باه ولا الوم آلآحِر» [التوبة: 28]. ثم عقّب على ذلك 
بقوله: "فيه نظر أيضا؛ لأن آية براءة فيها الأمر بقتالهم إذا أمكن ذلكء فأما إذا كان 
العدو كثيفاء فإنه تجوز مهادنتهم» كما دلت عليه هذه الآية الكريمة» وكما فعل النبي 
ع يوم الحديبية» فلا منافاة ولا نسخ ولا اص 7 

سمه 3 2 2 م 

*- قوله تعالى: (امتسؤان أن لمعيو لين لمث من يتأن وخر 

َتسطوَ يهم إن نحت اْممسِينَ ©إتَمَاينك أنَّهْعن أن قَتَوو ف لين وَلْمجووقن 


000 9 


رخ وطَهَروأعكةإِخرَا 2 وَلومَنْيَلَمرَءوْليكَمَْاطَايُونَ ©4 الممتحنة م - ١‏ 
اختلف أهل التفسير في من نزلت هذه الآيات على خمسة أقوال: أحدها: أنها نزلت 
في أسماء بنت أبي بكر حين قدمت عليها أمها المدينة وهي ما زالت على الشرك» فلم 
تُدخلها منزلها حتى استأذنت رسول الله يكل فنزلت هذه الآيات» وأمرها رسول الله كلل 
أن تدخلها منزلها.”" العاني: أنها نزلت في خزاعة وبني مدلجء أو في خزاعة وبني 


.1١ ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» ج5» ص‎ )١( 

(0) عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قَدِمَت عل أمي وهي مشركة في عهد رسول الله يلك 
فاستفتيت رسول الله يكل قلت ت: وهي راغبة» أفأصل أمي؟ قال : "نعم صلي أمك. ," (صحيح البخاري» 
كتاب الحبة وفضلها والتحريض عليها). 


الحارث بن عبد منافه وكانوا صالحوا رسول الله كي على آلا يقاتلوه» ولا يعينوا عليه 
أحدا. والغالث: أنها نزلت في قوم من بني هاشم منهم العباس. الرابع: أنها نزلت في 
الكساء والصبياة. واكام 1 عامة في جميع الكفارء وهي منسوخة بقوله تعالى: 
قد آلْمَتْرنَحَيتْ ود مشو اريم 1 

قال الطبري في تفسيرها بعد عرض ما روي من الأقوال المختلفة فيها: "وأول 
الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: عُنِي بذلك: لا ينهاكم اللّه عن الذين لم 
يقاتلوكم في الدين» من جميع أصناف مدل والأديان أن تبرُوهم وتصلوهم؛ وتقسطوا 
إليهم. إن الله عرّ وجل عَمَّ بقوا بقوله: «! أَلَذِينَ ليتوه وف أدبن وََرَيخْيووقٌ من 4 
[الممتحنة: 8]. 

جميع من كان ذلك صفته؛ فلم يخصص به بعضًا دون بعض. ولا معنى لقول من 
قال: ذلك منسوخ؛ لأن بر المؤمن من أهل الحرب ممن بينه وبينه قرابة ذسبء أو ممن لا 
قرابة بينه وبينه ولا نسب» غير خََُرّمم ولا منهيّ عنه إذا لم يكن في ذلك دلالة له أو 
لأهل الحرب على عورة لأهل الإسلام؛ أو تقوية للحم بخراع أو سلاح. قد بيّن صحّة ما 
قلا فى ذلك الخبر الذي ذكزناه عن آين الزديرق قضة أسناء وأمهاء وقوله: (إِنّ اكد 
يب الْمُفْسِطِينَ) يقول: إن الله يحبّ المنصفين الذين يُنصفون الداسء ويعطونهم الحقّ 
والعدل من أنفسهم؛ فييرّون من برّهم؛ ويحْسنون إلى من أحسن إليهم. 7" 

؛- قوله تعالى: 9# وَإِدا 0 الْدَمْهْ را لْخَيم مقر ا 
0 قدو عه حكن مَرَصَؤٍ وان وكام وألصَله وَقَآلتَحوء سكس كه 

َلمَهَعَمُور تح )17 [العوبة: 0]. 
هذه الآية هي أكثر ما يشار إليه ب 'آية السيف” وهي أبرز ما يعتمد عليه القائلون 


6 ابن الجوزيء زاد المسير في علم التفسير» ص ١570‏ . 
0( الطبري» جامع البيان» ج258 ص 5 /. 


١:١ 
بنسخ آيات المسالمة والمهادنة. وهي آية ورد فيها النص على إعلان الحرب الشاملة على‎ 
المشركين بالقتل» والأسرء والحصارء والترصّد لهم في كل طريق يسلكونه. وهي التي‎ 
قال فيها الضحاك بن مزاحم إنها نسخت كل عهد بين النبي تله وبين أحد من‎ 
المشركيؤة وكل عهد وكل سوا هذه الآية والآيات الى قيليا عن سورة التوية نسخت‎ 
التي لم ينقضها أصحابها ولم يظاهروا أحدا على المؤمنين فإنها مستمرة إلى أجلها.‎ 
وينبغى التنبّه هنا إلى أن الضحاك لم يقل إنها نسخت آيات المسالمة والمهادنة بإطلاق»‎ 
وإنما قال نسخت العهود التي كانت بين الحبي يلِِ وبين المشركين. والفرق بين الأمرين‎ 
واضح.‎ 
وذهب بعضهم إلى أنها نسخت كل آية في القرآن فيها ذكر الإعراض والصبر على‎ 
أذئ الأعداء» ومن نسب إليه هذا اللسيق بن الفضل. وذهب آلخروق إلى أنها منسوخة‎ 
وليس ناسخة» فقد ذسبوا إلى الضحاك والسدي وعطاء أنها منسوخة بقوله تعالى: هوم‎ 


حي . 
دض سر و سار 


: َكَدُ ولِمَّافِدَكَ ‏ ضهن +1 وذهب ابق ؤيد إن أن الآيتين محكمتان لم تنسخ أحداهما 


الأخرى» وصحّحه القرطبي.7") 

وإذا نظرنا في هذا الكلام عن كون الآية ناسخة أو منسوخة يتبيّن لدا اضطراب 
النسبة إلى أولعك المفسرين في القول بكونها ناسخة أو منسوخة. فالضحاك ذُسب إليه 
القول بأنها ناسخة لعهود الرسول تله مع المشركين فيما أورده ابن كثير» ودُسب إليه 
القول بأنها منسوخة فيما أورده القرطبي» وبعد ذلك نجد القرطبي نفسه ينسب إلى 
الضحاك -نفسه- القول بأنها نسخت الآية التي بعدهاء وهي قوله تعالى: إوَانَ َحَدُيِنَ 


الرازي» فخر الدين محمد بن عمرء التفسير الكبير (بيروت: دار الكتب العلمية» ط؟”. 576١ه/‏ 
4م ص4/١-180.‏ 

(؟) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» ج4» ص١؟١.‏ 

(©) أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبيء الجامع لأحكام القرآن (بيروت: دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع» 574١ه/‏ 8١٠٠م)‏ ج48 ص١٠.‏ 


مركن امتعائة جره حَقَّ يسمه حَكَمَ َه كد أَيلِفَهُ مَأَمتَهٌد 4 [العوية: +0( 
وهذا اضطراب يشكك في صحة ما يُنسب إلى أولعك المفسرين» ويشكّك في مصداقية 
القول يككونيا السيخة أو سمتسيهة 

قال ابن الجوزي معلقاً على بعض القائلين بكونها ناسخة: "وقد ذكر بعضُ من لا 
قَهُمَ لحم من ناقلي التفسير أن هذه آية السيف نسخت من القرآن مائة وأرنيها 
وعشرين؛ ثم صار آخرها ناسخا لأولها وهو قوله تعالى: "فإن تابوا وأقاموا الصلاة...' 
وهذا سوء فهم؛ لأن المعنى اقتلوهم وأسروهم إلا أن يتوبوا من شركهم ويقروا بالصلاة 
والزكاة فخلوا سبيلهم ولا تقتلوهه.”) 

الظاهر أن الذي دفع بعضهم إلى القول بأنها نسخت آيات المسالمة هو أخذهم كلمة 
'المشركين" على أنها عامة في جميع المشركين وفي جميع الأحوال. جاء في تفسير القرطبي 
في تفسير قوله تعالى: ## مَأَفتوا ام تَتَركنَ4: "عام في كل مشركء لكن السَّنَّة خصّت منه 
ما تقدم بيانه في سورة البقرة من امرأة وراهب وصبي وغيرهم. وقال اللّه تعالى في أهل 
الكتاب حَوَّليُعَظوأ الْجِرّيَةَ 4 » إلا أنه يجوز أن يكون لفظ المشركين لا يتناول 
أهل الكتاب» ويقتضى ذلك عتم أخذ الجزية من عَبَدَة الأوفان وغيرهم:7" 

والقول بعموم كلمة "المشركين" يخالف سياق الآية» ويخالف الآية التي قبلها والتي 
مما فالآية التي قبلها تنص على أنه: إلا اند ان شرن دا 6 

2 06 دورج انوك ا وى 6 5 

مَيكَوَرَ له روأعكَي أ ير اله مَعَهَدَهْمْ إل مَرْتْهِمَ إِنّ الله ا 
[التوبة: غ]. قال الرازي 2 تفسيرها: "لأجل أنهم ما نكنوا وما من قيل: إنهم بنو 
كنانة وبنو ضمرة» فتربصوا أمرهم ولا تقتلوهم؛ فما استقاموا لكم على العهد 
فاستقيموا لحم على مثله.'7) والآية صريحة في النص على أن المشركين الذين وفوا 
)١(‏ القرطبي, الجامع لأحكام القرآن» ج8» ص7١.‏ 
(0) ابن الجوزيء نواسخ القرآن» ص 5550 . 


69 القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» ج28 ص ؟. 
639 الرازي» التفسير الكبير» ج15 ص187. 


بعهودهم لا يدخلون في 'المشركين" الذين أعلنت عليهه اخرنية 00 
ال عدي البررة وهار «حَيّْقَدَ ا 0 
وَعِسْدَ رساود إل أبن عَنِيَد موعن دَأَلَهُ جد الت رتنا كم فتقار لتر ا تنما 200 


0 


إِنَ سبحت الْمَتَّقِيرت ©* [العوبة: /]. 

والأية الق يعذها فض عل أن الستجير عمن للشركيق الذين أعلنت عليه 
الحرب- لا يُقتل» بل يُسْمَعْ كلامَ الله تعالى لعله يهتديء ثم يُبلّعْ مأمنه» وذلك قوله 
تعالى: إن دين لْمْبِْكِينَ أنقعزة :مزه نيع كلد أن كرا 1 
كلك بسر دو َم ليكوت ©ه 2 [العوبة: 7]. وبهذا يت يشاك أن سباق الكنة يدل واذلة 
واضحة على أن كلمة "المشركين" تتحدث عن مشري القبائل العربية الذين نقضوا 
عهودهم مع الرسول يله وهم الذين جاءت الآيات السابقة للهذه الآية بإعلان البراءة 
منهم ومن عهودهم؛ وتأجيلهم أربعة أشهر لينظروا في أمرهم؛ ولا تدل على المشركين 
بإطلاق في كل زمان ومكانء بل لا تشمل حتى مشركي الجزيرة العربية الذين لم ينقضوا 
غيودف 0 

وتما يثبت ذلك من الآثار» ما جاء عن سعيد بن جبير» قال: جاء رجل إلى علي بن 
أبي طالب [بعد نزول أوائل سورة التوبة] فقال: إذا أراد الرجل منا أن يأت محمدا بعد 
انقضاء الأريعة الأشهر فيسمع كلام الله أو يأتيه بجحاجة قُتِل؟ فقال علي بن أبي طالب: 
لاء إن الله عر وجل يقول: لإوَان لعَدمِنَالْمُمْرِح نيبا جره حَقَّ يََمَمَكَكَرَ 
سه 4 [العوبة: +01؟) 

وقد ذكر ابن تيمية أن مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والحنفية والحنابلة أن 
سبب قتال الكفار المقاتلة وليس مجرد الكفر. وأن مذهبهم هو الذي يدل عليه 


6 ابن تيمية» قاعدة مختصرة في قتال الكفار» ص8/١١.‏ 
649 القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» ج208 ص١١.‏ 


١.5 
الكتاب والسنة والاعتبار” كما ذكر أن مذهب مالك» وأبي حنيفة» والأوزاعي» وأحمد‎ 
ابن حنبل في إحدى الروايتين عنهء وهي الرواية المنصوصة عنه صريحاء قبول الجزية‎ 

من جميع المشركين» وليس من أهل الكتاب والمجوس فقط ."ا 


: 3 ل ا لي ا 1 ا 0 

ه- قوله تعالى: م نْ شي عند الل اث نا عسم شهرا فى كتب الله دوم ع 

آ# هه هه < س1 0 د > 2 ح 
أل تود لمأتأ خنة نك ارك أرما تيم وأ فيهت أَدْسَسكْمٌ 


20 3 


نيوا يرت كَآكَة مالاو خط كلق وأفكد وا َك مهم َالْمتويرتَ 

8 0 

وتحل الشاهد في هذه الآية هو قوله تعالى: «وَقَليَل اكيت كافَّة كما 
يل تر تاق رد ديك يفي أن 13711 د 4 عامة 5 ل عل 
قتال المشركين كافة في جميع الأحوال. 

قال الرازي: 'في قوله تعالى: «[ كافَةَ © قولان: الأول: أن يكون المراد قاتلوهم 
بأجمعكم مجتمعين على قتالهم: كما أنهم يقاتلونكم على هذه الصفة. يريد تعاونوا 
وتناصروا على ذلك ولا تتخاذلوا ولا تتقاطعوا وكونوا عباد اللّه مجتمعين متوافقين في 
مقاتلة الأعداء. والغاني: قال ابن عباس: قاتلوهم بكليتهم ولا تحابوا بعضهم بترك 
القتال كما أنهم يستحلون قتال جميعكم. والقول الأول أقرب حتى يصح قياس أحد 
الجانبيق.عل التهرا"" وإعهار الزائق هو الذي ذهب إليه الطيري» حية قال فى 
تفسيرها: "وقاتلوا المشركين بالله أيها المؤمنون جميعا غير مختلفين: مؤتلفين غير 
مفترقين» كما يقاتلكم المشركون جميعاً مجتمعين غير متفرقين. !1 

وقال ابن كثير: '... يحتمل أنه منقطع عما قبله» وأنه حكم مستائف» وييكون من 
6 ابن تيمية» قاعدة مختصرة في قتال الكفار» ص8/ا-١1.‏ 
(0) ابن تيمية» قاعدة مختصرة في قتال الكفار» ص ١757-١170‏ . 


[69 الرازي» التفسير الكبير» ج7١‏ ص؛ 5. 
639 الطبريء جامع البيان» ج١٠‏ ص”67١.‏ 


باب التهييج والتحضيضء أي كما يجتمعون لحربكم إذا حاربوكم فاجتمعوا أنتم أيضا 
لحم إذا حاربتموهم؛ وقاتلوهم بنظير ما يفعلون. ويحتمل أنه إذن للمؤمنين بقتال 
المشركين في الشهر الحرام إذا كانت البداءة منهم.'7" 

والجدير بالذكر أن من لا 0 إلى أن كلية *وانة"ان جع إلى ا 
ميسرة كوم أحل القتال في الشهر الحرام ف ا 5 يكيلا اللذمورى 
حك كت كت اق 14ره يقول: فيهن وفي غيرهن. 0" ورجح الطبري 
هذا المعنى بقوله: "والصواب من القول في ذلك ما قاله عطاء بن ميسرة من أن النهي عن 
فال المشركين في الأشهر الخرع متسوخ يقول الله جل ثناؤه (إنّ عد الغهُور عند الل 
وَكَاكلُوا المذركين ' كَافَةَ كما يُهَاتِلُونَكُمْ كاقّة) (لعوية. © 

كت 44 5 


وروم ولا نورت دِبِسَالحَقٌ 0 أوفأ لتب حو يُعظوأ الْحِرَيَةَ عن 
يَأدِوَهُمَ صَخِرورت 0 4 [التوبة: ]. 
روى الطبري عن ابن زيد: "قال: وهم الروم. قال: فوجّه إليهم رسول الله كله."!") 
وقال في موضع آخر: اوذكران هذه الآية نزلت على رسول اللّه كل في أمره بجرب الروم» 
فغزا رسول الله كَكهِ بعد نزوطها غزوة تبوك.'(*) 
ونحن إذا نظرنا في سورة التوبة نجد القسم الأول منها يتحدث عن البراءة من 


55 إلى مجاهد قوله: "وعند نزول هذه 
)6 


(0) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» ج4» ص .١5١‏ 

(؟) الطبريء جامع البيان» ج 7؛ ص 470 . 

(5) الطبري» جامع البيان» ج 7؟؛ ص 476 . 

(؛) الطبريء جامع البيان» ج37 ص5 5 7. 

(5) الطبري. جامع البيان» ج »٠١‏ ص78١.‏ 

(7) أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي, المحرر الوجيز في تفسير الكتاب 
العزيز» تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد (بيروت: دار الكتب العلمية» 555 ١ه)‏ ج 7 ص١‏ 7. 


المشركين الذين نقضوا عهودهم» وإعلان الحرب الشاملة عليهم؛ وبيان سبب ذلك. ثم 
جاء القسم الشاني -ومنه هذه الآية- يحرض المسلمين على قتال الروم النصارى الذين 
حشدوا الحشود مع عملائهم الغساسنة لمهاجمة المسلمين» فقرر الرسول يَيِيِ الخروج 
إليهم لإظهار قوة المسلمين وردعهم عن التفكير في مهاجمة المدينة./') 

الخلاصة أن الآيات التي تتحدث عن قتال الكفار وعن مسالمتهم ليس فيها ناسخ 
ولا منسوخ بل هي تشريعات تحدد ضوابط العلاقة مع الكفار في مختلف الأحوال 
والظروف. والأصل في رسالة الإسلام دعوة الناس وهدايتهم وليس قتالهم؛ وإنما القتال 
حكم طارئ عندما يكون وسيلة لدفع أذى الكفار عن أهل الإسلام وأرضه أو لفتح 
الطريق لدعوة الإسلام ليهتدي بها من رغب في ذلك ويهلك من هلك عن بيّنة. 
والقول بنسخ آيات السلم والدعوة والمعاملة الحسنة مع غير المسلمين يعارض هذه 
الحقيقة. كيف تكون آيات القتال ناسخة لآيات الدعوة» والدعوة مستمرة إلى قيام 
الساعة؟ وقد قال الني بَيِ لعل رضي الله عنه يوم خيبر: 'انْقْدْ عَلَ رِسْلِكَ حَق تَثِْلَ 
ِمَاحَتهم؛ َم ادْعْهُمْ ِل الإسشلآمء وَأَخْيرْهُمْ بمَا يِبُ عَلَيْهِْ قوَاللَهِ ََنْ يَهْدِيَ الله بكَ 
رَجُلّا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ التَعم'7) فهداية الناس خير من قتلهم وأخذ 
المغانم. وكون سورة التوبة وما فيها من آيات القتال من آخر ما نزل لا يعني أنها ناسخة 
لما نزل قبلها من الأحكام المتنوعة المتعلقة بالتعامل مع غير المسلمين. 


النموذج الثالث: تحديد المقصود من قوله تعالى: « ل هاه فى]َلرينَ 4 [البقرة: 101 
ذهب أهل العلم في تفسير قوله عز وجل: لإا فى لين 4 مذهبين رئيسين:7" 


6 صفي ال رحمن المباركفوريء الرحيق المختوم» ص/ ”7 -64؟7, 

5 ضحسيع البخاريء كتاب اجهاد والسيره باب فضل من أسلم على يديه رجل. 1 

(©) ذكر الرازي أن في الآية ثلاثة معان : أوها: أن الله تعالى ما بنى أمر الإيمان على الجبر والقَسْرء وإنا بناه على 
التمكن والاخثبار . والثان : أن الإكراه أن يقول المسلم للكافر: إما أن تؤمن وإما أن أقتلك . والثالث: لا 
تنسبوا من دخل في الدين بعد الحرب إلى الإكراه» أي لا تقولوا |: نهم أُكرِهوا على الإسلام, لأنه إذا رضي 
بعد ا حرب وصحٌ إسلامه فليس بِمكرَهٍ . وفي هذا إشارة إلى عدم تعيير من دخل في الإسلام بعد الحرب 
بأنه إن) دخل خائفا مُكْرَها . انظر: الرازي» مفاتيح الغيب (التفسير الكبير)» ج/ا. ص ١6‏ . 


أحدهما: أن معناها النفي الخالص؛ بمعنى الإخبار بأن اللّه تعالى لم يُحْرِ أمْرَ الإيمان 
على الإكراه» بل على التمكين والاختيار. في إخبار بأن الإكراه لا يُنشئ الدين» والذي 
يُعلن إسلامه خوفا -دون أن يكون ذلك الإعلان ناتجا عن قناعة داخلية- لا يُعدٌ 
إسلامه صحيحا؛ لأنه ل ا ا ل يي ار 
حيث يقول: "لالد إِقْاه ف دين 4 [البقرة: :1+0 أي لم جُجْرِ اللّهُ أمرٌ الإيمان على الإجبار 
والقسرء ولحكن على التمكين والاختيار. ونحوه قوله تعالى: «وَلوّسَآءوَبكَ امن مَنئي 
رض طهر جيم أَفَأتَ مره لياس حَقٌٍّ يكوأ مؤِييت © 4 ايوض: +.] أي لو شاء 
لقَسَرَهُم على الإيمان ولكنه لم يفعل» وبنى الأمر على الاختيار.7) 

المذهب الثافي: أن المراد بها التي عن الإكراه» فهو نَفّْنْ في معنى النعي» بمعنى أ 
الآية نهيّ من الله تعالى للرسول ييةٍ والمؤمنين من بعده أن يقوموا بإكراه أحد على 
اعتناق الإسلام؛ لأن الرشد قد تبيّن من الغِن.7) هذا ما ذهب إليه كثير من المفسرين؛ 
ثم اختلفوا بعد ذلك في دلالتها بين الخحصوص والعموم؛ كما اختلفوا في كونها منسوخة 
أو غير منسوخة. فذهب قوم إلى أنها خاصة في أهل الكتاب والمجوس الذين يخضعون 
لسلطان الحكم الإسلاي ويدفعون الجزية» وهو اختيار الطبري.!" وذهب قوم إلى أنها 
عامة» وذسبه ابن تيمية إلى الجمهور» حيث يقول: "جمهور السلف والخلف على أنها 
ليست مخصوصة ولا منسوخة» بل يقولون إِنّا لا نكره أحدا على الإسلام» وإنما نقاتل 
من حاربناء فإن أسلم عصم دمه وماله؛ ولولم يكن مَنْ فَعَلَ القتال لم نقتله ولم 
نكرهه على الإسلام.'7) وذهب فريق ثالث إلى أنها منسوخة» وأنها نزلت قبل أن 


الزمخشريء الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» ج١»‏ ص07 7. 

(؟) يقول محمد الطاهر ابن عاشور: "تفي الإكْرَاءِ حب في مَخْتَى النَِّي» وَاخْرَادُ في أَسبَابٍ الْإكراء في حُكْم 
السام أَيْ لا نُكْرِهُوا حَدَا عَلَ اتبَاع الإسام قشر وَجِيء بتي ي الَنْسٍ لِقَضْدٍ الْعُمُوم نضًّا. ٠‏ وَهيّ 
ليل وَاضِحٌ عَلَ إِبْطَالٍ الْإِكْرَاه عَلَ الدين ِسَائْرِ أَنْوَاعه أن 2 الْإِيَآنِ يِجْرِي على الإسْتِدُلَال 
والتمكين من الَرِ وال خقيَار. " التحرير والتنوير» ج"ا» ص5 7. 

(؟) الطبري» جامع البيان» ج "ا ص 77. 

(؟) ابن تيمية» قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم» ص 175-١77‏ . 


١‏ 7 ويما الام ش الات البي نسختها قوله تعال: « يايها لبن هد 


06 


وَل - ير أ و قر حت ساسلا 


م ا قيش أله لمَصِيرَ 09 © [العوبة: 8]. 
ومقتضى هذا الكلاء 0 على الدين بعد نسخ هذه الآيق والذي حملهم على هذا 
القول اعتقادهم أن النبي بَلِ أكره مشري العرب على الدخول في الإسلام بعد نزول 
سورة التوبة؛ لأنه لم يقبل منهم -بعد نزوطا- الجزية أو البقاء على عبادة الأوثان» بل 
0 بين الإسلام والقتال» وذلك طبقا لما جاء في قوله تعالى: 9 فَإدَا اد 
لُحَيمُ فدلا الْمَتْرِدنَحَيتُْ دور وَحُدُوهَ وَلَحَصْووهرَ وافَمْدُوأ لهم حك ام صَد وان 
58 َو وا كك هار أُسَبيِكهما إِنَ مه عَمُورتحيمٌ 2) © [العوبة: .]٠‏ ودعوى 
إكراه البي كله 78 العرب على الإسلام لا تثبت؛ لأننا إذا نظرنا في آيات سورة 
التوبة الي جاءت بنبذ العهود وقتال مشري العرب لا نجد فيها حديثا عن إكراههم 
عل الإلام رونا لد نا يدل عل باطقا اللنم راقرى ماجدل حل ان تلان اخربيدام 
تكن لإكراه مشري العرب على الإسلام قوله تعالى: ١‏ وَنْ أعد دن 0 
أُسََْلَة وَلْجِرَهُ حَقَّ ممم حَلَمَ أله م لق كر كلك بالخثر 5 ل 
يَعَكَمُورت 46 [العوبة: -]. هذه الآية في غاية الصراحة بأن أمر الإسلام قائم 5 القناعة 
والاختيارء لا على الإكراه. وقد جاءت هذه الآية مباشرة بعد قوله تعالى: «يِّدَا نكم 
00 ته رَاَلْحَرْم افوأ ل اا ل ل ار 
صَووَان حاو أوَاموأألصَّكة وَانَآيَكَره ح واس كم إن هرح ) 4 [العوية. 
1 0 كن القصع من -_ 00 ت عليهم إكزاهه عل الدين لأمر ادلة نمال برسولة 
بإمساك هؤلاء الذين يستجيرون به وعدم إطلاق سراحهم حتى يعلنوا إسلامهم 
اختيارا أو إكراها. ولكن الواقع خلاف ذلك» حيث أمره بإجارتهم وإسماعهم كلام 
الله : ثم إبلاغهم بعد ذلك إلى مكان يأمثون فيه» وهم كامل الحرية في الإسلام أى المققاع 
على الكفر. وما يدل أيضا على أن القصد لم ب يكن إكراههم على الإسلام أنه عرّ وجل 
استثنى من البراءة الذين كان لحم عهد مع الرسول كَلّهِ ولم ينقضوا عهودهم؛ وأمر 


١.6 


بالوفاء لم بعهودهم. قال 0 لإِلَاادَنَ عهَد مسن رين فر رو 1 
يطهروأ عي مم ِيهمَحَقَدَهُمَإِلْ لَّ مَتَتَهِمَّ إن أنه مسد ]. 
وهؤلاء الذين ل كر من مشري العرب» ولوكان المراد من إعلان الحرب إكراه 
مشري العرب على الإسلام؛ لاستوى في ذلك من نقض عهده ومن لم ينقضه؛ لأنهم 
سواء في الشركة ويستحقون الإكراه عل الدين. كما أن آيات سورة العوبة قد فصّلت 
أسباب إعلان الحرب على مشركي العرب» ولم تذكر منها إكراههم على الدين.07) 
وذهب محمد الطاهر ابن عاشور إلى أن آية «« ل اه في ارين 4 [البقرة: 01)] هي الي 
فسخت آيات القتال. ويبدو أنه بنى رأيه هذا على الأثر الذي رواه الطبري منسويا إلى 
ابن عباس رضي اللّه عنهما أن هذه الآية نزلت بعد أن دخل الناس في الإسلام 
وأعطى أهل الكتاب الجزية.7" ولذلك ذهب ابن ا أنها نزلت بعد فتح مكة 
وسيطرة الإسلام على بلاد العرب» حيث يقول: 'قَنَسَّحَتْ حُكُمَ القِكَالٍ عَلَ قَبُولٍ 
الكافِرِينَ الإسْلَاء وَدَنّتْ عَلَ الإفتَِاع مِنْهُمْ بالدّخُولٍ تَحْتَ سُلْطانِ الإِسْلَام وَهْوَ المُعَبَرْ 
عَنْهُ الم وَوَضَّحَهُ عَمَلُ التي يل وَدَلِكَ حِينَ خَلَصَتْ بِلَاد الْعَرَبِ مِنَ الشَّرَكِ بَعْدَ 
قح مَكَةَ وَيَعْدَ دُخُولٍ اقل ق الثين ناكا جين كافك وُقُودُ الْعَرَبِ بَعْدَ القَئح. فَلَمًا 
تَمَّ مُرَادُ الله 4 من إِنْقَاذِ العَرَبِ مِنَ الشَّرْكِ وَاليُجُوعٍ بِهِمْ ِل مِلَّةِ إِيْرَاهِيم وَمِنْ 00 
الْكَعْبَةِ مِنْ أَْجَاس الْمْفْرِكِينَ وَمِنْ تَهْيئَةٍ طَائِقَةٍ عَظِيمَةٍ نل هَذَا الدّينِ وَحمَا 
بَيْضَتِهه وَتَبيّنَ هَدْيُ الإسْلَاع وَرَالَ مَا كن يحُولُ دُونَ التاعه يق التكابت» مدق | 
سَلَامَةَ لاد العَرَبٍ مِنَ الشّرْكِ ... لما تم كم دَلِكَ كله أَبْطَلَ الله النَّهُ القِتَالَ عَلَ الدّينِ وَأَبْكى 
القِعَالَ عَلَ تَوْسِيع سُلْطَانِهِ وَلدَلِك قَالَ: (شيل اكيت َا وو يِالَه ولا يالوم 
ل م 
الحكوة 2 تدارا الجر لسري عن يد وهم صَغْرَوت © © [العوبة: 4.]. وَعَلَ هذا 


()انظر الآيات: لي 4 3٠١‏ 8411/01 1. 
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عو 


تَحكُونُ الآيَةُ تاسِحَةً لِمَا تَقَدّمَّ مِنْ آيّاتِ القِتَالٍ مِثْلٍ قله قبلهَا:(يَا أَيّهَا يها التي جا 
الْكْقَارَوَالْمُنَافِقِيَ وَاغْلْظ عَليي) (التخريية )0 


مقتضى كلام الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور أن الإكراه على الدين بالقتال كان 
مشروعا قبل فتح مكة» فلما فُتَحَت مكة وخضعت بلاد العرب للإسلام ذُخ القتال 
الذي كان لحمل العرب على الإسلام بالقوة» وصار الإكراه غير مشروع؛ وكان فسخ 
الإكراه على الدين بآية الَاإكافالدييِ 4 (البقرة: م4 وآية حو يطو ريه عن 
يَدِوَهُمْ صَِرَورت © 4 [التوبة: 5. ولا شك أن دعوى القتال بغرض الإكراه على 
الإسلام قبل فتح مكة لا دليل عليهاء بل الشابت من سيرة الرسول تَثةْ ينقضها نقضا 
تاما. ولم يثبت أن البي ييِيِ أكره أحدا على الإسلام لا بالقتال ولا بغيره من الوسائلء لا 
قبل فتح مكة» ولا بعد فتحها. 

ما سبق هو خلاصة الأقوال الواردة في الآية» ويتبين منها أن الذي حمل أصحاب 
المذهب الغاني على الخوض في كونها خاصة أو عامة» وناسخة أو منسوخة» هو 
اعتقادهم أنها خطاب للني يَلِْ بالنهي عن الإكراه في الدين» ولذلك صرفوا النفي فيها 
إلى النعي» ثم ذهبوا بعد ذلك يحاولون التوفيق بين النهي وبين ما ظنوه من إكراه النبي 


)١‏ ابن عاشورء التحرير والتنوير» ج؟؛ ص7 17-5" . ويصتّف ابن عاشور الآيات النازلة في القتال ثلاثة 
أنواع: أحدها: آيَات أَمَرَتْ ِقِتَال الدّقاع كََوْلِهِ تعالى: ‏ وَقَليَلُوا لمُتيكِيت كانه - 
يَفَر كر قطركاف »زتريه 8 وَقَوَله: « التَعْركطَك لَه رِلخْرام وَلُْومَتُ و قا فِصَاضٌ من عيذ 12 
د لك وَأمَّعُوا أده 4 [البقرة: 154] ٠‏ وهو يرى أن "هذا الس لإِعْرَاٍ عل 
الإشكامتل هد َال الْروي. ١‏ 
الوح التاني: "آيَاثٌّ ا أْمَرَتْ بِقِتَالٍ الترين وَالْكُمَار وَ1 تمي بكَايََ يجوز أَنْ يكو إطَلَافهَا مقي 1 بعَايَة 
آيْة 9« حَوَّ يُعظوأ لْيحرْيَة عن يد وَهْمْ كوت © © [التوبة: 9؟]. وَحِيئيِذٍ قلا تعَا 5 يتن 
َذِِ « لآ ره فى لين 4. 
التوْعٌ الثَالِتُ: "ما غيّيَ بِعَايَةِ كَقَوْلِهِ تَعَالَ: تَعَالَ: مإ وَمَيوْهرحَقَّ لمكن ود يون لزيا لَه 4 [البقرة: *19]. 
فنعاك أن يكن معيوسا ينو الا وآية ة ِحَق يُعَلوأ ألْحِرَيَةَ 4 [التوبة: 4؟7]» ىا نيِح حَدِيتُ 
«أمِرْتُ أَنْ أََاتِلَ النّاسَ). 


١١ 

صبى بعض مشري العرب على الدخول في الدين. 

ويبدوأن الذي أوهمهم بكونها خطابا للني بي بالنهي عن الإكراه في الدين هو ما 
روي في سبب نزولها. وقد تعددت الأقوال في سبب النزول» ولكنها ترجع -كما ذكر 
الطبري-7" إلى سببين رئيسين: أحدهما: أنها نزلت في قوم من الأنصار كان م أولاد 
هوّدوهم؛ أو تنضّرواء فلما جاء الإسلام أرادوا إكراههم عليه فنهاهم اللّه عن ذلك» 
حتى يكونوا هم يختارون الدخول في الإسلام. والغاني: أنها نزلت في رجل من الأنصار 
من بني سالم بن عوف» يقال له: الحصينءكان له ابنان» فقدم تجار من الشام إلى المدينة» 
فلما أرادوا الخروج أتاهم ابنا الحصين فدعوهما إلى النصرانية فتنصّرا ومضيا معهم إلى 
الشام» فأق أبوهما رسول الله يل مشتكيا أمرهماء ورغب أن يبعث رسول اللّه من 
يردهماء فنزلت الآية. 

وإذا صم شيء من تلك الروايات المختلفة» فإنها لا تكون بمعنى السبب الحقيقي 
للنزول الذي يكون له تأثير في تفسير الآية» وإنما هي مجرد مناسبة جاء فيها تذكير اللّه 
عز وجل للمسلمين بأن سّنّة الله تعالى قد جرت بأن الإيمان لا يقوم على الإكراه» بل 
على الاقتناع والاختيار» وأن هذه سُّنّة اللّه تعالى منذ بدء الرسالات السماوية إلى يوم 
الدين. 

ومن أجل تحديد المقصود من الآية نحتاج إلى النظر في أمرين: أحدهما: المعنى 
اللغوي للآية» والخاني: السياق الذي وردت فيه. 

أما المعنى اللغوي للآية» فلا خلاف أن صيغتها صيغة نفي» فهي تنفي وقوع الإكراه في 
الدين. وما دام الأمر كذلك فالأصل عدم صرفها عن معناها اللغوي إلى معنى آخر إلا 
لدليل يقتضي ذلك» هو عادة السياق أو ضرورة صدق الكلام. ولا ضرورة هنا؛ لأن حملها 
على النفي سليم؛ ولا يخالف نصوص الشرع ومبادثه» بل هوموافق لها وللواقع وللسياق. 


)١(‏ الطر » جا السبان» حل 9 وما بعدها. 
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وأما السياق فننظر فيه من وجهين: أحدهما: السياق العام الذي وردت فيه» والخاني: 
السياق الخاص لقوله تعالى: لد هاه ف ارين © [البقرة: <5؟]. 

أما السياق العام الذي تنتمى إليه الآية فهو سياق الحديث عن حرية االاعتقاد» وقد 
وردت في القرآن الكريم داك كثيرة تتحدث عن أن الله قال حركق؟ الالشاق سيل 
التوحيد والتقوى وسبيل الكفر والضلالء وزوّده بوسائل الإدراك والتميين وأعطاه 
القدرة على الاختيار بين السبيلين: ا وَعَمَينَهُ ألتَجَدَينِ © 4 [البلد: 1٠‏ أي سبيل الهدى 
واخخير وسبيل الضلال والشر.” وقال تعالى: ل وَيَيس وَمَاسَوََا © فَلَمَهَا مُجُوهَا 
وَيَقوهَا © مد كلم من وَكهها © وود حَابَ من س1 [العمس: -30. ثم | أرسل 6 
2 الرسل وأنزل معهم الكتب لبيان الحق وهداية الداس: !ا رسلا مُبَيْرِينَ 
وَمُسَذِيت ليكو لِلئَاسعَل ا موطحة كد اكه أَكَّهُ عَزِيرَ حَكِيِمًا © 4 بالعياة: 
0. وأعطى للناس حرية الاختيار بين الطريقين» وألزمهم بالمسؤولية عن اختيارهم؛ 
ورتّب الشواب والعقاب على حسب ذلك الاختيار: إوَقُلٍ لوي شر كة تاتون 
وَمَن بق لكر [الكهف: 0.]ء وقال تعالى: : تأيه تاش مدَجَ1 5 ال 00010 
فَمَنِ أَهْتَدَُ وَانَّمَابَهَتَرى لتقيف ومن 0 عي وكيل © 4 
[يونس: 08]» وقال تعالى: وإ كدوك قل لما كر نتم بَريعونَ ِتَآقَمَلُ وكأ 
ا تأت ©4 يس ا 0 0 وَل حَةَرْكَ امون الاين بز 
جيم أَقَتَ ؤَوألتَاسَحَقٍّ يكو مورت © 4 ايوس: .]:١‏ 

وبهذا نرى أن نصوص القرآن الكريم قد نصت منذ بداية الدعوة في العصر المي 
على حرية الاعتقاد» وأن الإيمان قائم على الاقتناع لا على الإكراه: فطريق الإيمان 
واضحة» وطريق الكفر واضحة» وللإذسان حرية الاختيار بينهماء ولا يمكن لأحد - 
حتى لوكان نبيّا- أن يُنْشِىَ في نفوس الناس الإيمان دون إرادة منهم وتوفيق من الله 
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عز وجل. وهذه الحرية ثابتة لجميع البشر قبل مجيء الإسلام وبعد مجيئه» وهي شاملة 
لأهل الكتاب ولمشركي العرب ولغيرهم من الناس. ومادام الأمر كذلك فلا فائدة من 

محاولة إرغام الناس على الإيمان» ولا يجوز فعلُ ذلك لأنه أمرٌ لا يحَقّقَ نتيجة. وهذا 
الأمر منصوص عليه في آيات كثيرة من القرآن الكريم منذ العهد المي للدعوة 
الإسلامية» ولم يثبت فقط بنزول قوله تعالى: إلَدَإراه فىالَِينَ 4 [البقرة: 00؟]. 

أما السياق الخاص للآية» فإنها وردت في سياق الحديث عن قصص الأنبياء 
السابقين مع أقوامهم؛ فهي مسبوقة بذلك ومتبوعة بهء('» ويحكون قوله تعالى: ملدَإكْرة 
ف الْدَنَ 4 [البقرة: 53> بيانا لسئّة من سنن الله تعالىء وهي أن الدين قائم على الاقتناع لا 
على الإكراه» وأن الإكراه لا يُنشئع إيمانا صحيحاء وهذه سُّنَّة إطية قائمة منذ بداية 
الرسالات السماوية. وجميع الأنبياء والرسل بيّنوا الرشد من الغِيّ» وكان الإيمان مبنيّا 
على القناعة لا على الإكراه من لدن أَوَّل رسول أرسله الله عرّ وجل وكان الكفار بالرُسل 
غير معذورين في كفرهم منذ ذلك الوقت» ولم يتبيّن الرشد من الفيّ بعد فتح مكة 
فقط» بل كان الرشد متبيّنا من الغِيَ منذ بداية الدعوة الإسلامية. وهذا يدل على أن آية 
الَدَإْراهفِيأيَينَ 4 [البقرة: <0») ليست خاصة بالرسول صل الله عليه والمسلمين» وإنما 
ف ناطفة بثكة الحية بجارية مدن يده الرسالاك السناوية إلى أن يرق الله الأرض ومين 
عليها. وبذلك ينتفي الداعي إلى صرفها من النفي إلى النعي» وتنتفي الحاجة إلى الحديث 
عن تخصيصها بأهل الكتاب أو غيرهم؛ كما تنتفي الحاجة إلى البحث في كونها 


(1) اقرأ قبلها قوله تعالل: «( * يلد م يي 0 مبَتْصَغْرٌ 
عد وا عد ع انط الك وحر لخلا قرف رم 32 
آي ما أفتَوا وَلَكنَ أ َه يفْحَلُ مَا مُرِيدُ © © [البقرة: *5]. م وَل 
0 آم في ل 2 نك 1 د َال ابهعم رد 6 أأزف شه 2 وَيَمِيتٌ 1 
3 0 وَأمِيتَ آل إنتيعه مد أنه مق مين من الْمَشْرِقٍ لك يان التذرن فيك رف 

عَمَرَّ ونه لا يَقَدِى الْقَوْمَ ليت © 4 [البقرة: <ه»]. 
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١6: 
منسوخة أو ناسخة» فلا علاقة للنسخ أو التخصيص بها.‎ 

والملاحظ أن الذين صرفوا الآية إلى النعي دعموا رأيهم بربط قوله عز وجل: قد 
نيفد مسال 4 بما قبله وجعلوه تعليلا لقوله تعالى: « لآ إِْاه ف اَن 4 [البقره 
0 وبذلك يصبح المعنى أنه قد ورد إلى النبي يكل النهي عن الإكراه في الدين في 
مرحلة من المراحل بعد أن تبيّن الرشد من الغي. 

ولكن النظر في الآيات يشير إلى أن قوله تعالى: «إقّد بين أيفّدٌ مِنَآلْهَنَ © مرتبط 
بدا بعده أكتزنمع آرقياطه يبا قيله قير مركيط ينا بعد بقاع قن ق مدق قاء السببية 
في قوله تعالى: « قَمَن يَكَْرَ بالطَموْتٍ وَُؤْصنْ يَألَّهِ فَقَدِ كسك بالخرة أونْق ل 
مكار الات سَحِيعٌ ليك © © [البقرة: 1207 ويحكون الوقف على قوله 
00 :07 احَسَنَاه ثم يوصل قوله تعالى: «إقد تنشد صِنَآلَيَ 4 بقوله: 
من يَكَفْرَ امت َو ينه فقو أَمَتَْكالْمَرْوَة اردق لا أنفِصَامَلَهَا ونه 
سَحِيع عليه 46 للارتباط بينهما بالفاء. 
النموذج الرابع: تحديد المقصود من النصوص التي تضبط الموقف من الحكام: 

يقع التطرف في تحديد الموقف من الحكام من فئتين من الداس: فئة تركز على 
النصوص التي تتحدث عن طاعة الحكام والصبر على أذاهم» وتتعسف في استعماطا 
لتكريس الاستبداد والفساد. وفئة أخرى تركٌز على نصوص تكفير من لم يححكم بما 
أنزل الله ونصوص تجويز الخروج المسلّح عليهم؛ وتتعسف في استعماا للثورة 
المسلحة بما يؤدي إلى الفتنة والفوضى والدمار. وبين هذين الموقفين المتطرفين لا بد 
من نظرة متوازنة تحدد المقصود من النصوص التي تضبط الموقف من الحكام في ضوء 
سياقاتها الخاصة والسياق التشريعي العام. 

أول: الإطار العام الذي يحكم العلاقات داخل المجتمع المسلم -سواء بين الرعية 
بعضهم مع بعض أم بين الرعية والحكام- هو الأمر بالمعروف والنعي عن المنكر. إذ 


اع 
5 
1 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يمثل الخاصية الأساس التي ينبغي على المجتمع 
المسلم أن يحافظ عليهاء وهي الثابت الذي لا يمكن تغييره وتجاوزه بأي حال من 
الأحوال. والذي يدل على ذلك أن الله عز وجل جعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
الخاصية الأساس للمجتمع المسلم؛ فقال تعالى: (كُنْكمْ حَيْرَ م حرجت لئان تأمرُونَ 
الْمعرُوفِ وَتنمَوَْ عَنٍ الْمْنْكَرِ وَتُؤِْنُونَ باله ولو آمنَ أَهْلُ الكتاب لكان حَيْرا لهم 
مِنْهُمُ الْمُؤْمِبُونَ وَأَكْتَْهُمْ الْقَاِقُونَ) (آل عمران: :)٠٠١‏ وأمر المسلمين بالالتزام بهذه 
التقيطة لد ل اسان (و تكن وك أن وتغرق دامر ادرو و لتدررف 
وَيَْهَوْكَ عَن الْمنْكَرِ وَأُولَِكَ هُمْ الْمفْلِسُونَ) (آل عمران: .)٠١‏ فالدعوة إلى الخير والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر هما الطريق إلى الفلاح في الدنيا والآخرة. 

وجعل الله عز وجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خصائص أفراد المجتمع 
المسلم» فقال تعالى: (وَالْمُؤْمِئُونَ وَالْمُؤْمِئَاتُ بَعْضْهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ 
لز قي النتكن ولعيقرة الظلذة وفؤفرة 62017 وموم اللهااو وله اوليق 
سَيَرْحَمُهُمْ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَزِيِزٌ حَكِيمٌ) (التوبة: »)7١‏ وجعل من خصائص المنافقين عكس 
ذلك فقال تعالى: «الْمْنَافُِونَ وَالْمَْاِقَات بَعْْهُمْ من بَعْضٍ يَأمْرُونَ بالْمنكر وَيَْهَونَ 
عَنْ الْمعْرُوفٍ وَيَفِْضُون أَيْدِيَهُْ دَمُوا الله كََيِيَهُمْ إن الْمنَافِقِينَ هُمْ الْمَاِقُونَ» 
(العوية: 30). 

وجعل النبي كَل النعي عن المنكر الضمان الوحيد للحفاظ على المجتمع المسلم من 
الانمحراف والغرق في الفساد» وذلك في قوله يَلِ: 'مَتَلُ الْقَائِمِ عَلَ حُدُودٍ الله وَالْوَاقِع 
فِيهَا كَمَكلِ قَوْمِ اسْتَهَمُوا عَلَ سَفِيئَِ َأَصَاب بَعْضْهُمْ أَغلاهًا وَبَعْضْهُمْ أَسْفَلَهَا فَكنَ 
الَِّينَ في أَسْفَلِهَا إِدَا استقَوا مِنَ الْمَاءِ مَرُوا عَلَ مَنْ فَوْقَهُْه فَقَلُا انا حَرَفْنا في نَصِبِيئا 
خَرْقًا وَل نوو مَنْ فَوْقَنا قَإنْ يثْرُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جِيعًا وَإِنْ أَحَدُوا عَلَ أَيْدِيهِمْ 


تجَا وَتجََا ججِيعًا'7 

ل 57 الفتنة ا 
لي نه لسر افق لا مصدية ااذه ”7 
مَدِيدُ الْعِقَابِ» (الأنفال: 5). وقد لعن الله عز وجل بني إسرائيل -بعد أن فضلهم 
على العالمين- بسبب تركهم الأمر بالعروف. والنهي المنكرء فآل أمرهم إلى الفساد 
والانمحراف عن شرع الله قال تعالى: (لَعِنَ الَذِينَ كَفَرُوا مِنْ بي إِسْرَائِيلَ عل لِسَانٍ 
دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ يِمَا عَصَوًا وكَانُوا يَعْتَدُونَ (*) كَانُوا لا يَتَتَاهَوْنَ عَنْ مُنْكُرٍ 
فَعَلُونُ لَيِئّسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ) (المائدة: 9-4/). وهذا الأمرلا يخص بنى إسرائيل» بل 
بحم من فس عل توجهم 


عَمَو و 


وكق أن بَْرٍ الصّدّيقٍ ا ا س إِنْكُمْ تَقْرَءُونَ هَذْهِ الآيَة: #(يَا أن 
ليق آم | 00 0 لا 0 مَْ ن صل ! إِذَا مه 0 8 0 وإ 
0 له قاب 000 


ولا ينبغي ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى عندما يعم الفساد ويتطرق 
إلى النفوس اليأس من الإصلاح؛ نامن متاضد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


الإعذار إلى اللّه تعالى» قال تعالى: وذ الث أَكَدٌ ا قَوْما النّهُ مُهْلكْهُمْ 
مُعَذَيْهُمْ م عَذَابًا سَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةَ إل َبَّكُمْ وََعَلَّهُمْ يكَه يََقُونَ 4 (الأعراف: 174). 


ثانياً: الحكم في الإسلام ليس طريقاً لتحقيق المصالح الشخصية» 0 
لتحقيق مصالح المسلمين. قال كك: ما مِنْ أُمِيرِيَل أَْرَ الْمُمْلِِينَ ثم لا يجَهَدُ لهُمْ وَيَنْصَحْ 2 


ماع 
0ت 


0 


6 صحيح البخاري» كتاب الشركة. 
22 سنن الترمذي. كنات الفتن. 


ا 


إلا لم يَدْخْلْ مَعَهمُ انه وقوله يله "ما مِنْ عَبْدٍ يسترْعِيهِ الله رَعِيّةُ يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ 
َهْوَ غَاشُ لِرَعِييه إلا حَرَمَ اللّهُ عَلَيْهِ الجن 09 

والحكم ليس امتيازا لشخص من الأشخاصء إنما هو مسؤولية عظيمة وابتلاء 
لصاحبهه قال يله: "يا أبا در إنّكَ صَعِيفٌء وَإِنََّا أَمَانَةُ وَإِنّهَا يَومَ الْقَِامَةٍ خِرْيٌٍ وَتَدَامَةُ 
إلا مَنْ أَحَدَّهَا حَقَّهَاه وَأدَى الْذِي ل 

وفي هذا السياق ذشير إلى ما يقع فيه البعض من سوء فهم لقوله تعالى: (قَلِ اللَهُمَّ 
مَالِكَ الْمُلْكِ ُْقِ الْمُلَكَ مَنْ شَمَاءُ وَتَنْزِعٌ الْمُلْكَ مِمَنْ ثَمَاءُ وَتُعِرٌ مَنْ تَمَاءُ وَكُذِلٌ مَنْ 
َمَاءُ بِيَدِكَ اليْرُ ِنّكَ عَلَ كَل شَيْءِ قَدِيرٌ) (آل عمران: 2)؛ حيث يقولون إن الماكم 
قد آتاه اللّه الملك (الحكم) فلا ينبغي لما أن ننازعه في ما آتاه اللّها وهذا سوء فهم للآية 
وكعسفة ف تفسيرها. فالاية تتحدث عن قدرة اللّه تعالى وقدره؛ فهو عرّ وجل الذي 
يعز من يشاء ويذل من يشاء» وهو الذي يؤل الملك من يشاء وينزعه تمن يشاء. ولا 
تقول الآية إن إيتاء الملك (الحكم) لشخص مَكْرُمَة وامتياز له. إن إعطاء الملك 
(الحكم) لإنسان ما ليس تشريفا له» بل هو اختبار له: هل يسير فيه على شرع الله أم 
يطغى وينحرف؟ وهو اختبار لمن تحت سلطته: هل يسلكون معه مسلك الشرع 
فيقوّمونه -ما استطاعوا- إذا انحرف ويعينونه إذا استقام؟ قال تعالى: (وَتَبْلُوَكُمْ يالشَّرّ 
وَاْحَْرِ فِثْنَةَ وَإلَيْنَا تُرْجَعُونَ) (الأنبياء: ")؛ فكل ما يُعطَى للإفسان من خير وما يصيبه 
من بلاء هو اختبار وفتنة له. وقد آق اللّهُ الملكَ فرعونّ والحمرود وأبرهة الحبشى -الذي 
حاول هدم الكعبة- وقياصرة الروم وأكاسرة الفرسء وآق اللّهُ الحكمّ الألوف من 
كُفَار وفُجّار العجم والعرب. ولم يكن إيتاءً المُلْكِ مكرمة ولا عزا لأولعك الطغاةة 
بل الكرامة والعزة للمؤمنين الذين يعملون الصالحات. 


00 صحيح مسلم» كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل وعقوية الجائر. 
(؟) صحيح مسلمء كتاب الإمارة» باب كراهة الإمارة بغير ضرورة. 


ثالثاً: الواجب في تدبير الشؤون العامة للمسلمين» سواء فيما يتعلق بتعيين الحكام 
والمسؤولين أم فيما يتعلق بالسياسات العامة وكيفية تنفيذهاء هو الشورى. قال تعالى في 
وصف المجتمع المسلم: (وَالَدِينَ اسْتَجَابُوا ِرَيّهمْ وَأََامُوا الصَّلَاء وَأَمْرْهُمْ شُورى يََْهُمْ 
وَِمَا ر5: دقن َقَتَاهُمْ م يَنْفِقُونَ) (الشورى: ”). وقد بلغت أهسة الشورى في الأمور العامة أ 
أمر الله عز وجل نبيه كهِ بها مع كونه مُؤيّدا بالوجي» فقال تعالى: (فَاعْفُ عَنْهُم 
وَاسْتَغْفِرُ لَهُمْ وَمَاوِرْهُمْ في الْأَمْرِ قدا عَرَمْتَ فَتَوَكلُ عَلَ الله إنَّ الله يِب الْمْتوكلِينَ) (آل 
عمران: .)١159‏ وبهذا يد ا النظام السياسي الإسلاي هو الذي يكون فيه تعيين 
الحكام بالاختيار الحره وه وتتكون فيه مؤسساتٌ تراقب السلطات العامة» ولا حق عزل 
الحكام والمسؤوليين الفاسدين والذين لا تتوفر فيهم الكفاءة لأداء الأمانة المُسْئَدة 
إليهم. وهو النظام الذي تكون فيه للمسؤول عزة وكرامة تدفعه للاستقالة عندما 
يرفضه عامة الناس -ولا يرفضه عامة لبان عادة إلا لفساده وعدم كفاءته- وفي 
الحديث أنه يله قال: 'خِيَّارُ أَبَِيحُمْ لين بوه و2 ركف وبضارن عَلَيْسمْ 
كص نَ عَلَيْهم وَشِرَارُ نيكم اين تُبْغِضُوتَهُمْ وَيُبْفِضُوتَكُمْء وَتَلْعَنُونَهُمْ 
وَيَلْعَنُوئَكُهْ 07 فهذا الذي يصل به الأمر أن تبغضه الرعية وتلعنه ينبغي عليه أن 
يستقيل ويحفظ كرامته ودينه» ولا يترك نفسه ليكون عند الله من شرار الخلق. 

والشورى في تعيين الحكام والمسؤولين تعني أن يتم ذلك بالاختيار الحر لأغلبية 
المسلمين» لا بأن يُفْرَضِ عليهم شخص ثم يُطالبوا بمبايعته. وإدارة الشؤون العامة 
للمسلمين تكون قائمة على الشورى الحقيقية لا على تنصيب مجالس صورية تُسمى 
مجالس الشورى تُستخدم لتشريع وفرض إرادة السلطة الحاكمة. 

رابعًا:ه الحكم في الإسلام قائم على أساس دولة القانون الشرعي» بمعنى أن كل فرد 
من أفراد المجتمع ينبغي عليه القيام بواجبه فيما يتعلق بالشؤون العامة. والالتزام بأداء 
الواجبات ليس متروكا لاختيار الشخص ورغبته» بل عليه القيام بواجباته العامة في 


)١(‏ صحيح مسلم, كتاب الإمارة» باب خيار الأئمة وشرارهم. 


١64 

العُسْر واليّسْر والمَدْمَط والمَكْره وفيما يحب وما يكره؛ ما لم يكن الأمر معصية. 
ولو تُرككت الطاعة في المسائل المتعلقة بالأمور العامة للمسلمين -خاصة الأمور 
العسكرية- لرغبة الناس واختيارهم لأدى ذلك إلى الفوضى وضياع مصالح المسلمين» 
ل قال البي كَل 'عَلَيْكَ السّمُْع وَالطاعَة في عُْسْرِكَ وَيْسْرِكَ وَمَدْمَطِكَ وَمَكْرَحِكَ 

َئرَةِ عَلَيْكَ.'7" والحديث ينص على أن الظلم الذي قد يقع على الإفسان من السلطة 
ا بمنعه من بعض حقوقه المالية» مثل العطاء المشار إليه في الحديث اه 
لا يكون مُبَرّرَا للتقصير في الواجبات» بل على الإذسان القيام بواجباته حتى فْ 0 
عَنْطِهٍ حُقوقه» وهو الذي يشير إليه قوله كل: إِنّهَا سَتَكُونُ بَعْدِي أَكَرَُ وَأمُورٌ 
و قَالُوا: ارخول اللرة للقن ام من دوق با 5للة قال الو ون البق 0 
عَلَيْكُمْ وَتَسْأَنُونَ الله الَّنِي لك 

ولما كانت استقامة الحياة العامة لا تقوم إلا بطاعة السلطة الحاكمة» فقد أمر اللّه 

تعالى بظاعة أول الأمرة فقال تمان هزيا ها اذيك آمنُوا أطيكوا الله وأحيفوا الول 
1 الأَمْرِ مِنْكُمْ)ه (النساء: 05). وقال عله "م مَنْ أَطاعَني فَقَدْ أطاع الله وَمَنْ 
عَصَافٍ قَقَدْ عَصَى اللَّة» وَمَنْ أطاع أمِيري فَقَدْ أَطَاعَني وَمَنْ عَصَى ميري فَقَدْ 
عَضَانِ.'7" قال الخطابي في التعليق على الحديث: "كانت قريش ومن يليها من العرب لا 
يعرفون الإمارة» فكانوا يتمنّعون على الأمراء» فقال رسول اللّه جَلهِ هذا القول يحضّهم به 
على طاعتهم والانقياد لهم فيما يُأمرون به من المعروف إذا بعثهم في السرايا وإذا ولاهم 
البلدان والقرى» فلا يخرجوا عليهم بالسيفء ولا يحملوا عليهم السلاح لغلا تتفرق 
الكلمة ولا تنقكن الدعوة "3 


)١(‏ صحيح مسلمء كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» وتحريمها في المعصية. 

(؟) صحيح مسلم.ء كتاب: الإمارة» باب: الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء. 

(0) صحيح البخاري» كتاب الأحكام» باب قوله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. 

() أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي» أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري» تحقيق محمد بن سعد بن عبد 
الرحمن آل سعود (مكة المكرمة: جامعة أم القرى) ص "5-777 737. 


والأمر بطاعة أولي الأمر-وهم أصحاب السلطة السياسية والسلطة العلمية- ليس 
مستقلاء بل مقرون بطاعة الله ورسوله تله وهو وارد في سياق المجتمع المسلم الذي 
يكون فيه أولو الأمر من أهل الصلاح والخير الذين يبذلون جُهدهم في تحقيق مصالح 
المسلمين. هؤلاء هم أصحاب السلطة الذين أمر الله عز وجل بطاعتهم؛ لأن في 
طاعتهم صلاح المجتمع المسلم؛ وفي الامتناع عن طاعتهم الفوضى والفساد وضياع 
مصالح المسلمين. والأصل أنه لا ولاية للمُسّاق والفاسدين (سواء أكانوا من أهل العلم 
أم من أهل السياسة) على جماعة المسلمين» والأصل عدم توليتهم الأمور العامة 
للمسلمين» ولكن إن حصل توليهم ذلك بالقهر والغلبة» فذاك أمر استثناي له حَكُمُه 
الخاص الذي بيّنه الرسول كَلن. 

ولأن الأمير يمثل سلطة الدولة ومصالح جماعة المسلمين» والمفترض في أوامره أن 
تكون لعدبير شؤونهم بما فيه الخير لهم؛ فإنه لا عبرة بالمكانة الاجتماعية للأمير: بل 
تجب طاعته مهما كان أصلّه ونَسَبُهُ وحَسَبُهُ ولذلك قال يل 'وَلَو اسْتُعْوِلَ عَلَيْكُمْ 
عَبْدٌ يَقُودكُمْ بِحِتَّابٍ الله فَاسْمَعُوا لَه وَأَطِيعُوا” وفي رواية لأبي ذر الغفاري يقول: 
إِنَّخَلِيلٍ أَوْصَاني أَنْ أَسْمَعَ ويم وَإِنْ كان عَبْدا حجَدّعَ الأطرافي. 07 

والمقصد من الأمر بطاعة أوامر السلطة الحاكمة هو تحصيل مصالح المسلمين 
ورعايتهاء وتحقيق الصلاح الدنيوي والأخروي» ولذلك إذا جاء الأمر من السلطة 
الحاكمة بالمعصية» فلا سمع ولا طاعة؛ لأن مثل هذه الأوامر والقوانين باطلة : 
حكم الشرع. عن ابن عمر أن الرسول كي قال: 'عَلَ المَرْءِ الْمُسْلِمِ السّمْعٌ وَالطاعَةٌ 
0ه وَكْرِه له أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةِ. فَإِنْ 0 قلا سَمْعَ وَلا طَاعَة”"» وعن 


عل أَنَّ وَمُولَ اللّهِ يل بَعَتَ جَيْمًا وَأمّرَ عَلَيِْمْ رَجُلا فََوْقَدَ تارَا وَقَالَ ادْخُلُوهاا راد 


ا 


)١(‏ صحيح مسلمء كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» وتحريمها في المعصية. 
(؟) صحيح مسلمء كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» وتحريمها في المعصية. 


١ا5١‎ 


اس أَنْ يَدْخْلُوهاه وََالَ وَكَالَالأَحَرُوْقَ إنا كذ كدزنا منها: قذكة كلق ازول التدكلة كقال 
لَِّذِينَ أَرَادُوا أَنْ 5 َو دَحَلَتُمُوهَا لَمَْرَانُوا فِيهَا إِلَ يَوْمِ القِيَامَة وَقَالَ للآخَرِينَ 
قؤل خسنا وقالالة طاغة ف مْعْضيَة الل إننا الكلاعة فى المذووف:( وروئ اقطان 
أنه لما سأل عمرُ بن هبيرة -وكان واليا على العراق- الحسنّ البصري عن ما يفعل فيما 
يأتيه من أوامر من الخليفة يزيد بن عبد املك أجابه الحسن البصري بقوله: "إن الله 
ينجيك من يزيد؛ وإن يزيدا لا ينجيك من الله فإياك أن تعرض للَّه بالمعاصيء فإنه لا 
طاعة لمخلوق في معصية الخالق.'9) 

خامسا: الأمر بطاعة أولي الأمرلا يعني ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» بل 
الواجب الجمع بينهما. عن عُبَادَة بن الوليد بن عْبَّادَة عن أبيه عن جَدَّهِ قال: 'بَايَعْنا 
رَسُولَ الله كل عَلَ السَّمْعِ وَالّاعَةٍ في الْغْْرِ وَالْيْسْسِ وَالْمَشْمَطٍ وَالْمَكْرَِ وَعَلَ أَئَرَة 
عَلَيْنَه وَعَلَ أَنْ لا تُتازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ وَعَلَ أَنْ تَقُولَ بالق أَيَْمَا كُنَّه لا ناف في الله 
لَوْمَةَ لائِم.'7" نلاحظ أن الحديث قرن بين الطاعة وعدم الخروج على الحكام من جهة 
وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (قول الحق) من جهة أخرى. فالمطلوب هو 
الطاعة في المعروف وعدم الخروج المسلح على الحاكم حتى في حال الظلم» ولكن كل 
ذلك مع ممارسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد أكد هذا المعنى 9 كله 'إِنَّه 
جُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أمَوَاكُ تَْرِفُونَ وَكُنْكِرُونَ قَمَنْ كر فَقَدْ بر وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ 
سَلِمَه وَلَكَِنْ مَنْ رَضِيَ وََابَّعَ" قَالُوا: يَا رَسُولَ الله ألا كُمَاتِلّهُة؟ قَالَ: 'لاء ما صَلَّوا9) 

وقد جاء عن النبي كه النص -الصحيح الصريح- على تغيير المنكر حسب 
الاستطاعة» فعن أي سَعِيدٍ الخدري قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ يإ يَقُولُ: مَنْ رَأى مِنْكُمْ 


)١(‏ صحيح مسلمء كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» وتحريمها في المعصية. 
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(؟) صحيح مسلمء كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» وتحريمها في المعصية. 

(؛) صحيح مسلمء كتاب الإمارة» باب وجوب الإنكار على الأمراء فيه| يخالف الشرع وترك قتالهم ما صلوا. 


الإِيمَان.'7" والاستطاعة تشمل حدود سلطة الإفسان؛ فالوالدان في حدود أسرتهما هما 
سلطة تغيير المنكر بالفعل (اليد) زيادة على القول والقلب» والمسؤول عن مؤسسة من 
المفسسات له سلطة تغيير المنكر بالفعل (اليد) زيادة على التغيير بالقول والقلب» 
والحاكم الأعلى له سلطة تغيير المنكر بالفعل (اليد) زيادة على التغيير بالقول والقلب. 
وعلى العموم كل من كانت له مسؤولية في مكان ماء كانت له سلطة التغيير بالفعل 
(اليد)» ومن لم تكن له سلطة قد لا تكون له القدرة على التغيير بالفعل» فيكتفي 
بالتغيير بالقول. ومن خاف على نفسه هلاكا أو ضررا مُعتبرا إن هو نهى عن المنكر, 
فله أن يُسسك عن ذلك حفاظا على نفسه؛ وله أن يُقُدِم على ذلك وأجرْه على الله عر 
وجل. وإذا كان السعي إلى تغيير المنكر ينتج عنه منكر أكبر» فينبغي الإمساك عن ذلك 
وفقا لمبدأ الموازنة بين المصالح والمفاسد. 

وينبغي التنبيه على أنه لا تعارض بين ممارسة الأمر بالمعروف والني عن المنكر مع 
الحاكم وبين الوفاء له بالبيعة» إن مُجدت بيعة. فالشرع الحكيم نعى عن خلع البيعة 
الشرعية» والمراد بخلع البيعة الخروج المسلح على الحاكم الشرعيء أو مبايعة شخص 
آخر بدلا من الحاكم الذي تمت له البيعة الشرعية. أما الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر فإنه تتم ممارسته مع استمرار البيعة» واستمرار الوفاء بها وليس في ممارسته أي 
إخلال بالبيعة» بل هو من لوازم البيعة» ففي الحديث: 'بَايَعْنا 0 الله كن عل السّمْع 
وَالطَاعَةٍ في الْعْسْرِ وَالَيُسْرٍ وَالْمَشْمَطٍ وَالْمَكْرَهِ وَعَلَ أَكرَةِ عَلَيْتَه وَعَلَ أَنْ لا تَُازِعَ الْأَمْرَ 
أَهْلَهُ وَعَلَ أَنْ تَقُولَ بالق أَيْتَمَا كُنَه لا كَافُ في الله لَوْمَهَ لَائِم.'9) 


وغل الرغم من أن البيعة التي يجب الوفاء بها هي البيعة التي استوفت شروطها 


00 صحيح مسلم» كثنات: الإيان. 
إفة صحيح مسلم.ء كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» وتحريمها في المعصية. 


الشرعية» ومنها أن تتكون برضا المبايع لا تحت طائلة الإكراه إلا أنه ينبغي على المسلم 
التريّث وعدم المسارعة إلى إحداث ما يسبب الفتنة بين المسلمين» وعليه أن ينظر دوما 
إلى مآلات أفعاله» ويطبق قاعدة الموازنة بين المصالح والمفاسد فيما هو مشروعٌ له فعلّه. 


سادسا: ورد النعي عن الخروج المسلح على الحاكم ما لم يكن هناك كفر بواح. 
ومن الروايات التى تنص عل ذلك ما رواه عُبَادَة بن الضّامت -رضي اللّه عنه- قال: 
'دَعَانَا رَسُولُ الله يكل فبَاَعْنَاكُ فكَانَ فِيمًا أَحَدَ عَلَيَْا: أَنْ َايعََا عَلَ السّمْع وَالطّاعَةٍ في 
مَشْمَطِنَا وَمَكْرَجِناه وَكْسْرئًا وَكُسْرِئاه وَأَكرَةَ عَلَيْاه وَأنْ لا مُتازعٌ الْأَهرَ أَهْلَهُ» قَال: "إلا 
أنْ كَرَوا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَّ الله فِيهِ بُرْهَان'7 وقوله بَلِه: 'إِنّهُ مُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ 
أمَرَاهُ فَتَعْرِفُونَ وَتُدْكرُونَ فَمَنْ كَرهَ فَقَدْ بَرئ وَمَنْ أنْكر فَقَدْ سَلِمَ وَلَحِنْ مَنْ 
رَخِيَ وَتَابَع» قَالُوا: يا يَسُوْلَ الله ألا لومم قَالَ: "لاء ما صَلَّوا'7© وما روي أنه يلل 
قال: "إِنّهَا 0 يَعْدِيٍ أكرَةٌ وَأمُورٌ 4: تن رك تقول انه كتفت 2 شُ 
أَدْرَكَ مِنَا ذَلِكَ؟ قَالَ: 'ُوَدُونَ اق التي عَلَيْكُمْ كشالو ائلة الَنِي لك 

السام لحم ل ا د 
بالمال وبخس الناس الواجب لهم من الحا والمطلوب من ل أن يقوم لماك 
سواء اتجاه الحاكم أم اتجاه جماعة المسلمين» وإذا ميْعَ حقّه من العطاء المالي فإنه لا 
يخوز له أن يلجا إل العتفت والعورة المسلحة طلبا لذلك» يل :يضير وإسأل الله تعال أن 
قعل النكنيها: والاهوتالضير :اننا يكو موري تسح هله فيه الطانية 
باحق وتحخضييلة» أما إذا أمكى تحضيل الق بالظريق التلبية :فلا شك أن له أن 


)١(‏ صحيح مسلمء كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» وتحريمها في المعصية. 

(؟) صحيح مسلم.ء كتاب الإمارة» باب وجوب الإنكار على الأمراء فيه| يخالف الشرع وترك قتاللهم ما صلوا. 
فيه صحيح مسلم» كتاب الإمارة» باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء. 
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يطالب بحقه وأن يسعى إلى تحصيله. فالقصد من الأمر بالصبر هو منع العنف والخروج 
المسلح الذي يؤدي إلى الفتنة وتقاتل المسلمين» ولا شك أن الصبر على ضياع الحقوق 
المالية أقل ضررا من الفتنة والتقاتل بين المسلمين. وقد جاءت هذه النصوص في سياق 
تاريخي كانت فيه السلطة المطلقة للحاكم والأمير» وهو الذي يقرر العطاء أو يمنعه 
دون وجود مؤسسات تحكم الشؤون العامة. أما في العصر الحاضر فإنه -في الغالب- 
توجد مؤسسات يمكن اللجوء إليها لتحصيل الحقوق التي يتعسف الحكام والأمراء في 
منعها من أصحابهاء وعندما يكون الأمر كذلك فإنه ينتفي المقصد من الأمر بالصين 
ولصاحب الحق أن يلجأ إلى تحصيله بالطرق السلمية. 

لقد نصت الأحاديث على 3 المبرر الوحيد للخروج على الحاكم (أي الشورة 
المسلحة على الحاكم) هو أن يمارس الحاكم كفرا بواحا. والكفر البواح هو 
الكفر الصريح. يقول الخطابي: "يريد القول الذي لا يحتمل التأويل» فإذا كان كذلك 
حل قتالهم؛ وما دام يحتمل وجها من التأويل لم يجز ذلك. وهو معنى قوله: عندكم من 
اللّه فيه برهان» يريد نص آية أو توقيف لا يحتمل التأويل."7 والغورة المسلحة (الخروج 
على الحاحكم) في حال ظهور الكفر البواح مشروعة»؛ ولكنها تبقى خاضعة لقاعدة 
الموازنة بين المصالح والمفاسد. فإذا كانت الخورة المسلحة تؤدي إلى مفاسد أعظم مما هو 
يجوف كان ينداد الشكة للكن «رتككون الذوزة :السلحة ذريعة إل اسعتصال 
المؤمنين المصلحين أو إخماد صوتهم» فإنه من الأولى تجنب تلك الشورة» دفعا للفساد 
الأعظم. وقد صبر الرسول تِلِِهِ وأصحابه على الكفار وأذاهم في المرحلة المكية دفعا 
لمفاسد أعظم. 

إن النعي عن الخروج على الحاكم الفاسق قائم على الموازنة بين المصالح والمفاسد 
الذي هو مقصد من مقاصد الشارع في منهج التشريع؛ إذ إن المفاسد الناتجة عن الخورة 


)١(‏ الخطابي» أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري» ص71779-1777/8. 


المسلحة من تقاتلٍ بين المسلمين وانتهاكٍ للحرمات وإهدارٍ للأموال وفتنةٍ في الدين 
ومشقةٍ في أمور الحياة الدنياء أكبر من الظلم والمفاسد الناتجة عن الاستبداد. وقد حدّر 
البي كدي تحذيرا شديدا من الشورة المسلحة التي لا تقوم على مبرر شرعي واضح 
وتؤدي إلى مفاسد كثيرة فقال: 'وَمَنْ خَرَجَ عَلَ أُمّتي» يَضْرِبُ بَرَهَا وََاجِرَهَه وَلَا 
يَتَحَانَى مِنْ مُؤْمِنِهَه ولا يَنِي إذِي عَهْدٍ عَهْدَهُ فَلَيْسَ مِّْ وَلَسْتُْ مِنْهُ'9" فإذا وصل 
الأمر إلى الكفر الصريح؛ فلا فساد أكبر من الكفر. 

إن النهي في هذه النصوص إنما هو نهي عن الخروج المسلح (المعارضة المسلحة) 
الذي يؤدي إلى تفريق جماعة المسلمين والتقاتل بينهم. والمقصد منه هو دفع الفساد 
الناتج عن الشورة المسلحة» وليس المقصد منه إقرار الحكام الفاسدين على فسادهم أو 
تعليم المسلمين السلوك السلبي واللامبالاة بالشؤون العامة. لقد وصف الرسول كله 
أفعال الحكام الفاسدين بأنها مُنْكنُ وحمّلهم المسؤولية كاملة يوم القيامة» وأمر 
المسلمين بالقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ونهاهم عن الرضا 
والمتابعة» وحمّل من يرضى ويتابع مسؤولية رضاه ومتابعته. وبناء على ذلك فإن المعارضة 
السلمية التي تقاوم الفساد بالطرق السلمية» وتسعى إلى الإصلاح والتغيير السلمي؛ 
سواء من خلال التغيير المباشر للحاكم الفاسد أو العاجز بالطرق السلمية» ان 
خلال التغيير التدريجي للمجتمع بما يقود إلى إيجاد قاعدة شعبية صالحة تفرز قيادة 
صالحة وترفض تولية الفاسدين» هي من صميم الأمر بالمعروف والنعي المنكر الذي أمر 
به الشرع» ولا علاقة لما بالنصوص التي تنهى عن الخروج على الحكام وتنهى عن خلع 
البيعة؛ لأن تلك النصوص مقصورة على النهي عن الخروج المسلّح على الحاكم والأمر 
بطاعة أوامر السلطة الحاكمة ما لم تكن فيها معصية للّه تعالى. 


عندما أجاز العلماء ولاية المُتَعَلّبِ لم يقصدوا من ذلك تشريع الاستيلاء على 


)0600 صحيح مسلمء كتاب الإمارة» باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن. 


السلطة بالقوة» بل هم يؤكدون أن الطريق الشرعي الوحيد لتولي السلطة هو الشورى؛ 
وإنما كان قصدهم الموازنة بين المفاسد. وعندما أوجبوا الجهاد مع البَرّ والفاجر لم 
يقصدوا قشريع تولي الفساق قيادة جيوش المسلمين» ولكنهم أعملوا قاعدة الموازنة بين 
المصالح والمفاسد. إن القول ببطلان ولاية المُتَعَلّب يعني بطلان جميع القرارات التي 
يتخذها مِثْل تعيين القضاة» وذلك يعقى بطلان الأحكام التى يصدرها القضاة ١‏ ينين 
من طرفه. والقول بهذا يؤدي إلى فوضى وفساد عظيم. وكيف تنتظم حياة الناس إذا 
قلنا بهذا؟ كما أن القول ببطلان ولايته يعني وجوب عزله ولو بالقوةه وقد تؤدي 
محاولة عزله بالقوة إلى حرب أهلية وفتنة. والقول ببطلان المجهاد مع الحكام والأمراء 
الفاسقين يعني ترك بلاد المسلمين تَهْبًا للكفا وفي ذلك فساد عظيم. ومن أجل دفع 
تلك المفاسد أفتى أولعك العلماء بتلك الفتاوى» أما إذا أمكن مَنْعُ المُتَعَلَّب وعزل 
الفاسق دون وقوع فتنة وفسادء فإن ذلك هو الأصل. وفي الحديث أنه يِيِ قال: 'مَنْ 
أنَاحُمْ وَأَمْرْكُمْ جمِيعٌ عل رَجْلٍ وَاحِدِء يُرِيدُ أنْ يَمُقّ عَصَاكُمْ أَوْ يَقَرّق جَمَاعَتَكُمْ 
فَافْتُلُوهُ 00 

الخلاصة أن المسلم ليس خُخيّا بين الغورة المسلحة وبين الخضوع للاستبداد 
والفسادء فهاتان حالتان طارئتان يتعامل معهما وفق الضوابط الشرعية التى حددها 
الشرع وسبقت الإشارة إليها. يوجد بين هذين الأمرين الطارئين الطريق العدل الوسطء 
إيجاد مجتمع مسلم يعيش وفق نظام الشورى» وينتشر فيه العدل وأداء الأمانة والوفاء 
بالعهد وإعطاء كل ذي حقٌّ حمّه. ولا يتحقق هذا إلا بإيجاد الفرد الصالح الذي يسير 
بالعدل ويشعر بالأمانة عند تولي مراكز المسؤولية» ولا يتردد في الاستقالة من منصبه 
عندما لا يكون قادرا على الوفاء بحقوق ذلك المنصب» وإيجاد مؤسسات تمارس 


)١(‏ صحيح مسلمء كتاب الإمارة» باب حُكُم من فرَّقّ أمر المشلمين وهو مْتمِعٌ. 


الرقابة الحقيقية على المسؤولين وتقوم بالإجراءات المطلوبة في حق المقصّرين. إن الحياة 
العامة لا قستقيم بمجرد ترك الأمر للوازع الداخلي للحكام؛ بل لا بد من ممارسة الرقابة 
الخارجية. وقد حققت بعض المجتمعات في هذا العصر تطورا كبيرا في النظام السياسي 
5 الحكم فيها قائما على الشورى وحرية الاختيار وأصبح المسؤول يستقيل 
بنفسه -قبل أن يُعزل- إذا قصّر في عمله تقصيرا مُعتبرا 00 غير مرغوب فيه من 

طرف عامة الناس» وأ صبح المجتمع تحكمه مؤسسات وقوانين قسري أحكامها على جميع 
أفراد المجتمع دون تفريق بين حاكم ومحكوم أو ضعيف وقوي. وهذا أقرب شيء إلى 
مبادئ النظام السيامي الإسلاي» والمسلمون أولى الناس بالعمل على تحقيقه. ومّنْ لم 
يُدْرِكَ النور لا يجوز له أن يُبرّر الظلام -بمبررات دينية أواجتماعية- ويدعو الآخرين 
لالت في ذلك الظلام. 

من رأى السكوت على الحكام المستبدين الفاسدين إما مخافةٌ على نفسه أو اعتقادا 
منه أن ذلك أولى» فله ذلك وهو في سعة من الأمر -إن شاء الله-ء ولكن لا يصح 
الإنكار على الذين يقولون الحق ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسعون إلى 
الإصلاح» فهم يقومون بواجبهم الشرعي. وإنما يكون الإنكار على الذين يخرجون 
على الماكم خروجا مسلحا أو يدعون إلى ذلك مع عدم وجود المبرر الشرعي الصريح 
للخروج المسلّح. والإنكار في هذه الحال هو عين الأمر بالمعروف والحهي عن المنكر, 
ما ينتج عن الخروج من مُنْكر يتمثل في إزهاق الأرواح البريئة» وإتلاف الأموال 
المعصومة؛ وتفريق المسلمين وإضعاف شوكتهم. أما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
بالطريق المشروعة فلا صلة له بالفتنة؛ وإنما تكون الفتنة في أمرين: 

أحدهما: الخروج المسلح على الحاكم أو الدعوة إلى ذلك والتحريض عليه إذا لم 
يكن الخروج مُبَرّرَا شرعا كما حددته النصوص الشرعية. 


والشاني: منع الناس من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن العمل السلمي 


لتغيير السلطة الفاسدة المنحرفة عن شرع اللّه. إن منع الناس من الأمر بالمعروف 
والني عن المنكر هو الفتنة الحقيقية؛ لأن ذلك المنع يؤدي إلى الفساد الديني والدنيوي 
الناتج عن تحكّم المستبدين الفاسدين في أموو المسلمين» وقد يؤدي 2 0 
00 عقاب إلهي عام إذا عمّ الفساد وغاب النهي عن المنكر: «ِ(وَاتَقُوا 


و 


ضبق ليق لكو اولك كاف وافلنوا آذ كدير العقافب) رالأتقان: 3 


والدفاع عنه» ولكن ينبغي أن يأخذ الأمر حك حقّهُ من النقاش العلمي قبل المسارعة إلى 
الخروج» حتى تطمئن النفوس إلى ما هو الحق. ولنا قدوة في الصحابة رضي اللّه عنهم 
عندما قرر أبو بكر قتال مانعي الزكاة واعترض عليه بعض الصحابة لاعتقادهم عدم 
مشروعية ذلك» فما زالوا يتناقشون بالدليل حتى اطمأنت نفوسهم إلى رأي أبي بكر 
الصديق. 


مقاصد الأحكام الشرعية 


الفصل السادس 


الفصل السادس 
مقاصد الأحكام الشرعية 


مقاصد الأحكام الشرعية هي الِكَمْ والمصالح التي شُرعت الأحكام الشرعية 
لتحقيقها. وهذا النوع من المقاصد هو عمدة ما يتحدث عنه الكْتَّاب المعاصرون في 
مقاصد الشريعة. وسوف يتم تناوله من خلال المباحث التالية. 
الملبحث الأول 


تقسيمات مقاصد الأحكام الشرعية 


قسَّم الباحثون مقاصد الأحكام الشرعية إلى تقسيمات متعددة باعتبارات مختلفة: 
بعضها لدافائةة عملية واليعقن الكمراليين ل قاقدة عملية ذاظ زال!" وماقتصين هنا 
على ذكر تقسيمها من حيث العموم والخصوص» ومن حيث الكلية والجزئية» وأعرض 
عن الباقي لعدم وجود فائدة عملية طاء 


أولا: تقسيمها من حيث العموم والخصوص: 


العموم والخصوص يُمكن النظر إليهما من جهة الأشخاص الذين تشملهم الأحكام 
الشرعية ومقاصدهاء ويمحكن النظر إليهما من جهة الأحكام الشرعية التي تشترك في 
مقصد من المقاصد. وقد نظر محمد الطاهر ابن عاشور إلى العموم والخصوص من حيث 
الأحكام الشرعية التي تنضوي تحت ذلك المقصد» فجعل المقاصد العامة: هي المعاني 
والكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع؛ أو معظمهاء مثل درء المفاسد 
وجلب المصالح.! المقاصد الخاصة: هي المقاصد الملحوظة للشارع في باب من أبواب 


) نُقَسّم باعتبار أثر المصلحة إلى: ضرورية وحاجية وتحسينية» وسيأتي الحديث عن هذه الأقسام في المبحث 
الخاص بالموازنة بين المصالح والمفاسد؛ وتقسم باعتبار ثبوتها إلى: قطعية وظنية ووهمية؛ وتقسم باعتبار 
أصالة القصد إليها إلى: أصلية وتبعية؛ وتقسم باعتبار تحققها في نفسها إلى: حقيقية واعتبارية وعرفية. 
49 ابن عاشور» مقاصد الشريعة» ص .١7١‏ 


التشريع» أو في جملة أبواب متجانسة» مثل مقاصد الشارع في العقوبات» أو في 
المعاملات المالية» أو في العبادات المالية» أو في إقامة نظام الأسرة. المقاصد الجزئية: هي 
الِكَمْ والأسرار التي راعاها الشارع عند كل حُكم من أحكامه المتعلقة 
بالجزئيات.7") 

ونظر عبد المجيد النجار إلى العموم والخصوص من حيث الأفراد الذين يشملهم 
المقصدء فجعل المقاصد العامة: هي المقاصد التي تشمل جميع أفراد الأمة» والمقاصد 
الخاصة: هي المقاصد التي تخص الأفراد أو المجموعات الصغيرة منهم. ومكّل للمقاصد 
الخاصة بأمثلة منها: درء الحدود لكات وتوقيق العقون 0 ولذكى: أن .هذا الذي 
يُعيّر عنه بالمقاصد الخاصة بأفرادٍ معيّنين السلو ايه اي و 
ذسبيّ» فهو خاص من وجدٍ ولكنه ب" وجِةٍ آخر. وجهُ خصوصه كونه إنما يُنْتَمَع 
ل ال 0 
حيث أصل تشريعه هو مقصدٌ عام لجميع أفراد الأمة؛ لأن البيع والشراء وغيرهما من 
المعاملات» وتوثيق العقود» وأسباب الرّخص قد تطرأ لي فرد من أفراد الأمة» وكلُ من 
عرضت له صفة من تلك الصفات تحقّق فيه المقصدء فهي من هذه الجهة عامة. وهذه 
الجهة هي الأولى بالاعتبار» فيرجع الأمرفي حقيقته إلى مقاصد تتعلق بجميع المسلمين» 
وليس بأفراد معينين. 
ثانيًاء تقسيمها باعتبار الكلية والجزئية : 

وصف الكلية يمكن النظر إليه باعتبارين: أحدهما: الأفراد الذين يشملهم 
المقصدء والغاني: الأحكام الشرعية المنضوية تحت المقصد. وقد سار محمد الطاهر ابن 
عاشور على اعتبار الأفراد» فعرّف المقاصد الكلية بأنها: 'ما كان عائدا على عموم الأمة 


200 ابن عاشورء مقاصد الشريعة» ص .7١١‏ 
(؟) عبد المجيد النجارء مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة» ص؛ ؟ . 


عودا متماثلاء وما كان عائدا على جماعة عظيمة من الأمة أو فُظر." والمقاصد 
الجزئية: هي المقاصد التي تعود على آحاد الأفراد» أو على المجموعات الصغيرة منهم؛ 
وهي التي شُرعت أحكام المعاملات لحفظها!) 

وهذا التقسيم بهذا الاعتبار يمكن الإفادة منه في الموازنة بين المصلحة العائدة على 
أهل بلد من البلدان والمصلحة العائدة على فرد من الأفراد عند تعارضهماء حيث 
يمكن ترجيح مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد في بعض ال حالات بضوابط سيأقي 
بيانها في مبحث الموازنة بين المصالح والمفاسد. 

أما الدكتور عبد المجيد النجار فقد اعتمد معيار الأحكام الشرعية التي تنضوي 
تحت المقصدء ولذلك قسمها إلى ثلاثة أقسام: كلية ونوعية وجزئية. وعرّفها كالآتي: 

المقاصد الكلية: هي "المقاصد التي تلتقي عندها كل أحكام الشريعة» بحيث لا 
يكون حكم منها إلا وهو مُنْتَهٍ في غايته البعيدة إلى تحقيقها. ومثال ذلك مقصد 
تحقيق الخلافة في الأرض؛ ومقصد التيسير ورفع الحرج» ومقصد حفظ نظام الأمة"7) 

المقاصد النوعية: هي "المقاصد التي يلتقي عليها جملة من الأحكام الشرعية التي 
تنتمى إلى نوع واحد من أنواع مجالات الحياة ... مثل مجموع الأحكام الشرعية المتعلقة 
وان الأسرة ... ومجموع الأحكام الشرعية المتعلقة بالمعاملات المالية".9©) 

المقاصد الجزئية: 'هي تلك المقاصد التي تهدف إلى تحقيقها آحاد الأحكام الشرعية 
خاصة بها بحيث يكون المقصد منسوباً إليها آحاداً مختصاً بها أفراداء فكل حكم 
من أحكام الشريعة قبل أن يلتقي مع أفراد نوعه في المقصد الخاص بالنوع يكون 


.77١ ابن عاشورء مقاصد الشريعة» ص‎ )١( 

(؟) ابن عاشور. مقاصد الشريعة» ص .77١‏ 

() عبد المجيد النجار» مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة» ص .5١- 5 ٠١‏ 
(؟) عبد المجيد النجار» مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة» ص١‏ 5. 


١7/5 
هادفا إلى تحقيق مقصد خاص به وإن كان ذلك المقصد ينتهي إلى المقصد الخاص‎ 
بالنوع ليعضده ويقويه.7)‎ 

ولا أرى لهذا التقسيم بهذا الاعتبار فائدة عملية» بل تقتصر فائدته على التصنيف 
لغرض البحث والدراسة. 


. عبد المجيد النجار. مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة» ص57‎ )١( 


المبحث الثاني 
المقاصد العامة للشريعة 
تحديد المقصد العام للشريعك : 


نص القرآن الكريم على أن الهدف من الشرائع السماوية -ومنها القرآن الكريم- 
هو هداية الناس. وقد ورد ذلك في آيات كثيرة منها: قوله تعالى في شأن التوراة التي 
أنزها على موسى عليه السلام: (إِنَا نلعا الؤراة فِيهَا هُدَّى وَنُورٌ) (المائدة: 6؟)» ومنها: 
قوله تعالى: (فُلْنَااهْيظُوا مِنْهَا جمِيعًا فإِمّا يَتينَكُمْ م هُدَّى قَمَنْ تَِعَ هُدَاي قلا حَوْفُ 
عَلَيْهمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ) (البقرة: 078 ومنها: قوله تعالى عن القرآن الكريم: (دَلِكَ 
الْكتَابُ لا رَيْبَ فِيه هُدَى لِلْمْتَقِينَ) (البقرة: ؟) (مَهْرُ رَمَصَانَ الَِّي أَنْزلَ فِيهِ الْقُوْلُ 
هُدّى لِلئّايس وَبَيّنَاتِ مِنَ الْهُدَى وَالْمُرْقَانِ) (البقرة: 185) (وَتَدَْتَا عَلَيْكَ الْكِتَاب يَِبْيَانا 
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لحل شِيْءٍ وَهُدّى وَرَحْمَةٌ وَبُفْرَى لِلْمُسْلِمِينَ) (الفحل: 85). 

إن وصف الهداية وصفٌ جامع تدخل فيه الأوصاف الأخرى للرسالات السماوية 
مثل: التزكية» والتذكرة» والرحمة» والنور» والعدل بمعناه العام الذي يعني وضع الأمورفي 
مواضعهاء! وغيرها من الصفات. فهذه كلها صفات مرتبطة بالحداية» ومن اهتدى 
جانبى التفكير والسلوك» ويممكن إجمالحا في ما يأتي: 

- هداية الإفسان إلى طريق التفكير السليم الذي يُعرّفُه بحقائق الكون» وكيفية 
الاستفادة منهاء» وسبل تدبير شؤون الحياة. 

- تعريف الإذسان بحقائق عالم الغيب. 


"0 


1 قال تعللى: « عد أرَسَلَنَا مُسَكَنَا ليست ووه مَعَهْرْ أأحكتتب والميرات يفوم لد 
ِالْقِسَول ونوا أخَدِيدَ فِهِ كيذ 0 بلْعيب إن 


وي عَرِيرٌ © 4 [الحديد: 25]. 


- تعريف الإذسان برسالته التي خُلق من أجلها وبمصيره بعد الموت. 

- تعريف الإذسان بواجباته اتجاه خالقه عرّ وجل ولوازم تأدية رسالته في هذه الحياة. 

- هداية اللإفسان إلى سبل تزكية النفس. 

يقالا حعاة با لباوك اسن 

وعلى العموم فإن القرآن الكريم يهدي الإفسان إلى ما يحقق له الصلاح على المنهج 
الذي ارتضاه له اللّه عز وجل. والعلاقة بين الحداية والصلاح واضحة:» فالحداية طريق 
الصلاح» والمهتدي بالشريعة الإلهية هو الصالح. ولا صلاح دون اتباع الهداية 
الربانية. 

بناء عل ما سبق» فإن الحداية 2 الوصف الجامع الشامل لمقاصد الشريعة» وتحت 
هذا الوصف الجامع تدخل تفاصيل المقاصد العامة للشريعة الإسلامية» وتتنوع تلك 
التفاصيل في عبارات أهل العلم حسب الجهة التي ينظر منها كل واحد منهم؛ وتبعا 
للميل إلى التفصيل أو الإجمال في ذكرها. 

وقد اختلفت عبارات الكُتَّاب في ذكر المقصد العام الجامع لمقاصد الشريعة» وهو 
اختلاف راجع إلى تنوّع الجهات التي ينظرون منها. فمن نظر من جانب ما تحققه 
الشرائع للإذسان -مثل العز بن عبد السلام والشاطبي- جعل المقصد العام من 
الشريعة هو جلب المصالح ودرء المفاسد. ومن نظر من جانب المقصد من خلق 
الإنسان» جعل المقصد العام هو العبادة وعمارة الأرض بالطريقة التي تحقق العبودية 
لله تعالى.7).ومن نظ ر إلى مقفضيات تحقيق المتضد مق الخلق -مقل ابن غاشور- جعل 


(1) هذا ما ذهب إليه الدكتور جمال الدين عطية» حيث ذكر ملخًصا لمختلف الأقوال في تحديد المقاصد العالية 
(العامة) للشريعة (ص١١١-١١١)»:‏ وخلص بعد نقدٍ لما إلى أن المقاصد العالية للشريعة تتمثل في: 
تحقيق عبادة الله والخلافة» وعمارة الأرض من خلال الإيهان ومقتضياته. (نحو تفعيل مقاصد الشريعة» 
ص١؟١١١1).‏ 


المقصد العام هو حفظ نظام الأمة القائم على صلاح الإنسان» واستدامة ذلك 
الصلاح.7" ومن نظر إلى الجوانب الأساسية لحياة الإنسان التي جاءت الشريعة 
لتنظيمها وحفظها -كما هو الشأن عند الأصوليين بداية من الغزالي- جعل المقاصد 
العامة للشريعة هي حفظ الدين والنفس والنسل والعقل والمال. ويرى الدكتور طه 
جابر العلواني أن المقاصد العليا للشريعة هي: التوحيد والتركية والعمران.29) 


طريقة التأليف 2 المقاصد العامة : 


سيأقي بيانه. 


عبد المجيد النجار في كتابه 'مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة" تصورين مختلفين لدراسة 
مقاصد الأحكام الشرعية من خلال تقسيم يختلف عن ذلك التقسيم الشائع. 

أما الدكتور جمال الدين عطية فقد قسم مقاصد الأحكام الشرعية إلى مجالات أربعة 
بدلا من الكليات الخمسة» وتلك المجالات هي: 


مجال الفرد: أدرج فيه الكليات الخمسة التي درج الأصوليون على ذكرهاء مع تغيير 
في عنصر "الدين'» حيث استبدل به "العدين'» وفي عنصر "النسل'؛ حيث استبدل به 
'"العرض" بمعناه الواسع؛ فأصبحت مقاصد الشريعة فيما يخص الفرد خمسة هي: حفظ 
النفس» وحفظ العقل» وحفظ العديّن» وحفظ العرض» وحفظ مال الفرد. 


(1) جعل ابن عاشور المقصد العام من التشريع هو حفظ نظام الأمة واستدامة صلاحه بصلاح المهيمن عليه» 
وهو نوع الإنسان. (مقاصد الشرعية» ص 23٠١‏ ولما كان حفظ نظام الأمة وصلاح الإنسان لا يتحقق 
إلا بتحصيل المصالح واجتناب المفاسد, فقد اعتبر المقصد الأعظم من الشريعة هو جلب الصلاح ودرء 
الفساد» وذلك يحصل بإصلاح حال الإنسان ودفع فساده. (مقاصد الشريعة.» ص”١5).‏ 

(؛) عبد الجبار الرفاعى (ُرّر)» مقاصد الشريعة (بيروت: دار الفكر المعاصر» دمشق: دار الفكرء ط7ء 
1اه/ م) ص 17. 


مجال الأسرة: أدرج فيه المقاصد الآتية: تنظيم العلاقة بين الجنسين بحصرها في 
الزواج الشرعيء حفظ النسل بمعنى حفظ استمرار نوع الإنسان» تحقيق السمكن 
والمودة والرحمة ويجمع ذلك أحكام المعاشرة بالمعروف» حفظ النسبء حفظ العديّن في 
الأسرة ويجمع ذلك مسؤولية رب الأسرة في اختيار ذات الدين وتربية الأبناء تربية 
إسلامية» تنظيم الجانب المؤسسي للأسرة» تنظيم الجانب الماللي للأسرة ويندرج فيه 
الأحكام المتعلقة بالمهر والنفقات والميراث والوصايا والأوقاف والعاقلة. 

مجال الأمة: أدرج فيه المقاصد الآتية: التنظيم المؤسسي للأمة» حفظ الأمن» إقامة 
العدل» حفظ الدين والأخلاق» التعاون والتضامن والتكافل؛ ذشر العلم وحفظ عقل 
الأمه كهار الأرضن وعفظ قروة الأمة: 

مجال الإنسانية: أدرج فيه المقاصد الآتية: التعارف والتعاون والتكامل» تحقيق 
الخلافة العامة للإذسان في الأرض» تحقيق السلام العالمي القائم على العدل» الحماية 
الدولية لحقوق الإفسان» ذشر دعوة الإسلام. 

أما التصور الذي وضعه الدكتور عبد المجيد النجار لدراسة مقاصد الأحكام 
الشرعية فهو قائم على ما يراه من قضايا تحتاج إلى إبراز في الظروف الفكرية 
والاجتماعية المعاصرة» مثل إبراز جانب قيمة الحياة الإنسانية وغائيتها بسبب 
اللالسفانف اللقردة والعقية الم وجوه شحاف هذا العصرة وايرا دنكافي شفط 
اليك احج كا قور توه رن اناه اللراره ليع بدا ده اول ا 
الإنسان» وكذلك إبراز ضرورات الحياة الاجتماعية. وبناء على ذلك قام بتصنيف 
المقاضد إل أريعة الاك اسار 

أوطها: مقاصد الشريعة في حفظ قيمة الحياة الإذسانية» أدرج فيه: حفظ الدين» 
شيط متايه لأسا 

وثانيها: مقاصد الشريعة في حفظ الحياة الإنسانية» أدرج فيه: حفظ النفس 
الإناثيق وحفل العدل. 
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وثالثها: مقاصد الشريعة في حفظ المجتمع؛ أدرج فيه: حفظ النسل» وحفظ الكيان 
الاجتماعي. 

ورابعها: مقاصد الشريعة في حفظ المحيط الماديء أدرج فيه: حفظ المال وحفظ 
البيئة. 

الخلاصة أن ما سبق ذكره من تقسيمات للمقاصد العامة للشريعة الإسلامية هي 
اجتهادات من أصحابها حسب ما يرونه مناسبا من اعتبارات» وهي تقسيمات الغرض 
منها تنظيم طريقة دراسة مقاصد الأحكام الشرعية وإبراز ترابطها وتكاملها. 
واختلاف التقسيمات لا يغير شيئاً في مضمون تلك المقاصد. ويمكن لأي باحث أن 
يضع تقسيما آخر يراه مناسباً لمنهجه في دراسة مقاصد الأحكام الشرعية. 
الكليات الخمسة : 

الشائع بين كتٌّابٍ المقاصد بداية من الغزاللي إرجاع مقاصد الأحكام الشرعية إلى 
خمسة مقاصد عامة» هي: حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال. وهي التي يُعبّر 
عنها بالضروريات الخمسة:» أو الكليات الخمسة» أو المقاصد العامة للشريعة الإسلامية. 
وفيما يأتي نتحدث عن هذه الخمسة: هل هي ضروريات أم كليات؟ وهل الضروريات 
الشرعية محصورة فيها أم يوجد غيرها؟ 

نص الغزالي في المستصفى»7" والرازي في المحصول»!) والآمدي في الإحكام في أصول 
الأحكام»" وغالب الأصوليين» على حصر الضروريات في خمسة: حفظ الدين» والنفس» 
والنسل» والعقلء والمال. 
() الغزالي» المستصفىء ج١.‏ ص/17١7.‏ 
(0) فخر الدين محمد بن عمر الرازي» المحصول في علم أصول الفقه. تحقيق طه جابر العلواني (بيروت: 

مؤسسة الرسالة» د. ت)»؛ ج5» ص .١5١‏ حيث قال: "فهذه الخمسة هي المصالح الضرورية." 


(؟) علي بن محمد الآمدي, الإحكام في أصول الأحكام, تعليق عبد الرزاق عفيفي (الرياض: دار الصميعي 
للنشر والتوزيع» ط١ء‏ 5475١ه/‏ ٠5م‏ جل ص57 7. 


وعند النظر في كلام الأصوليين في سبب هذا الحصر نجد تعليلين: أحدهما: ما ذكره 
الآمدي من أنه نتيجة النظر إلى واقع الحيااه حيث إنها تغطي جميع جوانب الحياة 
الإفسانية» ولا يوجد شيء من ضرورات الحياة يخرج عنها. يقول الآمدي: "والحصر في 
هذه الخمسة الأنواع إنما كان نظرا إلى الواقع» والعلم بانتفاء مقصد ضروري خارج 
عنها في العادة.(") 

يمكن القول إن هذه الخمسة تجمع الأصول التي تقوم عليها حياة الإفسان. فالدين 
يمثل الجانب الروجي للإفسان ومنهج الحداية الذي يحقق به الغاية من وجوده في هذا 
الكون» وحفظ النفس يمدّل حفظ الجانب المادي للإذسان» وحفظ النسل يمكّل جانب 
الاستمرار في حياة البشرية» وحفظ العقل يمقّل حفظ أداة الإدراك وتصريف شؤون 
الحياة ومناط التكليف» وحفظ المال يمثل حفظ المصدر المادي لحياة الإفسان. ولا 
تخرج الأمور الأخرى عن هذه الجوانب الأساسية في حياة الإفسان. 

والتعليل الغاني: هو ربطها بالعقوبات الحدية الواردة في القرآن الكريم والسنة 
النبوية. ومن أمثلة ربطها بتلك العقوبات قول الإمام الغزالي: "ومثاله قضاء الشرع 
بقتل الكافر المضلء؛ وعقوبة المبتدع الداعي إلى بدعته» فإن هذا يفوّت على الخلق دينهم. 
قات ساقات القصناضع اذنيه عقكل السو ىدو ماهد الغرث اذ يه شيط 
العقول التي هي ملاك التكليف. وإيجاب حد الزنا؛ إذ به حفظ النسل والأفساب. 
وإيجاب زجر العُصَّاب والسّرّاق؛ إذ به يحصل حفظ الأموال التي هي معاش الخلق» وهم 
مضطرون إليها.'7) وكذلك ما ورد في كلام المرداوي في شرحه على التحرير حيث أشار 
لتم بريه باالعقرياك القدرةا "فول "وقد كدير إلى :فاه الأريعة مقرل ضال :عل 
أن لا يفك بالله شيا ولا مسقن ولا ينين ولا يقتلن أَؤلادهنّ وَلَا ينين يبان 


.7 57 الآمدي, الإحكام في أصول الأحكام, ج”. ص‎ )١( 
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بفترينه) (الممتحنة: ؟0(.)1) 

وبناء على ذلك الربط للمقاصد الخمسة بالعقوبات المنصوصة زاد بعضهم حفظ 
العِرْض ليقابل عقوية القذف. قال المرداوي: "وزاد الطوفي من أَصُحَابنا في مختصره 
سادسا هو: العِرْضء وتَبعهُ في جمع الجوَامِع!' وشُرّاحهء والبرماوي» وغيرهم. والدّليل 
عليه ما في الصَّحيحين أنه بلي قال في خُطبّته في حجّة الوداع: "إن دماءكم 
وأَمْوَالكُمْ وأَغْرَاضكُمْ علَيْكُم حرّام' الحديث. والأحاديث في ذلك كثيرة وَأَحْكامُ 
حفظه شهيرة في الشَّرْع فهُوَ من الضروريات المعْلُومَة في التين وحفظه بحَدَ القَدْف 
أيضاء() 


وقد وردت عل هذا ال حصر -قديما وحديثا- عدة اعتراضات. ونمن اعترض عل 
ذلك الحصر ابن تيمية» حيث قال: "وقوم من الخائضين في أصول الفقه وتعليل الأحكام 
الشرعية بالأوصاف المناسبة إذا تكلموا في المناسبة» وأن ترتيب الشارع للأحكام على 
نوعان أخروية ودنيوية» جعلوا الأخروية ما في سياسة النفس وتهذيب الأخلاق من 
الحكم؛ وجعلوا الدنيوية ما تضمن حفظ الدماء والأموال والفروج والعقول والدّين 
الظاهر» وأعرضوا عما في العبادات الباطنة والظاهرة من أنواع المعارف باللّه تعالى 
وملائكته وكتبه ورسله والخوال القلوب وأعماطا كيضية الله وخشيته وإخللاص 


© علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي؛ التحبير شرح التحرير في أصول الفقه. تحقيق: د. عبد 
الرحمن الجبرين» د. عوض القرنيء د. أحمد السراح (الرياض: مكتبة الرشدء ١‏ ١547١ه/‏ ١٠٠٠م)‏ 
جلا ص 70/87. 

(؟) جاء ني جمع الجوامع: "والضروري كحفظ الدين» فالنفسء فالعقل» فالنسب. فالمال والعرض." تاج 
الدين عبد الوهاب بن علي السبكيء جمع الجوامع في أصول الفقه. علق عليه ووضع حواشيه عبد المنعم 
خليل إبراهيم (بيروت: دار الكتب العلمية» 5 5457١ه/‏ ١٠٠7م)‏ ص 47. 

() المرداوي» التحبير شرح التحرير» ج/اء ص77287. وقد أورد ذلك أيضا محمد الطاهر ابن عاشور في 
كتابه مقاصد الشريعة الإسلامية» ص .77١‏ 


التآين له والتوكل عليه والرجاء لرحمته ودعائه» وغير ذلك من أنواع المصالح في الدنيا 
والككرة وكذلك. قينا سرعة 'الشازع من 'الوفاك. بالعهوة. وصلة الأرحامه :وحقوق 
المماليك والجيران» وحقوق المسلمين بعضهم على بعضء وغير ذلك من أنواع ما أمر به 
وفقى عه يوقا الأحرال اللبعية ونوديي الاأخلاق. ويقين شهدا يدر من جراد 
ما جاءت به الشريعة من المصالح.'7") 


كما اعترض بعض المعاصرين على هذا الحصرء ورأوا أنه يغلب عليه الاهتمام 
بالجانب الفردي في حياة الإنسان» وأنه ينبغي أن يضاف إلى الضروريات ما يتعلق 
بالحياة الاجتماعية. فأضاف النبهافي حفظ الدولة وحفظ الأمن» وحفظ الكرامة 
الإفسانية» لتصير الضروريات عنده ثمانية وليست خمسة“/'ويرى القرضاوي أن 
المقاصد المذكورة لا تستوعب ما يتعلق بالقيم الاجتماعية» مثل الحرية والمساواة 
والإخاء والتكافل وحقوق الإنسان» وأنه ينبغي إضافة تلك القيم./؟ وتحدث علال 
الفاسي عن وحدة الأمة وإزالة الفوارق بين أفرادهاء وحق الكرامة» وحقوق المرأة 
والحريات بأنواعهاء واستقلال القضاء عن السياسة./) واقترح محمد الغزالي إضافة 
الحرية والعدالة والمساواة. واقترح أحمد الخمليشى إضافة العدل وحقوق الفرد وحريته. 
واقترح عز الدين بن زغيبة إضافة الحرية لتكون هي المقصد السادس."*) 


) أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» مجموع الفتاوى» جمع عبد الرحمن القاسم (الرياض: وزارة الأوقاف 
والشؤون الدينية» 1787١ه)‏ ج 7" ص4 77. 

(؟) النبهاني» الشخصية الإسلامية» ج””. ص 87. نقلا عن مقال: الدكتور حرش أسعد المحاسن» "ترتيب 
المقاصد الضرورية بين المتقدمين والمعاصرين وأهميتها للمفتي" مقال منشور في مجلة "المسلم المعاصر" 
عدد 50 /١‏ 65 ءديسمبر ؟1١١5.‏ 

(9) القرضاويء دراسة في فقه مقاصد الشريعة» ص2758 59. نقلا عن مقال: "ترتيب المقاصد الضرورية 
بين المتقدمين والمعاصرين وأهميتها للمفتي" للدكتور لحرش أسعد المحاسن. 

(؛) علال الفابى» مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمهاء ص87. 

(5) انظر فلك الاقتراسات واقراحات اخرى فى تحال الدين عطية :عضر #ميل عتاضد الشتريحة هن )4ت 
6, الدكتور لحرش أسعد المحاسنء "ترتيب المقاصد الضرورية بين المتقدمين والمعاصرين وأهميتها 
للمفتي"؛ عزالدين بن زغيبة» المقاصد العامة للشريعة الإسلامية» ص١١ .١‏ 


وعند النظر في التقسيم الخماسي الذي ذكره المتقدمون والاعتراضات التي اعترض 
بها المعترضون والإضافات التي اقترحوهاء نجد أن المسألة تتعلق في جوهرها بتصور 
تلك المقاصد الخمسة وكيفية النظر إليها. وستتم مناقشة قضية الحصر في تلك الخمسة 
من خلال الإجابة عن الأسئلة الآتية: 

هل تلك الخمسة هي كليات تتضمن جزئيات كثيرة أم المراد بها أصول تلك 
المقاصد الخمسة فقط؟ 

وهل أوصاف الضروري والحاجي والتحسيني تتعلق بعين تلك المقاصد الخمسة؟ أم 
أن تلك الخمسة هي الجوانب التي قصدت الشريعة إلى رعايتهاء أما أوصاف الضروري 
والحاجي والتحسيني فهي متعلقة بوسائل حفظها ورعايتها؟ 

أما عن السؤال الأول» فإننا إذا نظرنا في كلام الغزاللي -وهو من أوائل من تحدث 
عن هذه الضروريات الخمسة- نجده يصفها بأنها أصول المقاصد التي جاءت الشريعة 
لرعايتهاه كما يصفها بأنها واقعة في رتبة الضرورات. يقول الغزالي: "فكلٌ ما يتضمن 
حفط هذة الأصوك الخمسة فيو متصلحة» وكل “ما يفوت هذه الأصؤل فهو :مقسدة 
ودفعها مصلحة.7 ويقول: "وهذه الأصول الخمسة حفظها واقع في رتبة الضرورات» 
فهي أقوى المراتب في المصالح.7) واتفمارو هديا فصول قد يعني أن غيرها يرجع إليها؛ 
وبذلك تكون كليات تضم تفصايل كثيرة» منها ما هو ضروريء ومنها ما هو حاجيء 
ومنها ما هو تحسيني. وقد يُراد بكونها الأصول أنها جوهر مصالح الإذسان» وهي 
القدر الضروري» وما زاد عنه فهو خادم له ومكمّل له. 

كما نجد الشاطبي يعبّر عنها أحيانا بالضروريات» ويعبر عنها أحيانا أخرى بالأصول 
الكلية» فيقول: "الأصول الكلية التي جاءت الشريعة بحفظها خمسة» وهي: الدين؛ 
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والنفسء والعقل؛ والنسل؛ والمال.”") 

فإذا نظرنا إلى تلك المقاصد الخمسة على أنها كليات تشمل جزئيات كثيرة» فإن 
الفرق بين القول بالحصر فيها والقول بالزيادة عليها يصير إلى مسألة التفصيل 
والاختصار. فمن آثر الاختصار يحصر أصول مصالح الإفسان في تلك الخمسة» وما 
عداها فهو مندرج تحت تفاصيلها وما يخدمها من وسائل. ولذلك نجد العلماء الذين 
اعترضوا على إضافة العرض للمقاصد الخمسة يعللون اعتراضهم بأنه داخل في تلك 
الخمسة ولا يخرج عنها. يقول البوطي: "وقد آثرنا الاستغناء عنه؛ لأن حفظ العرض 
داخل في الحقيقة ضمن حفظ أحد الكليات الخمسة عند التحقيقء وانفكاكهما في 
بعض الجزئيات لا يخدش عموم التلازم.'7) وما قيل في العرض يقال في الأمور الأخرى 
التي اقترح بعض المعاصرين إضافتها مثل الحرية والعدل والمساواة والكرامة وسائر 
حقوق الإنسان؛ لأنها عند التحقيق نجدها داخلة ضمن تلك الكليات الخمسة؛ وهي 
من باب التفصيلء» وإبراز احتياجات العصر وجوانب الخلل والتقصير في واقع حياة 
الملنينة 

191]ة ١‏ رشحعيط الع مس بحنظ انين القلفت أ العطةة وعس اعد 
مجرد حفظ أداة التَعقل من القلف أو العطل؛ وبحفظ النسل مجرد حفظ الأنساب من 
الاختلاط والضياع؛ وذلك على أساس الربط بين الضروريات والعقوبات الدنيوية 


)١(‏ الشاطبيء الموافقات» جا ص55 -/ا8. 

()) البوطي» ضوابط المصحلة» ص١7١.‏ وانظر أيضا: اليوبي» مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة 
الشرعية» ص71/8. 

(©) انظر في ذلك مثلا ما كتبه عبد النور بزا في الرد على اقتراحات القدامى والمعاصرين في الزيادة على تلك 
الخمسة: عبد النور بزاء مصالح الإنسان: مقاربة مقاصدية (الولايات المتحدة الأمريكية: المعهد العالمي 
للفكر الإسلامي» ط١ء‏ 579١ه/‏ 8١٠٠7م)‏ ص171-185. مع الإشارة إلى أني لا أوافقه الرأي في 
كثير مما ذكره في تلك الصفحاتء؛ ولكن غرض الإحالة هو بيان كيف أن تلك الإضافات يمكن 
إدراجها ضمن تلك الكليات الخمسة. 


المنصوصة في القرآن والسنة» فإن ذلك الحصر يكون محلّ مراجعة؛ لأن ضروريات 
الحياة ليست محصورة في تلك الأمور» ويصحٌٌ عندئذ أن تَرِدَ عليه الاعتراضات التي 
أوردها المتقدّمون والمعاصرونء مثل اقتراح ما يتعلق بلوازم الحياة الاجتماعية من 
عدل وحرية ومساواة وغيرها. 

أما عن الأمر الغاني» وهو: هل أوصاف الضروري والحاجي والتحسيني تتعلق بعين 
تلك المقاصد الخمسة أم بوسائل حفظها ورعايتها؟ فالذي يظهر أن هذه الخمسة أصول 
كلية ترجع إليها مصالح الإفسان» وهي الجوانب الأساسية التي تقوم عليها الحياة 
الراشدة للإفسان» وأن أصل وجودها ضروري لوجود الحياة البشرية وقيامها بوظيفة 
العبودية» وزوالها يؤدي إلى تلاشي الحياة الإنسانية» واختلالها اختلالا كبيرا يؤدي إلى 
الحدللال: اللناة البغبرية: أما تق تلك الخوادي الكبية:ق اليا البهريية فيكون عل 
مراتب ثلاث» هي: مرتبة الضرورة» ومرتبة الحاجة» ومرتبة التحسين» ولكل مرتبة من 
هذه المراتب وسائل. فحفظ الدين له قدر ضروري إذا اختل زالت صفة التديّن عن 
صاحبه؛ ولتحقيق ذلك القدر الضروري وسائل؛ هي الوسائل الضرورية. وله قدر حاجي 
يجعل صاحبه في عداد الصالحين» ولعحقيق القدر الحاجي وسائلء هي الوسائل الحاجية. 
وله قدر تحسيني يجعل صاحبه في مرتبة الإحسان» ولتحقيق مرتبة التحسين وسائل؛ 
هي الوسائل التحسينية. وكذلك حفظ النفس له قدر ضروري هو حفظها من الاك أو 
من الوهن والعجز والاضطراب الذي يشارف صاحبه على الحلاك أو يجعله في غاية 
العَنَتء ولتحقيق هذا القدر وسائل» هي الوسائل الضرورية. وله قدر حاجي يجعل 
الإفسان يعيش حياة مقبولة ليس فيها عَنَت شديد وليست حياة مرقّهة» ولتحقيق 
ذلك وسائل» هي الوسائل الحاجية. وله قدر تحسيني يجعل الإنسان يعيش حياة يسيرة 
مرفّهة» ولتحقيق ذلك وسائل» هي الوسائل التحسينية. وهكذا الأمر في باتي الأصول 
الحسنة: 


فالذي يوصف بالضروري هو أصل تلك الكليات الخمسة الذي لا تقوم الحياة بدونه 


ولا تستقيم إلا به أما تَحمّقُها في الواقع فيكون على المراتب الخلاث. والعبادات 
والعادات والمعاملات والجنايات -التي وضعت لتحقيق تلك الكليات الخمسة 
وخدمتها- منها ما هو واقع في مرتبة الضروريء أي أنه وسيلة تحقيق مرتبة الضرورة في 
تلك الكليات الخمسة» ومنها ما هو حاجيء أي أنه وسيلة تحقيق مرتبة الحاجي في تلك 
الكليات الخمسة» ومنها ما هو تحسينيء أي أنه وسيلة تحقيق مرتبة التحسيني في تلك 


ويناء غل .ها سيق يتبَيّن أن الضروزياك توعان: أحدهنا: أضول الكليات الخشة: 
وهي أصل الدين والنفس والنسل والعقل والمال. والشاني: الوسائل الضرورية لحفظ تلك 
الأصول. فصارت الضروريات هي أصول هذه الكليات الخمسة مع ما هو ضروري 
لحفظها من العبادات والعادات والمعاملات والجنايات. وقد تكون الوسيلة الواحدة لما 
مراتب وأجزاء تتوزع على مراتب الضروري والحاجي والتحسيني. فالحرية مثلا منها ما 
هو ضروري لحماية الدين مثل توفير حرية الاعتقاد ورفع وجوه الإكراه التي تمنع من 
اعتناق الإسلام» وحرية التملك والحرية الاقتصادية الضروريان لحفظ المال» ومنها ما 
هو حاجي مثل حرية الاختيار السيامي التي تقلل من وجوه الاستبداد والفساد 
السياسي والإداري» ويؤدي غيابها إلى وقوع الناس في العنت الناتج عن الاستبداد 
والفساد. والعدل والمساواة منهما ما هو ضروري ومنهما ما هو حاجي ومنهما ما هو 
تحسيني» وكذلك الطعام والشراب واللباس والعلم والعقوبات والأخلاق منها ما هو 
ضروري ومنها ما هو حاجي ومنها ما هو تحسيني. 

والجدير بالذكر أنه لم يرد عن الشارع حصر للضروريات» ولحكن ورد النص على أن 
الضرورات تبيح المحظورات» ووردت نماذج من الضرورات» مثل إباحة النطق بالكفر 
-مع اطمثنان القلب بالإيمان- في حال الوقوع تحت طائلة العذاب» وأكل المحرمات 
في المخمصة. وبسبب عدم وجود حدود دقيقة بين الضروريات والحاجيات فإن الفصل 
بينها يخضع أحيانا للتقدير البشري. ولما كان الاختلاف في التقدير أمرا واقعاء فإن 


الاختلاف في حصر الضروريات أمر واقع أيضا؛ فمن الضروريات ما يتكون محل اتفاق 
بين أهل العلم؛ ومنها ما يكون محل اختلاف؛ لأن الضروريات في الأصل غير محددة 
بأعيانها ولكن بأوصافهاء والأوصاف تكون أحيانا خاضعة للتقدير والاجتهاد. 
فتكون محل اختلاف. ومن أمثلة ذلك اختلافهم في حفظ العرض» حيث رفعه بعضهم 
إلى مرتبة الضرورات» ونزل به بعضهم إلى مرتبة الحاجي./2 وهي مسألة اصطلاحية 
شكلية» الخوض فيها لا يُقدّم ولا يُوْخَّر؛ لآن الجميع مُتَفِق على وجوب صون العرض 
جميع أنواعه وحُرْمة الاعتداء عليه مصداقا لقوله كله "كل الْمُسْلِمِ عَلَ الْمُسْلِمِ حَرَام: 
دَمُهُ وَمَالَكُ وَعِرْضصّهُ) ومن أمثلة ذلك أيضا أننا نجد الشاطبي يجعل أركان الإسلام 
من صلاة وصوم من ضرورات حفظ الدين»!" وهو الصحيح. في حين يجعلها البومطي 
من حاجيات حفظ الدين وليس من ضروراته!" وكأنه يرى رأي من يَقْصْر مُسنَى 
الإيمان على الاعتقاد القلبي دون إدخال العمل في ذلك ويَقُصّر الضروري في الدين على 
ما يحقق الاعتقاد القلي السليم. 

وقد حاول الدكتور جمال الدين عطية -في كتابه نحو تفعيل مقاصد الشريعة- أن 
يقوم بعملية تحديد للضروريات والحاجيات» والتحسينيات» ولكنه أقرٌ بأن الأمر 
ذسبِيّء وأن الكثير من تلك العناصر محل اختلاف في المرتبة التي يوضع فيها.!" والواقع 


6 انظر: محمد سعد اليوبي» مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية» ص/ال51-//77؛ 
المرداوي» التحبير شرح التحرير» ج/ا ص 77/7. 
يقول ابن عاشور: "وأما عد حفظ العرض في الضروري فليس بصحيح. والصواب أنه من قبيل 
الحاجي وأن الذي حمل بعض العلماء -مثل تاج الدين السبكي في جمع الجوامع - على عده في الضروري 
يك رأوه من ورود حدٌّ القذف في الشريعة» ونحن لا نلتزم الملازمة بين الضروري وبين ما في تفويته 
حذء ولذلك لم يعذه الغزالي وابن الحاجب ضروريا." (ابن عاشور» مقاصد الشريعة» ص777) 

(؟) صحيح مسلم, كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم ظلم المسلم. 

(*) الشاطبيء الموافقات» ج7» ص/-4. 

(؛) جعل البوطي الجهاد من ضروريات حفظ الدينء أما الصلاة والصيام فجعلهما من الوسائل الحاجية 
لحفظ الدين. (البوطى. ضوابط المصلحة» ص ٠‏ 2701/2755 7555.) 

(5) جمال الدين كه رع قم لويد ص ١4-/ا8.‏ 


أن الخوض في تفاصيل ذلك من ملح العلم وليس من صُلبه. 

أما عن علاقة الأحكام الشرعية بالكليات الخمسة؛ وكيف أن تلك الأحكام يمكن 
ربطها بحفظ تلك الكليات من حيث الوجود والعدم؛ فقد كُيِبّت فيها كُتبُ كثيرة» أوطا 
ما جاء في الجزء المتعلق بالمقاصد من كتاب الموافقات للشاطبي» ومنها في العصر 
الحاضر كتاب: المقاصد العامة للشريعة الإسلامية للدكتور يوسف حامد العالم 
وكتاب مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة للدكتور عبد المجيد النجار» والباب الغالث من 
كتاب: مصالح الإنسان: مقاربة مقاصدية لعبد النور بزاء وهي موفية بالمطلوب فلا 
حاجة للحديث عنها في هذا الكتاب. 


المبحث الثالث 
المقاصد الخاصة للأحكام الشرعية 
المطلب الأول: مقاصد العبادات 
المقاصد العامة للعبادات: 

للعبادات مقاصد عامة تجمعها ويمكن إجمالها في ما يأتي: 

-١‏ تحقيق العبودية لله تعالى بربط الإنسان باللّه تعالى والخضوع له عز وجل 
ومراقبته والشعور بالافتقار إليه» وذلك ظاهر في جميع العبادات: الصلاة» والزكاة 
والصوم؛ والحج» والذكر والدعاء. 

يقول ابن راشد القفصي عن مقاصد العبادات: "أصل الأمراض النفسانية اتباع 
ال موى» وأصل المداواة مخالفته. إذا علمت ذلك فالعبادات إنما هي أدوية لأمراض 
القلوب» وأن اللّه تعالى أنزها رحمة للعباد» وصقالا لمرآة قلوبهم؛ ليتوصلوا بذلك إلى 
حل 2 وسكنهم 2 حظيرة "00 

؟- تأكيد مبدأ المساواة بين الناس» حيث يستوي في تلك العبادات جميع الخاس: 
فقيرهم وغنيهم؛ قويهم وضعيفهم» كبيرهم وصغيرهم. 

عقا كيد نيد الكتفرة بوالرتكنة كن المتلنيى مق خلال :هنا وزقدها مه تعارفة 
وتعاون. فصلاة الجماعة في مسجد الحي تحقق التآلف والتعاون بين الناس عندما 
يسأل أهل الجي عمن يفتقدوه في تلك الصلاة فيعودوه إن كان مريضا ويحفظوا أسرته 
إن كان غائباً. والصوم يشعر الغني بحاجة الفقير الجائع. والحج فرصة للتعارف وإقامة 
() أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن راشد القفصيء لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من 


الأركان والشروط والموانع والأسباب, تحقيق الأستاذ محمد المدنيني والأستاذ الحبيب بن طاهر (دبي: 
دار البحوث للدراسات الإسلامة وإحياء التراث) ج١2‏ ص5 .٠١‏ 


علاقات الأخوة والععاون بين المسلمين من مختلف البلاد. والركاة تحقق العآلف 
والتعاون بين الأغنياء والفقراء. 
مقاصد الصلاة: 

شرع الله عز وجل الصلاة لمقاصد نعلم بعضها وقد يخفى علينا بعضها الآخرء ولا 
حاجة لتكلف الخنوض في مقاصد تفاصيل أجزاء الصلاة» فما يذكره الخائضون في ذلك 
منه ما هو ظاهر القبول ومنه ما هو ظاهر الغرابة» الوك الإمناك عنه. وستخض 
بالمقاصد العامة للصلاة ما وردت الإشارة إليه في النصوص الشرعية. 


ار 


12 م 2 


سبحانه: ١‏ اه ءَأمَمو | مأ أَكَفوا وأمقدواً ولك ذوأركطز وأفك أ انكر 
َعَلَكُرْ ميوت © 4 [الحج: 77]. يقول ابن راشد القفصي عن الحكمة من الصلاة: 
"التذلل والخضوع للّه تعالى المستحق للتعظيم ومناعمة القلب بذكره".(") 

؟- تهذيب السلوك؛ قال تعالى: (وَأَقِم الصَّلاء إِنَّ الصَّلاة كنقى عَن الْمَحْمَاءِ 
وَالمتكر واد كوالله كي اك يَعْلَم مَا كَصْبَعُونَ) (العنكبوت: 45). 

"- تقوية روابط الأخوة بين المسلديق من خلال صلاة الجماعة. 

؛- محو الذنوب والخطايا: عن عثمان رضي اللّه عنه» عن النبي يَلِِهِ قال: "ما من 
امرئ مسلم نحضره صلاة مكتوبة» فيُحسن وضوءها وخشوعها وركيغهاء إلا كانت 
كفارة لما قبلها من الذنوب» ما 1 ثأت كبيرة ل 


6 ابن راشد القفصى» لباب اللباب» ج١»‏ ص ؟57١.‏ 
(؟) صحيح مسلمء كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء والصلاة عقبه 


١98١ 


1- جلب طمأنينة النفس: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الى يلي قال: 
'خحُبّبَ إَِ من الدنيا النساء والطيب» وجُعِل قرة عينى في الصلاة (0) 


مقاصد الصوم: 


-١‏ الحصول على الشواب الجزيل من الله عز وجل وتكفير الذنوب عن الصائم: قال 
يك "من صام رمضان إيمانًا واحتسابًاء غُفر له ما تقدم من ذنبه.'7) 

؟- التربية الروحية: الصوم وسيلة من وسائل محقيق التقوى» والتقوى صفة جامعة 
للسموٌ الروحي والخلقي» قال تعالى: «ايَكأيها أي ءَامَها كب ليك رْأليَيَارُ كما 
251010 حت ارك © © [البقرة: 187]. 

"- التربية الخلقية: يتعود الإنسان على خلق الصبر من خلال الك عن شهوات 
الطعام والشراب والجنسء وهي من أقوى الشهوات في النفس الإنسانية. ويتعوّد على 
خُلّْق اللّم والصبر على شهوة الانتقام كما جاء في قوله يلِ: "الصيام جُنّة فلا يرفث 
ولا يجهل» وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إفني صائم مرتين.'7" ويتعود على تجنب 
الوقوع في الظلم بجميع أنواعه مصداقا لقوله بَل: "من لم يدع قول الزور والعمل به» 
فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه"!'' ويتعود على خلق الرحمة حين يشعر بحال 
الفقراء الجياع فيدفعه ذلك إلى الإنفاق عليهم؛ وفي الحديث: "كان بليةٍ أجود الناس 
بالخير» وكان أجود ما يحكون في رمضان:(*) 

؛- صحة الجسد: للصوم فوائد صحية عظيمة أثبتتها البحوث العلمية المعاصرة التي 


)١(‏ سئن النسائي» كتاب عِشْرَّة النساء» باب حب النساء. 

(؟) صحيح البخاري؛ كتاب الصوم؛ باب من صام رمضان إِيانا واحتسابا ونية. 

(0) صحيح البخاري» كتاب الصومء باب فضل الصوم. 

(4؛) صحيح البخاري» كتاب الصوم؛ باب من لم يدع قول الزور والعمل في الصوم. 

(5) صحيح البخاري» كتاب الصومء باب أجود ما كان النبي صل الله عليه وسلم يكون في رمضان. 


قام باحثون متخصصون في مجال الطب والتغذية» وقد لخص الباحث كريس جانرز 
(ونقصصب0 5نكا) أهم ما جاء في بعض تلك الأبحاث في ما يأتي: ارتفاع هرمونات الحمو 
بما يصل إلى خمسة أضعاف» وهو الأمر الذي يساعد في حرق الدهون وتقوية العضلات. 
تحفيز عملية إصلاح خلايا الجسم خاصة تنظيفها من الفضلات. التقليل من الوزن 
وتنشيط عملية التمثيل الغذائي الضرورية للمحافظة على حياة الخلايا. التقليل من حالة 
مقاومة الإنسولين» الأمر الذي يساعد على الإنقاص من مستويات السكر في الدم 
والحماية من النوع الغاني من مرض السكري. تخفيض مستويات الأكسدة والالتهاب في 
الجيسم. أظهرت الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن الصوم يساعد على الحماية من 
السرطان. تخفيض مستوى ضغط الدم. الخفض من مستوى الدهون الغلاثية التي لا تقل 
خطورتها على الجسم عن الكوليسترول. حماية الجهاز العصبي بالمحافظة على خلاياه 
والمساعدة على نمو خلايا جديدة.”"ا 

وصدق الله عز وجل حين يقول: (وَأَنْ تصُومُوا حَيْرٌ لَكُمْ إن كُنْكمْ تغلئُون) 
(البقرة: 186). 


مقاصد الزكاة: 


-١‏ تطهير نفس المعطي وتزكيتها من الشح والبخل؛ وتخليصها من سيطرة حب 
المال: قال تعالى: (خُدْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَفَةٌ تَُهَرَهُمْ وَتَُكيهمْ بِهَا وَصَنَّ عَلَيْهمْ إِنَّ صَلَائَكَ 
سَكَنّ لَهُمْ وَاللَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) (التوبة: .)٠١*‏ 

عجوو زمه والتآلف» فالمزقي يشعر بالعطف على الفقير فيدفع إليه ركاة ماله 
والفقير يرى مساعدة الغني له فيشعر بالمودة اتجاهه وتتطهر نفسه من الحسد والبغض 


ع 


الكفماه. 
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*- تربية المسلم على شكر النعمة: حيث يمارس الإذسان الذي أنعم اللّه عليه بالمال 
شُكرٌ النعم بالإنفاق منها. فليس الشكر كلاما باللسان فقط» بل هو فعل إيجابي 
بإقراد المحتاجين في النعم التي يتمتع تع بها الإنسان. قال تعالى: (اعْمَلُوا لل دَاوُودَ شُكْرًا 
كليل فق عنادئ الشكر) لشاف 

؛- تحقيق التكافل الاجتماعي من خلال مساعدة الفقراء والمحتاجين على تلبية 
احتياجاتهم ودفع ما ألم تام جاء دق عدي رسال معاذ بن جيل رضي الله 
عنه إلى اليمن: 'كأَغْلِمْهُمْ أن الله افر لدي صَدَقَةٌ في أَمْوَالِهِمْ تُؤْحَدُ مِنْ أَعْنَِائِهمْ 
وَترَُعَلَ فُقَرَائِهِمِ 9 

ه الإسهام في التنمية الاقتصادية بدفع أصحاب الأموال إلى استثمار أموالهم حتى 
لا تأكلها الركاة المتكررة» وبذلك الاستثمار تتوفر فرص للعمل يستفيد منها المحتاجون 
للعمل» وينمو مال الأغنياء فيزداد مقدار الزكاة. كما أن الركاة التي مُدقَع إلى أصحاب 
الف الذين ليس لم رأسٌ مال تفيدهم في إذشاء مشاريع تجارية تُخرجهم من دائرة 
الفقر ونّسهم في التنمية الاقتصادية بصفة عامة. 
مقاصد الحج: 


5 العجرد ذله”تعا"حيةتيترك الالساة أهلة وطاله وجلدة ويقوعه إل عبض ادله 
الحرام ملعجاً إلى:اللدتجعاى ليما نداءه :ورايضيا فضله وغقرادة (واذن فى الكاين بال 
ولد ِجَالَا وَعَلَ كل 0 مِنْ كُلْ فج عَمِيقٍِ) (الحج: 0؟). ويبلغ التجرد قِمَنَه 
عندما يصل الإذسان إلى ميقات الإحرام فيغتسل ويتطيب ويلبس لباس الإحرام؛ وهو 
لباس بسيط يُدَكُرْ بحفن الميّت» ويبدأ الحاج في التلبيّة معلنا استجابته لنداء الله 
تعالى» وصادحا بتوحيده عز وجل والعناء عليه: (ليِيك اللَّهُّمّ لبيك» لا شريك لبّيكء إن 


60 صحيح البخاري» كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة. 


١4: 
القبوئز انع لك واترك» دريف ف‎ 


؟- تعظيم حُرمات اللّه تعالى: وأساس ذلك أن البيت الحرام رمز التوحيد والعبودية 
لله تعالى» وهو اول بيت من بيوت اللّه تم تأسقشة عل وجه الأرض: (إِنَّ وَل تت وضع 
لِلنّاس للَّذِي بِبَكَةَ مُبَاركا وَهْدَى لِلْعَالَمِينَ (*) فِيهِ لَيَاتٌ بَينَاتٌ مَقَامُ إبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ 
كانَ آمِا وَلِنَّهِ عَلَ الاين حِجٌ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعً إِلَيْهِ سَبِلًا وَمَنْ كَفْرَ َإِنَّ اللَّهَ عَيٌ 
عَنِ الْعَالَيِينَ) (آل عمران: 97-/97). وقال تعالى: (كُمَ لَيَقُضُوا تَفَكَهُمْ وَْيُوفُوا نُدُورَهُمْ 
يووا بالبيْتِ الْعَتِقٍ (*) ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظَلَمْ خُرُمَاتٍِ الله قَهْوَ حَيْرٌ له عِنْدَ رَبّه) (الحج: 
-ى), 

*- ابتغاء فضل الله تعالى: سواء منه ما يتعلق بالغواب الأخروي أم ما يتعلق بمنافع 
الدنيا. قال تعالى: (لِيَمْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَدْكُرُوا اسْمَ اللّهِ في أَيّامٍ مَعْلُومَاتِ عَلَ ما 
رَرَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَظْعِمُوا الْبَائِْسَ الْمَقِيرَ) (الحج: 28)» وقال تعالى: 
(لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُْتَاحٌ أنْ تَبْتَعُوا قَضْلاً مِنْ رَبَكُمْ َإدًا أَقَضْكُمْ مِنْ عَرَقَاتٍ فَاذّْكُرُوا الله 
عِنْدَ الْمَشْعَرِ الخَرَام وَاذْكُرُوءُ كُمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالَينَ) (البقرة: 
158). 

؛- تعليم الصبر على طاعة اللّه تعالىل حيث إن رحلة الحج -خاصة في القديم- رحلة 
شاقة» تجمع مشقة الطريق» ومشقة الوقوف بعرفة» ومشقة المبيت في منى ثلاثة أيام؛ 
ومشقة الزحام في ري الجمرات والطواف» ومشقة البُعْد عن الأهل. قال تعالى: (احَحٌ 
أَشْهْرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَ الحَجٌّ قلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ في الحجٌ) 
(البقرة: /191). 

م الفعارقف:وثقوية روابظ الأهوة والعاوق ببق المسلنين الذين جسعون مقى.شئق 
بقاع الأرض. 


المطلب الثاني: مقاصد العلاقات الزوجية 


مقاصد الزواج: 


-١‏ العناسل والتكاثر بغرض استمرار النوع الإذساني» وتعاون أفراده على تحقيق 
عمارة الأرض عل المنهج الرباني. قال تعالى: (يَا أَيّهَا الكاسُ انَُّوا رَيَكُمْ الَذِي حَلَقَكُمْ 
هن تشين وَاحِدَةِ وُكَلق مِنها زَويَها وَيَكهِنْهَا وجَالة كيزا وزشاء وَاتَقُوا الك الذي 
تَسَاءَنُونَ به وَالْأَرْحَامَ إِنّ اله كآنَ عَلَيْكُمْ رَقِيبَا) (النساء: .)١‏ وفي حديث أذس بن 
مالك أنه يي قال: "تزوِّجُوا الودود الولود فإفي مُكَائِرٌ بكم الأنبياء يوم القيامة.7) 

؟- توفير البيئة المناسبة لحفظ النسل وتنشثته تنشئة صالحة. ليس الغرض من 
الزواج مجرد التناسل؛ لأن ذلك يمكن أن يتحقق من خلال العلاقات الجنسية 
المشاعة التي لا تلتزم بالزواج الشرعي» ولكن المراد هو حفظ النسل برعايته وحسن 
تريبته» وهذا لا يتحقق على الوجه المطلوب إلا من خلال تعاون أبوين (الأم والأب) 
يشعران بروح المسؤولية اتجاه أولادهما. وأساس روح المسؤولية هو الزواج؛ لأن الزواج 
عقد يُراد به الدوام وتكوين أسرة متماسكة يشعر أطرافها بالمسؤولية اتجاه بعضهم 
البعض فيتعاونون على تحقيق مصالحهم. ونظام الأسرة يقوم على المسؤولية والوفاءء 
وتظهر المسؤولية في الرعاية والتضحية: من الزوجين اتجاه بعضيهما البعض» ومنهما 
اتجاه الأولاده ومن الأولاد -عندما يكبرون- اتجاه والديهم» وبذلك تنشأ الأسرة 
القائمة على الرعاية والتعاون والوفاء والتضحية. أما العلاقات الجنسية المشاعة فإنها 
تفتقد إلى هذه المزاياء ولذلك فعي لا تبني مجتمعا متماسكا بقدر ما تساعد في هدم 
المجتمع وتفكيك روابطه. 

*- تحقيق السكن والمودة والرحمة بين الزوجين» فلا يعاني الإنسان من حياة الوحدة 


)١(‏ صحيح ابن حبان» كتاب النكاح» ذكر العلة التي من أجلها مبى عن التبتل. 


والعزلة والحرمان العاطفي؛ بل يعيش حياة أسرية فيها الود والرحمة والتعاون على أمور 
الدين والدنيا. قال تعالى: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِن أَنْفْسِكُمْ أَرْوَاجًا لِكَسْكُنُوا 
يها وَجَعلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَة وَرَحمَة إن في ذلك لآياتٍ قوع يَتَفَكُرُونَ) (الروم: .)9١‏ 

كارهاء شبكة النلافاك الاتسنافية من لال لامر :قال :تطال؛ (وَم3َ الذي 
خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَكَرَا فَجَعَلَهُ نَسَبَا وَصِهْرًا وان رَيِّكَ قَدِيرًا) (القرقان: 56)» ولذلك لم 
يجعل الإسلام الزواج مجرد علاقة بين رجل وامرأه بل جعلها علاقة بين أسرتين» 
فشرع الخطبة» واشترط الولي للنكاح حتى تكون العلاقة ربطا بين أسرتين كاملتين 
وليس بين شخصين فقط. والذين يدعون إلى إلغاء شرط الولي في النكاح يغفلون عن 
هذا المقصد» ويسعون إلى هدم شبكة العلاقات الاجتماعية التي يقوم عليها المجتمع 
اليل 

ه- إشباع الغريزة الجنسية بطريقة منطّلمة ومسؤولة. أما فائدة كونها بطريقة 
منظمة فإن اختصاص كل زوج بزوجته يحمي المجمتع من الصراع والتقاتل الذي ينشأ 
بين الرجال حول المرأة الواحدة» ومن الصراع والكيد بين النساء حول الرجل الواحد في 
حال العلاقات الجنسية الشائعة» كما أنه يحمي أفراد المجتمع من فتك الأمراض 
الناتمة عن العلاقات الكنيية المحزفة (مغل الأمزاضن النسية: والإيدر): وأما كوتها 
بطريقة مسؤولة» فلآن الزواج يرسّخ قاعدة تحمّل الإنسان المسؤولية عمًّا ينتفع به 
ويتمتع به» فالمتعة الجنسية يقابلها المسؤولية اتجاه الطرف الآخر (الزوج أو الزوجة)؛ 
واتجاه الأولاد الذين ينتجون عن تلك المتعة الجنسية. 


مقاصد تشريع الطلاق: 

الطلاق لا يخلو من آثار سلبية على جميع أطرافه» خاصة على الأطفال» ولذلك جاء 
في الأثر وصفّه بأنه "أبغض الحلال إلى الله" ولكن المقصد من الطلاق قائم على قاعدة 
"ارتكاب أخف الضررين”؛ ولذلك شرعه الإسلام دون توسّع فيه» فدعا إلى الصبر على 


الطرف الآخر وتغليب النظر إلى الإيجابيات على النظر إلى السلبيات» قال كَل "لا 
يَفْرَكْ [أي لا يُبغض] مُؤْمِنٌ مُؤْمِئَة إِنْ كر مِنْهَا خُلْقَا رَضِيَ مِنْهَا آكَر'0) وأمر الأقارب 
بالصلح بين الزوجين: (وَإِنْ حِفْتمْ شِمَاقٌ بَيِْهمَا فابْعَنُوا حَكُما مِنْ أَهلِهِ وَحَكَما مِنْ 
أَهْلِهًا إن يُرِيدًا إِصْلَاحًا يُوَفَّق اللّهُ بَيْتَهُمَا إِنَّ اللّهَ كآنَ عَلِيمًا خَبِيرَا) (النساء: 0*). فإذا 
صار ضرر الاستمرار في الزواج أكبر من ضرر الافتراق أصبح الحل الأفضل هو الطلاق. 
ويمكن تلخيص مقاصد الطلاق في ما يأتي: 

-١‏ دفع الضرر الحاصل باستمرار الزواج: جعل الله عز وجل في الزواج مودة ورحمة 
وسكينة» فإذا وصل الخلاف والشقاق بين الزوجين إلى درجة انعدام المودة والرحمة 
والسكينة» وصار الاستمرار في الزواج يشكل ضررا كبيرا على الطرفين أو على أحدهماء 
صار من الأفضل إنهاء ذلك الزواج؛ لأنه لم يعد يحقق المقصد منه. قال تعالى: (وَإِنْ 
بلقنا بذ 'الثة 35 ون ستعي د وكات اللةاوابيعا شكرينا) (النشام :8): ويكرن دن 
الإنهاء بالطلاق في حال كون المتضرر هو الزوج؛ وبالخلع من طرف الزوجة أو الفسخ 
من طرف القاضي في حال كون المتضرر هو الزوجة. والفسخ من طرف القاضي يكون 
في حال كون الزوج يسبب للزوجة ضررا كبيرا ويرفض تطليقهاء أو في حال طروء 
عيوب على الزوج تجعل في استمرار الحياة الزوجية ضررا فاحشا بالمرأة. 

؟- الخروج من الحرج الواقع بسبب عدم القدرة على الوفاء بالحقوق الزوجية: إذا 
وصل أحد الزوجين إلى درجة من النفور والكراهية للطرف الآخر بحيث لا يستطيع 
الوفاء بحقوق الزوجية» فإنه يشرع له اللجوء إلى الطلاق؛ لأن الزواج قائم على المودة 
والرحمة والوفاء بالواجبات» فإذا انعدم هذا المقصد ولم يعد الشخص قادرا على الوفاء 
بواجباته اتجاه الطرف الآخر فالأولى فسخ هذا الزواج بدلا من الوقوع في إيذاء الطرف 
الآخر وما ينتج عن ذلك من إثم ومعصية. وقد كان هذا من أسباب مشروعية الخلع 


لق صحيح مسلم» كتاب الرضاع» باب الوصية بالنساء. 


الذي هو طلاق من جانب الزوجة. قال تعالى: (فَإِنْ خِفْتُمْ ألا يُقِيمَا خُدُودَ اللّهِ قلا 


َأولَيِكَ هُمُ الطََالِمُونَ) (25؟): وى الجديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة 
ثابت بن قيس أتت الي يلل فقالت: يا رسول اللّه ثابت بن قيس ما أعتب عليه في 
خُلق أو دين» ولكني أكره الحُفر في الإسلام. فقال رسول الله يُلِ: أتردّين عليه 
حديقته؟ قالت: نعم قال رسول الله يل: اقبل الحديقة وطلّقها تطليقة"7" والمراد 
بالكفر حُفْران حق الزوج» أي الوقوع في معصية التقصير في حق الزوج. فهذه المرأة 
أصابها نفور شديد من زوجها يمنعها من القيام بحقوقه على الوجه المطلوب» فرغبت في 
الفراق بدلا من الاستمرار في الزواج والوقوع في إثم التقصير في حقوق زوجها. 

المقصد من جعل الطلاق رجعيا: 


شُرعت الرجعة في الطلاق بقصد تدارك ما فات وإصلاح ما يممكن إصلاحه. ذلك 
أنه بعد الطلاق قد يدرك الزوجان أن مرارة الطلاق وتبعاته السيئة أكبر من المشكلاات 
الزوجية التي قادت إلى ذلك الطلاق فيقرران الرجوع إلى الحياة الزوجية ومحاولة 
إصلاح شأنهما. وإذا تكرر الطلاق والإرجاع مرتين دون أن يحدث تغيّر حقيقي في 
أسلرت التعامل مع الحياة الزوجية» ووقع الطلاق الغالث» فهذا دليل على أن احتمال 
إصلاح شأن الحياة الزوجية ضعيف جدا أو منعدم. ولذلك فلا فائدة من الرجوع إلى 
تلك الحياة مرة ثالغة إلا بعد مرور زمن تَجرّب فيه المرأة حياة زوجية مع رجل جديد: 
ويجرّب الرجل حياة زوجية مع امرأة أخرىء ويتعلمان دروس الحياة العملية التي قد 
تكون كفيلة بإحداث تغيير في أسلوب التعامل مع الحياة الزوجية. ومن باب 
التشجيع على الرجعة أن شرع الله عز وجل بقاء الزوجة في وقت العدة في بيت الزوجية 
حتى ييكون ذلك أدعى لمراجعة النفس والتراجع عن الطلاق: قال تعالى: (يا أَيَّا الكّهنُ 


1] 


> ساك ار ار ل ًُ 32 8 7 2 اه دس عا 25 0 
إِذَا طَلْقَتُمْ النّسَاءَ فَطَلَقُوهْنَ لِعِدَتِهنَ وَأحْصُوا الْعِدَّةَ وَانَهُوا الله َبَكُمْ لا ترِجوهْنّ مِنْ 


بُبُوتِهِنَ وَلَا يَْرُجْنَ إلا أنْ يَأَتِينَ بمَاحِمَةٍ مُبَينَةٍ وَتلْكَ حُدُودُ الله وَمَنْ يَتَعَدّ حْدُودَ اللّه 
فَقَدْ كلَمَ تَفْسَهُ لا تذري لَعَلَّ اللّهَ يُخْدِتُ بَعْدَ دَلَِ أَمْرَا ) (الطلاق: .)١‏ 

قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: "وقوله تعالى: (لا خَحْرِجُوهْنّ مِنْ بُيُوتِهنَ وَلا 
يخْرْجْنَ)؛ أي: في مدَّة العدّة ل ها حق السكنى عل الزوج ما دامت معتدَّة منه» فليس 
للرجل أَنْ يُخرجها ولا يجورٌ لما أيضًا الخروج؛ لأنها معتقلة لحقّ الزوج أيضًا... وقوله 
تعالى: (لَا تَدْرِي لَعَلَّ النّهَ يحْدِتُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرَا)؛ أي: إنما أبقينا المطلقة في منزل الزوج 
في مدّة العدة لعل الزوج يندم على طلاقهاء ويخلق اللّه تعالى في قلبه رجعتها» فيكون 


المقصد من نحديد الطلاق بثلاث: 


حدّد الشرع الطلاق بثلاث مرات لتعليم الزوج المسؤولية في إدارة الخلافات 
الزوجية» فلا يستسهل اللجوء إلى الطلاق وتهديد الزوجة به» ففرصته في استخدام 
وسيلة الطلاق لمعالجة الخلافات الزوجية أو الضغط عل الزوجة محدودة. وحتى لا يتخذ 
الزوج الطلاق وسيلة إلى الإضرار بالزوجة في حال الشقاق» فيبقى يطلقهاء وإذا انتهت 
عدتها يُرجعهاء ثم يطلقها مرة أخرى» وهكذاء فلا يتركها زوجة له ولا يُحرّرُها للزواج 
من غيره» قال تعالى: (الطّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمَْاكُ بِمَعْرُوفٍ أَؤ تَسْرِيحٌ ِحْسَانٍ) (البقرة: 
59» وقال تعالى: (وَإِدَا طلقم النشاف لماحل تانكر بِمَعْرُوففٍ 0 
سَرَّحُوهُنَ بِمَعْرُوفٍ وَلا تُمْسِكُوهُنَ ضِرَارًا لتعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدُ كللَمَ كَفْسَهُ ولا 
تَتَخِدُوا آيَاتِ اللَّه هُرُوَا) (البقرة: ١8؟).‏ وقد كان بعض أهل الجاهلية يتخذون من 
الطلاق وسيلة لتعذيب النساءء فكان الرجل يطلق المرأة ويتركها حتى تقارب الخروج 
من العدة فيراجعهاء ثم يطلقها طلقة ثانية» ويتركها حتى تكاد تخرج من عدتها 
فيراجعها ولا يقربها ولا يعاشرهاء وهكذا مرارا كثيرة. فحرم الله عز وجل ذلك» 


6" 
وجعل للزوج فرصة التطليق والإرجاع مرتين» فإذا أوقع الطلقة الخالغة انتهى حقه في 
إرجاعها. إلا إذا تزوفجت من رجل آخر ووقع طلاق بينهما في المستقبل فعندئذ يجوز 
زواجها من الزوج الأول إن هما رغبا في ذلك. 
المطلب الثالث: مقاصد القتال في الإسلام 

شرع القتال في الإسلام لمقاصد يمكن إجمالحا في العناصر الآتية: 
أولاً: رفع الظلم ودفعه : 

المقصد الأول الذي شرع من أجله القتال هو رفع الظلم الواقع» خاصة على 
لدتسي أو دفع الظلم الذي يوشك أن يقع عليهم. ويدل على ذلك الآيات الآتية: 

الف سان رارك دوق لكاتارن انه لالق را وك القها كل شري عرب زه 
الّذِينَ أَخْرِجُوا مِنْ دِيَارجِمْ بَيْر حَّ إلا أن يَقُولُوا رَيَْا اللّهُ لوا دَفْعُ الَّهِ اناس بَعْصَهُمْ 
ِبَْضٍ لَهُدَّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَمٌّ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمْ اللّهِ كَثيرًا وَليَنُصرَنَ 
اللّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إنَّ الله لَقَويّ عَزِيرٌ) (الحج: 0-9). فهذه الآيات تنص على أن القتال 
شرع لدفع الظلم ور 

؟- قوله تعالى: (وَمَا لَكُمْ لا تُقَاتِلُونَ في سَبِيلٍ اللّه وَالْمُسْكَضْعَفِينَ مِنَ البّجَالٍ 
وَالَّمَاءِ وَالْوَدانِ الَدينَ يَُوُونَ ريا أَحْرجْنَامِنْ هذه الَْرْيَةِ اكالم أَهْلْهَا وَاعَل لكا 
مِنْ لَدَنْكَ وَلِيّا وَاجْعَل لَمَا مِنْ لَدَنْكَ نَصِيرًا) (النساء: 75). والآية صريحة في الدلالة على 
مشروعية القتال لرفع الظلم الواقع على المستضعفين من المسلمين الذين عجزوا عن 
حماية أنفسهم أو ال حجرة من دار الكفر. 

*- قوله تعالى: (وَكَاتِلُوا في سَبِيلٍ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُوئَكُمْ وَلَا تَْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يِب 


(0) انظر في بيان في معنى الآية: ابن الجوزي. زاد المسير في علم التفسير» ص 155. 
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وا 
ا 


الْمعْتَدِينَ (*) وَافْكُلُوهُمْ حَيْتُ تَقِفْتْمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْتُ أَخْرَجْوكُمْ وَالْفِْنَ 
من اقل ولا مام عند الَْسْجدٍ الخحرام حك مُقاتِوكُمْ فيد قن كَاتلوكم تاشرف 
كَدَلِكَ جَرَاءُ الْكَافِرِينَ) (البقرة: .)191-15٠‏ 

قوله تعالى: (وَكَاتلُوا في سَبِيلٍ الله الَّذِينَ يَُاتلُوتَكُمْ وَل تَعْتدُوا إِنَّ الله لا يب 
الْمُعْتَدِينَ) يشير إلى أن الغاية من القتال هي دفع ظلم الكفار الذين يقاتلون المسلمين. 
وقن ذهب يعدن الملستريت: إلى أن هذه الآية منسوخة بالآية التي بعدهاء وهي قوله 
تعالى: (وَافْدُلُوهُمْ حَيْتْ تَقِفْتْمُوهمْ).7) وهو قول غير صحيح؛ حيث ذكر ابن تيمية أن 
جمهور المفسرين يقولون إنها غير منسوخة» وعلّق على الرأي القائل بالنسخ بقوله: 
'"ضعيف» فإن دعوى النسخ يحتاج إلى دليل» وليس في القرآن ما يناقض هذه الآية» بل 
فيه ما يوافقها.'7' ويؤكد ابن تيمية قول جمهور العلماء بعدم نسخ الآية بكون الغاية 
من قتال الكافر هي "دفع شَرَّه وعدوانه وصَدَّه لغيره عن دين اللّهء وهذا الشرّ يزول 
بالصغار والجزية مع العهد» فإنه مع العهد كن يده ولسانه.””) 

والذين ذهبوا إلى القول بأنها منسوخة» ذهبوا إلى ذلك بناء على تفسيرهم قوله تعالى: 
(لَذِينَ يُقَاتِأُوئَحُمْ) بمعنى الذين يبدأونكم بالقتال» وتفسيرهم قوله تعالى: (وَافْدُوهُمْ 
حَيْثُ تَقِفْثُمُوَهُم) بمعنى قتل جميع الكفار» فقالوا -بناء على ذلك الفهم- إن الغانية التي 
تفيد قتل جميع الكفار نسخت الأولى التي تحصر قتال الكفار في الذين يبدأون 
المسلمين بالقتال. ولكن الظاهر أن قوله تعالى: (وَافْدُلُوهُمْ حَيْتُ تَقِفْثُمُوهُمْ) لا يعني 
قتل جميع الكفار؛ لأنه لم يقل: (واقتلوا الكفار حيث ثقفتموهم»» بل قال: (وَافْتُلُوهُمْ)» 
والضمير فيها عائد على الذين ذُكروا في الآية السابقة» وهو قوله تعالى: (الَذِينَ 
يُقَاتِلُونَكُمْ). فالضمير ليس عائدا إلى جميع الكفار» بل هو عائدٌ إلى أولعك الذين 


2 
شد 


.١١١ص ابن الجوزيء زاد المسير في علم التفسير»‎ ١ 
.٠١ ١ص ابن تيمية» قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم»‎ )( 
.7١ ابن تيمية» قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم» ص5‎ )©( 


لحيل 
يُقاتلون المؤمنين. 

وبهذا التفسير للآيتين ينتفي الداعي إلى القول بالنسخ» ويتبيّن أن الآية الغانية 
مُكمّلة للآية الأولى ومُفسّرة هاه والضمير فيها عائد على من ذُكروا في الآية الأولى؛ 
وهم الذين يقاتلون المسلمين. 
ثانيًا: منع الفتنة ‏ الدين: 


الغاية الشانية من تشريع القتال هي منع فتنة") الناس عن الإسلام» ويدل على ذلك 
الآيات الآتية: 


-١‏ قوله تعالى: (وَقَاتِلُوهُمْ حَقّ لا تَكُونَ فِدْنَةَ وَيكُونَ الدّينْ كله لِنَّهِ فَِنِ انْتَهَوَا فَإنَّ 
الله بمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (*) وَإِنْ تَوَلََا قَاعْلَمُوا أنَّ اللّهَ مَوْلاكُمْ نِعُمَ الْمَوْلَ وَنِغُمَ المَصِيرُ) 
(الأنفال: وم-.).0) 


؟- قوله تعالى: (وَقَاتِلُوهُمْ حَىّ لا تَكُونَ فِدْنَةٌ وَيَكُونَ الدّينْ لِلّهِ فَِنِ انْتهََا قَلَا 
عُدْوَانَ إلا عَلَّ الطَّالِمِينَ) (البقرة: 195). 

نلاحظ في هاتين الآيتين أن الأمر بالقتال مغيا بغايتين: الأولى: تتعلق بأمر عدي؛ 
وهو انعدام فتنة الناس عن الدين الحق والعقيدة الصحيحة. الغانية: تتعلق بأمر 
وجودي وهو صيرورة الدين كله لله بأن يخضع الجميع لسلطان الله.!" والغايتان 


)١(‏ جاء في لسان العرب: "الفتنة الاختبار» والفتنة المحنة» والفتنة المال» والفتنة الأولاد» والفتنة الكفر» 
والفتنة اختلاف الناس بالآراء» والفتنة الإحراق بالنار." (ابن منظورء لسان العربء مادة (فتن)» 
ص ؟ 5 77.) وسَمّيت هذه الأشياء فتنة لأنها تشغل الإنسان عن ما يجب عليه» وتصرفه عن وجه الحق 
والعدل. وبذلك يكون المراد بالفتنة العمل على صرف المسلمين عن دين الحق بالتخويف والتعذيب 
والإغراء. 

(؟) انطر في بيان معناها مثلا: ابن كثير» تفسير القرآن العظيم (القاهرة: دار الحديث» 575 ١ه/‏ 8١٠5م)‏ 
ج4» ص ١1؟؛‏ ابن تيمية» قاعدة مختصرة في قتال الكفار» ص 45-947؛ صحيح البخاري» كتاب التفسير» 
باب: تفسير سورة الأنفال (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة)» ج7» ص 17. 

(؟) محمد نعيم ياسين افترآت حول غايات الجهاد (أنقرة: دار الأرقم» ط١ء‏ 5 5٠‏ 1ه-1984م) ص١‏ ". 


"١ 

متكاملتان؛ فالفتنة في الدين لن تزول تماما إلا إذا كان الدين كله للّهه بمعنى أن يكون 
السلطان لدين اللّه تعالى. وهذا يعني أن كون السلطان لدين اللّه تعالى ضروري لزوال 
الفتنة وتوفير الحرية الحقيقية للاختيار الديي. 
ثائفًا : أن يكون الدين كله لله : 

هذه الغاية في الغالب تكون جزءا من الغاية الغانية ومكمّلة للما؛ لأن انتفاء الفتنة 
في الدين يتحقق بكون السلطة للإسلام. وقوله تعالى: (وَكَاتِلُوهُمْ حَقَ لا تَحُون فِنْتَةُ 
وَيَكُونَ الدّينُ ِنّهِ فَإنِ انْتَهَا قلا عُدْوَانَ إِلّا عَلَ الطَالِمِينَ) (البقرة: *195) يحتمل أن 
يكون معناه أن يدخل الناس جميعا في دين الإسلام؛ ويحتمل أن يكون معناه: "أي 
يكون دين الله هو الظاهر العاللي على سائر الأديان."7" والمعنى الأول غير مقصود؛ لأن 
القرآن الكريم سمح لأهل الكتاب أن يقيموا على دينهم في ظل الحكم الإسلاي بعد 
الخضوع للسلطان السياسي للإسلام ودفع الجزية. وكذلك كان فعل الرسول كَل 
والخلفاء الراشدين من بعده» حيث سمحوا لأهل الكتاب والمجوس بالبقاء على دينهم 
في ظل حكم الإسلام. فيكون المراد بأن يكون الدين للّه: "أن لاا يكون هناك 
استعلاء للكفر. ويكون المعنى قاتلوا في سبيل الله حتى لا يكون الاستظهار 
والاستعلاء للكفرء وإنما الاستظهار لدين اللّه الذي هو الإسلام.7) 

يقول ابن تيمية: 'فالمقصود أن يكون الدين كله للّه أن تحكون كلمة اللّه هي العليا 
وكلمة اللّه اسم جامع لكلماته التي تضمنها كتابه. 7" 


.5 ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» ج١» ص97‎ )١( 

(؟) حسن أحمد النطافء "قراءة في كتاب حرية الاعتقاد في القرآن الكريم للدكتور عبد الرحمن حللي". مقال 
منشور في مجحلة الشريعة والدراسات الإسلامية لكلية الشريعة بجامعة دمشق» المجلد 57» العدد 59» 
جوان /ا 7٠١‏ صغ .٠١‏ 

() ابن تيمية» مجموع الفتاوي» ج278 ص 777. 


359 
المطلب الرابع: مقاصد العقوبات ف الإسلام 


المقصد العام من العقوبات "حفط نظام الأمة» وليس يحفظ نظامُها إلا بسدّ ثلمات 
ا حرج والفتن والاعتداء» وأن ذلك لا يحكون واقعا موقعه إلا إذا تولّته الشريعة ونفذته 
الحكومة» وإلا لم يزدد الناس بدفع الشرّ إلا شرًّا.'9" ويمكن تلخيص أهم مقاصد 
العقوبات في الإسلام في العناصر الآتية: 

-١‏ تعليم الإنسان المسؤولية عن أفعاله: العقوبة تجعل الشخص يذوق العواقب 
الوااتعاة اميه جام لم معزو أفعاله» ويرتدع عن العودة إليها. قال تعالى: 
(وَالِسَّارِقُ وَالسَارِقَةٌ فَاقْطَعُوا أ نِْيَهُمَا جَرَاء بَا كُسَبَا نَكَالَا مِنَ الله وَاللَّهُ عَزِيرُ 
حَكِيمٌ) (المائدة: )» وقال تعالى: (يَا أَيّهَا الَذِينَ آَمَنُوا ا تَقْدلُوا الصَّْدَ وَأَنْكم خُرْمٌ وَمَنْ 
قَتَلَهُ مِنْكُمْ م مُتعَمّدَا قَجَرَاةٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ العم يَحْكُمْ به دَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَذْيَا 
َالَِ الْكَعْبَةِ أو كفا طَعَامُ 1 لاك يدوق ال أَمْرِِ عَهَا النّهُ 
عَتَاسَلت وَمَنْ عَادَ د فيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَالنّهُ عَزِيرٌ ذُوانتِقَام) (المائدة: 56). 


ةا 


وقد عبّر ابن عاشور عن هذا المقصد بالتأديب الراجع إلى إصلاح الفرد.7") 


؟- إرضاء المجني عليه» ومنع وقوع الثأر الذي يؤدي إلى العدوان والفوضى عند 
عدم معاقبة الجاني.!2 ولذلك لم يجعل الشرع تطبيق العقوبات لآحاد الأفراده بل 
جعلها للدولة عن طريق نظام القضاء. فإذا قامت الدولة بمعاقبة الجاني» ورأى المجني 
عليه ذلك» تحقق إرضاؤه» فلا يجد في نفسه بعد ذلك داعيا للثأره كما يتحقق العقاب 
العادل للجاني من سلطة محايدة لا تجد في نفسها غضبا وثورانا يدفعها إلى الشأر بغير 
عدل كما يحصل لوثُرِكَ أمرُ العقاب للمجني عليه. 


.7/١ص ابن عاشور. مقاصد الشريعة»‎ )١( 
.3/8١ ابن عاشور» مقاصد الشريعة» ص‎ 649 
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*- زجر الئاس عن ارتكاب الجرائم: عندما يعرف الشخص أن فعلا من الأفعال 
السيئة تترتب عليه عقوبة قانونية» ويرى تطبيق تلك العقوبة على المجرمين؛ فإن ذلك 
يبعث في نفسه الرهبة من الوقوع في تلك الأفعال» وبذلك تكون العقوبة وازعا ماديا 
يدعم الوازع الذاتي الناتج عن الإيمان والتقوى. وقد شرع الإسلام إقامة بعض 
00 علانية زيادة في تحقيق ذلك ل ل ا 
َلا اذخ هما رَأقَة في دِينٍ اللّهِ إِنْ كُنتُم تُؤْمِئُونَ بالنّه وَالْيَوْمِ الآجر وَلْيَمْهَدُ 
0 ظانة و النؤينية )(الحود») 
؛- توفير الأمن والبيئة الصالحة: إن استقرار حياة الناس يحتاج إلى الأمن» حتى 
يأمن الخاس على دينهم وأنفسهم وأموالهم وأعراضهم. فمثلا: عقوبة الردة لتوفير الأمن 
الديني» حتى لا يعمل المرجفون على تشكيك عامة الناس في دينهم من خلال إظهار 
الردة والطعن في عقائد الإسلام وشرائعه. وعقوبة القصاص لتوفير الأمن على النفوس» 
فلا يتجرأ الناس عل القتل. والقصاص أفضل وسيلة للحفاظ على الحياة» وقد عبر 
0 الكريم عن ذلك بقوله: (وَأَكُمْ في الْقِصَاصٍ حَيَاةٌ يَا 0 الَْليَابِ ب لَعَلََكُمْ 
تَتَقُونَ) (البقرة: 175). وعقوبة السرقة ليأمن الناس على أموالهم؛ فلا يتجرأ الناس على 
سرقة أموال غيرهم. وعقوبة القذف ليأمن الناس على أعراضهم؛ فلا يتجرأ الناس على 
اتهام غيرهم بالفاحشة والطعن في أنسابهم. 
- قصر العقوبة وآثارها على الجاني قدر الإمكان: لقد جاءت الشريعة بعقوبات 
يقتصر أثرها على الجاني ولا يتعدى إلى أفراد أسرته أو إلى المجتمع بصفة عامة. ولذلك 
نجد أن العقوبات الواردة في القرآن الكريم والسنّة النبوية تتركز على العقوبات 
الججسدية التي يقتصر أثْرُها على الجاني. أما العقوبة بالسجن فهي ليست عقوبة أصلية 
ف الم الإسلاي. نعم ورد في القرآن الكريم عقوبة قشبه عقوبة السجن» وحمي 
سن ره الني ترتكب الفاحشة في بيتهاء وذلك في قوله تعالى: (وَاللاقِ 3 
لايق ِنْ نِنَائِحُمْ فَاسْتَشْهدُوا عَلَيْهِنَ أربعَةَ مِنَكُمْ فَإِنْ سَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَ في 


احلنل 
الوك 2ق يناهو المؤظ أ كفل الله كز شيئلة) '(القبا2 13 ولكتها اكت 
وشرعت عقوبة الجلد بدلا منها. وفضلا عن كونها مُسِحَتء فهي تختلف عن عقوبة 
السجن المطبّقة في العصر الحديث» فهي مجرد إقامة جبرية في البيت بحيث لا تُفصل 
المرأة في حبسها عن أسرتهاء فلا تتضرر أسرتها بفصلها عن بيتها. 

كما أن العبي يلةِ لم يعاقب أحدا من الجناة بالحبس» وما يذكره الذين يكتبون في 
عقوبة السجن من حبس الي يلْهِ لبعض الأسرى في المسجد أو في مكان آخر ليس 
من باب العقوبة بالحبس» وإنما هو احتجاز مؤقت لأولعك الأشخاص في انتظار البتّ 

وقد حصلت واقعة في زمن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- مع الشاعر الحطيئة 
(جرول بن أن العينى) "الذي كان سليظ اللسان كفي المجاف:حيف: شكه. هد 
الذين هجاهم إلى عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه فأمر بحبسه. 

فلما أرسل إليه الحطيئة قصيدة مطلعها الأبيات الآتية: 

ماذا تقول لأفراخ بذي مَرَخَ رُغْبٍ الحواصل لا ماءٌ ولا شجرٌ 
َلقَيْتَ كاسِبَهُم في فَعْر مُظْلِمَة فاغفر عليك سلام الله يا عمر 

أدرك عمر أن آثاز عقوية الحبس تعدت لكان إلى أشرتة نامر بإطلاق سراح 
ويروى أنه دفع له مبلغا من المال مقابل الكنٌ عن أعراض المسلمين» وأخذ عليه 
عهدا ألا يعود ال وام عضت 

لقد أجاز الفقهاء الأوائل الحبس المؤقّت للمدين المماطل الذي يرفض دفع ما عليه 
من دين للضغط عليه للوفاء بدينه» أوحبس المتَّهّم في تهمة خطيرة في انتظار التحقيق 
والبت في أمره» وليس ذلك من باب تشريع الحبس عقوبة على فعل من الأفعال. 

وقد أَدْخِلَت عقوبة السجن في التاريخ الإسلاي على يد الحكام الَّللَمَة المستبدّين 


ا ؟” 
الذين كانوا يسجنون من ينتقدهم ويعترض على فسادهم واستبدادهم؛ ثم أصبحت 
جزءا أساسيا من النظام العقابي الحديث عندما تُقِلّت القوانين الغربية إلى العالم 
الإسلاي. وهي عقوبة كلّها سود واعتداء على الحقوق: ففيها اعتداء على حقوق الزوجة 
والأولاد بحرمانهم من راعيهم وعائلهم. وفيها تضييع لوقت السجين في غير فائدةة 
وتضييع لطاقات المساجين وخبراتهم دون عائد. وفيها إفساد لأخلاقهم؛ وتعليم 
الإجرام حين يلتقي السجناء الذين ليس طم رصيد سيء في الإجرام بالمجرمين 
المحترفين فيتعلمون منهم فنون الإجرام. وفيها إهدار لأموال الدولة بالإنفاق على 
مئات الألوف من السجناء. وقد بدأ الأوروبيون يقلصون من عقوبة السجن في الجرائم 
غير الخطيرة ويعوضونها بعقوبة 'خِدْمّة المجتمع'. 

قد يعكون الأوروبيون معذورين حين أدخلوا عقوبة السجن والغرامة المالية بدلا 
من العقوبات الوحشية التي شرعها القانون الروماني! ولكننا لسنا معذورين في 
تقليدهم في تعميم تلك العقوبات؛ لأن العقوبات الموجودة في شريعتنا متناسبة مع 
الجرائم التي وْضِعَت لاء وآثارها قاصرة على المجرم غير متعدية إلى غيره. إن الحجة 
التي يقدمها أنصار عقوبة السجن بأن العقوبات الجسدية فيها إهانة لكرامة الإنسان 
هي حُجََةٌ داحضة! فمن ذا الذي يزعم أن السجن ليس فيه إهانة لكرامة الإفسان؟ وأي 
إهانة أكبر من أن يُرتى الشخص في زنزانة وتُضيّع حياتّه في غياهبها؟ أيهما أقل إهانة: 
إن تلد الشخص عددا من الجلدات ليذوق وبال جريمته ويتأدب» ثم تتركه يذهب 
وشأنه ليعيش حياته ويَعُول أسرته وينفع مجتمعه؛ أم أن تسجنه شهورا أو سنوات طوال 
فتُضيّع حياته ووقته الشمين وتحرمه من أسرته» وتحرم أسرته منه» وتضيّع أولاده 
وزوجته؛ وتُقيّد حريته» وتمنع المجتمع من الاستفادة من طاقاته وخبراته؟ لا شك أن 
الآثار النفسية والاجتماعية والاقتصادية للسجن أكبر بكثير من آثار العقوبة 
الجسدية» ولا يوجد مبرّر حقيقي لسجن الشخص إلا إذا كان مجرما محترفا سُغْلَه 


دلا 
الإجرام» ولا مناص من كف شرّه عن المجتمع إلا بسجنه. (0 


المطلب الخامس: مقاصد المعاملاات المالية 
مقاصد التبرعات الما ليك : 


شرع الإسلام العبرعات المالية ورعٌب فيها من أجل تحقيق التكافل» وإشاعة 
التعاون» وتقوية روابط الأخوة بين المسلمين» وادخار الشواب ليوم القيامة الذي لا ينفع 
فيه مال ولا بنون. وأهم التبرعات المالية هي الصدقة والهبة والوصية والوقف. 


إن التبرعات المالية أثرٌ من آثار الخُلق الإسلاي الرفيع» ومظهر من مظاهر الرحمة 
وابتغاء وجه اللّه تعالى» ولذلك فإن الشارع يشترط فيها أن لا تؤدي إلى الظلم وإفساد 
ذات البين أو تضييع حقوق الآخرين. ولذلك أمر الشارع بالعدل بين الأولاد في العطية 
والحبة؛ لأن في عدم العدل ظلمٌ لبعض الأولاد وإثارة لبواعث الحقد والغل بين الأولاد 
من جهة» وبين الأولاد المحرومين والوالد الواهب من جهة أخرى. وفي الحديث عن 
النعمان بن بشير رضي اللّه عنهما قال: أعطاني أبي عطية فقالت عَمْرَةِ بنت رواحة: لا 
أرضى حت تُشهد رسول الله يله فى رسول الله بَكِ فقال: إني أعطيت ابني من عمرة 
مكدرو جة صظية نامرف أن سهد ف فا ردول الثنه قال اطي ياد ادك من داه 
لم 


قال: لاء قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال فرجع فردٌّ عطيته. 

كما نعى الشرع عن الإضرار بالورثة بالوصية فحدّها بالكلث حفظا لمصالحهم. وفي 
الحديث أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: عادني رسول الله كله في حجة 
الوداع من وجع أشفيت منه على الموت فقلت: يا رسول الله بلغني ما ترى من الوجع 


() للدكتور يوسف بن عبد الله الأحمد مقال مفيد بعنوان: التعزير بعقوبة (السجن بالمُّدّد) هل لها أصل في 
الإسلام؟ موجود على موقع "صيد الفوائد" على الرابط الآتي: 
ممتغط. 21/905111/50 0[ /أعط.52310. 7177177 اط 
(؟) صحيح البخاريء كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليه. 


>” 

وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: قلت 
أفأتصدق بشطره؟ قال: لا الغلث والغلث كثير. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن 
تذرهم عالة يتكقّفون الوا 01 

كما أنه لا يجوز للشخص أن يتهرّب من دفع ما عليه من ديون بإذشاء تبرعات مالية 
مثل هبة ماله لشخص ما؛ لأنه في الحقيقة لا يهب ماله بل يهب مال غيرهه حيث إن 
جزء ماله الذي يكافئ ما عليه من دين هو في الحقيقة ليس ملكا له. كما أن هذه الهبة 
لا يمكن أن يكون القصد منها ابتغاء الغواب عند اللّه تعالى؛ لأن فيها معصية 
بتضييع حقوق الآخرين؛ ولا تحقق تقوية روابط الأخوة بين المسلمين» بل هي إفساد 
لرابطة الأخوة وقطع لما. 

وكذلك لا يجوز للشخص أن يتهرب من دفع الزكاة بالحبة الصورية» بأن يعمد عند 
رأس الحول إلى هبة جزء من ماله بقصد إنقاص النصاب وإسقاط واجب الركاة على أن 
يسترجع ذلك المال أو بعضه بعد مُضْيّ الحول؛ لأن هذه الحبة ليس فيها وجة من وجوه 
الخير التي شُرعت التبرعات المالية من أجلهاء بل هي فساد محض. 

ولما كان الحدف من التبرعات المالية هو تقوية أواصر الأخوة ومساعدة المحتاجين 
فقد نعى الشارع عن الرجوع فيها؛ لأن في الرجوع فيها مناقضة لمقصدهاء فتصير 
مفسدة لأواصر الأخوة بعد أن كان المقصد منها تقوية تلك الأواصر. قال يفْ: "ليس 
لنا مَكَلُ السوءء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه.7) كما نهى الشارع عن المنّ 
بما يعطيه الإفسان لغيره» قال تعالى: (يَ أَيّهَا الَذِنَ َمَنُوَا لا تُبَطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بالْمَنّ 
والأذى) (المقر نوقال كعال» قزل مشزوفه ملف جز وذ نرة ف ينها انق 


وَالنَّه عن حَلِيمً) (البقرة: *23). 


)١(‏ صحيح مسلمء كتاب الوصية» باب الوصية بالثلك: 
(؟) صحيح البخاريء باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته. 


51" 
مقاصد المعاوضات الما ليك : 

المقصد الأساس من المعاوضات هو حصول الناس على احتياجاتهم من بضاعة أو 
نقود أو خدمات أو منافع. ذلك أنه لما كان كل فرد لا يستطيع تحصيل جميع ما تحتاج 
إليه حياته من مصالح مادية ومعنوية» فإنه لا بد من تكامل أفراد المجتمع بتبادل 
البضائع والنقود والخدمات والمنافع. وسبيل ذلك التكامل إما بالمعاوضات أو بالتبرعات. 
وحتى يتحقق المقصد من المعاوضات عل الوجه المطلوب لا بد أن تكون المعاوضات 
عادلة وخالية من الاستغلال والغش والغرر وأسباب النزاع. ولذلك نجد الشريعة تركت 
للناس مرونة في اختيار الوسائل والأساليب التي تحقق لمم تلك المعاوضات» وهي 
المرونة التي عبّر عنها الفقهاء بقولهم: الأصل في المعاملات الإباحة» والأصل في 
العادات الالتفات إلى المعاني لا إلى الألفاظ والمباني. ولكنها وضعت ضوابط لتلك 
الوسائل والأساليب بما يحقق العدل ويمنع الاستغلال والغش والغرر والنزاع بين 
لحاس 

المطلب السادس: مقاصد نصب القضاة 


من الأحكام التي جاءت بها الشريعة نصب القضاة وبيان القواعد الأساسية 
للتقاضي» وتهدف هذه الأحكام إلى تحقيق مقاصد يمكن إجمالحا في الآتي: 

-١‏ معاقبة الظلمة والجناة الذين يعتدون على الآخرين في أنفسهم أو أموالهم أو 
أعراضهم. وقد جُعِل العقاب منوطا بالقضاء لأمرين: أحدهما: أن ترك العقاب 
للمجني عليه يوقع في الظلم والتهارج؛ وهي أمور تؤدي إلى الفوضى وانفراط عقد 
المجتمع. ذلك أنه إذا ترك العقاب للمجني عليه تحوّل الأمر إلى الغأر والانتقام؛ 
والمجني عليه يكون عادة في حال غضب وحنق على الجاني» وغالبا ما يدفعه ذلك إلى 
المبالغة في العقاب والوصول به إلى حال الظلم وتجاوز الحدود» وذلك يدفع الجاني 
وعشيرته إلى الرد والانتقام من المجني عليه» وقد يستعين المجني عليه بعشيرته لدفع 


ذلك» وتصير الأمور إلى الانتقام والغأر المتبادل» وتنتشر الفوضى والخراب. والأمر 
الغاني: أنه قد يكون الجاني أقوى من المجني عليه فيعجز المجني عليه عن معاقبة 
الجاني والأخذ بحقه» ويصير العقاب مسلطا على الضعفاء» أم الأقوياء فلا يناللهم جزاء 
على جرائمهم. ميا القضاء فإنه جهة محايدة لا يدفعها دافع الكأر والانتقام» كما أنها 
تملك سلطة إيقاع العقاب على القوي والضعيف. 

؟- فض المتازعات .بين العاس وإيصال الحقوق إلى أصحابهاء وهو الذي تعبر عنه 
بإقامة العدل بين الناس. إن الشريعة تركز على تحديد حقوق الناس وتربية الوازع 
الذاقي وتقويته في نفوسهم» وتوجب عليهم احترام حقوق الآخرين وعدم الاعتداء 
غلبياة كما انها تدعو إلى التسامح والتصالح» ولكن مع ذلك فإن الشارع يعلم أن 
الوازع الذاتي لا يتكفي في ردع جميع الناسء وأن الحاجة ماسة إلى الوازع السلطافي 
لتدعيمه أو تعويضه عند فقدانه؛ فكان لابد من الوازع السلطاني الذي يمثله القضاء. 

كما أن وجهات النظر قد تختلف أحيانا فيتنازع الناس الحقوق ويرى كل طرف أنه 
أولى بهاء فكان لا بد من طرف محايد يُقَيّم وجهات النظر المختلفة ويحكم بما يراه 
صواباء ويعطي الحقوق لمن يرى أنهم أصحابها. 

*- التعجيل بإيصال الحقوق إلى أصحابهاء ويقول عنه ابن عاشور: "وهو مقصد من 
السمو بمكانة» فإن الإبطاء بإيصال الحق إلى صاحبه عند تعيّنه بأكثر مما يستدعيه تتبّع 
طريق ظهوره يثير مفاسد كثيرة» منها حرمان صاحب الحق من الانتفاع بحقه؛ وذلك 
إضرار به. ومنها إقرارٌ غير المستجقّ على الانتفاع بشيء ليس له وهو ظلم للمَحقٌ... 
ومنها استمرار المنازعة بين المُحقٌ والمحقوق» وفي ذلك فسادٌ حصول الاضطراب في 
ال 


60 ابن عاشور. مقاصد الشريعة. ص7716. 
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الفصل السابع 
مقاصد الشارع 2 منهج التشريع 
أهم مقاصد الشارع في منهج التشريع هي: مراعاة الفطرة» والتيسير والسماحةء 
وعموم أحكام الشريعة» والموازنة بين المصالح والمفاسد»ء ومراعاة مآلات الأفعال 
والأحكام. وسيتم تناول كل واحد منها في مبحث خاص. 
المبحث الأول: مراعاة الفطرة 


المطلب الأول: مفهوم الفطرة 


عرّف ابن عطية الفطرة بأنها: 'الِلّقَة والحيئة التي في نفس الطفلء التي هي مُعَدَّة 
ومهيَّةٌ لأن يميّز بها مصنوعات اللّه تعالىء ويستدل بها على ريّه ويعرف شرائعه 
ويؤمن به.7" وقسم ابن عاشور الفطرة إلى فطرة جسدية؛ وهي الصفات الحسية التي 
خُلِقَ الإفسان عليهاء وفطرة عقلية» وهي القدرة على الفهم وقوانينه7" أو بعبارة 
أخرى هي: الاستعدادات العقلية والنفسية التي خُلِق الإفسان عليها. 

يقول ابن تيمية: "اللّه سبحانه خلق عباده على الفطرة التي فيها معرفة الحق 
والتصديق بهء ومعرفة الباطل والتكذيب بهء ومعرفة النافع الملائم والحب له» ومعرفة 
الضار المنافي والبغض له بالفطرة. فما كان حقًّا موجودا صدّقت به الفطرة» وما كان حمًا 
نافعا عرفته الفطرة وأحبّته واطمأئت إليه» وذلك هو المعروف. وما كان باطلا معدوما 
كدّبت به الفطرة» فأبغضته الفطرة فأنكرته. قال تعالى: (يأمرهم بالمعروف وينهاهم 
عن المنكر) (الأعراف: 0)161) 


(0) ابن عطية» المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» ج4» ص 7371 
() ابن عاشورء مقاصد الشريعة» ص١9١.‏ 
69 ابن تيمية» نقض المنطق» ص9 .١‏ 


المطلب الغاني: معيار تحديد الفطرة 


المعيار الأساس في تحديد ما هو موافق للفطرة وما هو مخالف لها هو أحكام الشرائع 
السماوية» وخلاصتها شريعة الإسلام. إن شريعة الإسلام بما جاءت به من تعاليم 
وأحكام هي التجسيد الواقعي للفطرة. وإذا أردنا أن نتعرف على الفطرة فلننظر إلى ما 
جاءت به تلك الشرائع السماوية» وخاتمتها شريعة الإسلام» فما أرشدت إليه تلك 
الشرائع فذاك هو الفطرة» وما نهت عنه فإنه مخالف للفطرة. قال تعالى في وصف دين 
الإسلام: (كَأَقِمْ وَجْهَكَ لين حَنِينًا فِظْرَةَ اللّهِ الي مَطَرَ الكاس عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لي 
اللّهِ دَلِكَ الدّينُ الْمَيّمْ وَلَحِنَ أَكْثَرَ الكاين لا يَعْلَمُونَ) (الروم: :*) فدين الإسلام هو 
الفطرة» والفطرة هي التوحيد والاستعداد للخير والصلاح.!") 

ويؤكد ذلك المعنى قوله تعالى: (لَقَدْ خَلَقْنَا الإنْسَاكَ في أَحْسَنٍ تَقُويم (*) كُمَ يَدَدْنَاُ 
أَسْفَلَ سَافِلِينَ) (العين: 6-ه). يقول ابن عاشور في بيان معناها: "قلا شك أن المراد 
بالتقويم في الآية تقويمُ العقل الذي هو مصدر العقائد الحقّة والأعمال الصالحة» وأن 
المراد يرده أسقل اقلق فال القادو إل ا كتنيادة الرذاة والعقاقن الناطلة: والاعمال 
الذميمة. وليس المراد تقويم الصورة» لأن صورة الساس لم تتغير إلى ما هو أسفل.7) 

إن اتخاذ ما أرشدت إليه الشرائع السماوية دليلا إلى معرفة الفطرة أمر ضروري؛ 
لأن حديث الفلاسفة المسلمين عن الفطرة حَُرّدَةّ هو حديتٌ عن شيء مجرد غامض لا 
يوجد معيار واضح لتحديده؛ وهو بعبارة أخرى أمرٌ قائم على الافتراض» ويدلٌ على ذلك 
ما عرّف به ابن سينا الفطرة» حيث يقول: "ومعنى الفطرة أن يتوهم الإذسان نفسه 
حصل في الدنيا دفعة وهو عاقل» لكنه لم يسمع رأياء ولم يعتقد مذهباء ولم يعاشر أمة 
ولم يعرف سياسة» ولكنه شاهد المحسوسات وأخذ منهاء ثم يعرض على ذهنه شيئا 
١‏ قال الرازي: "أي ألزم فطرة الله وهي التوحيد, فإن الله فطر الناس عليه» حيث أخذهم من ظهر آدم 


وسأهم (ألست بربكم)؟ فقالوا: بلى." تفسير الرازي» ج786, ص .171-١١١‏ 
(؟) ابن عاشورء مقاصد الشريعة» ص97١.‏ 


/1" 
ويتشكك فيه فإن أمكنه الشكٌ فالفطرة لا تشهد به» وإن لم يمكنه الشكَ فهو ما 
توجبه الفطرة.'7 فأنت ترى من كلامه أن الأمر قائم على الافتراض والتوهم! وكيف 
نجعل ما يكون قائما على الافتراض والتوهّم معيارا مُستقلاً للجُكم على الأشياء؟ 
وأين هذا الشخض الذي بلغ سن الرشد ولم يسمع رأياء ولم يعتقد مذهباء ولم يعاشر 
أمّةه ولم يعرف سياسة؟ وكيف يمكن للشخص الذي فعل جميع هذه الأمور أن 
يتصور نفسه أنه لم يفعل شيئا من هذا ثم يححكم على الأشياء؟ هذا غاية في التجريد 
والافتراض لا يُعقل اتخاذه معيارا في الحكم على الأشياء. ولذلك نجد ابن سينا نفسه 
يقول بعد ذلك مباشرة: "وليس كل ما تُوجبه فطرة الإفسان بصادق» إنما الصادق فطرة 
القوة التي دُستَّى عقلاء وأما فطرة الذهن بالجملة فربما كانت كاذبة» وإنما يكون هذا 
الكذب في الأمور التي ليست محسوسة بالذات» بل هي مبادئ للمحسوساتء فالفطرة 
الصادقة هي مقدمات وآراء مشهورة محمودة» أوجبّ التصديق بها إما شهادةٌ الكل مثل 
العدل جميل» وإما شهادة الأكثر» وإما شهادة العلماء أو الأفاضل منهم.”" وبهذا ترى 
أن ابن سينا خرج ما سماه الفطرة إلى العقل بقوله: (القوة التي مُستّى عقلا)» وإلى 
شهادة العلماء والأفاضل من الناس بكون الشيء حسنا. ولا شك أن العقل والعلماء 

والأفاضل كلهم قد سمعوا آراءء واعتقدوا مذاهبه وعاشروا أنماه وعرفوا سياسات. 


المطلب الغالث: مظاهر مراعاة الفطرة في شريعة الإسلام 


-١‏ تلبية الاحتياجات الفطرية بطريقة متوازنة: تظهر مراعاة الفطرة في كون دين 


الله تعالى لم يأت بمنع ما تقد احبعي قر بر و ور رار ابيا لت 
الو قالغال 105 1 التاوى لت النهو اك و التساذ ل 


مِنَ الدَّهَبٍ وَالْفِضَّةِ وَالخَيْلٍ الْمُسَوّمَةِ وَالأَنْعَامِ وَالَْوْثِ ذَلِكَ مَمَاعٌ اليَاةٍ | 


(١)كتاب‏ النجاة لابن سيناء نقلا عن مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشورء ص١9١.‏ 
(؟)كتاب النجاة لابن سيناء نقلا عن مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور. ص١9١.‏ 


516" 
عدة عدن الملت) (آل عمران: ؟1) ففي الآية إقرار بحاجة الفطرة الإفسانية إلى 
إشباع شهوة الجنس والولد والمال. وقال تعالى: (يَا بَي آَدَمَ خُدُوا زِيكَكَكُمْ عِنْدَ كل 
مَسْجدٍ وَكُوا وَاشْرَبُوا ولا سفوا إِنّهُ لا يب الْمسْرفِينَ (") قل مَْ حَرّمَ زية لله الي 
أخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَيَِّاتِ مِنَ الرَرْقِ قُلْ هي لِلَذِينَ آمَنُوا في الَيَاةٍ اليا خَالِصَةً يَوْمَ 
العيَافة كَدَلِكَ نُقَصَّلْ الآَاتٍ لِقَوْم يَعلَمُونَ (*) قل إِنَمَا حَرّمَ وَيّ الْمَوَاحِسَ شن ما ظهَرَ 
مِنْهَا وَمَا بَطنَ وَالإِنْمَ يالك نكي اشن وأن التركوا اشر هاا لها يتل كن ون 
تَقُولُوا عَلَ اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ (الأعراف: .)”*-*١‏ فالشرع جاء بإباحة التمتع بالطيبات 
وإشباع الحاجات الفطرية» وتعنيف من يحرمون الناس من ذلك. وفي الآيات تأكيد 

بأن الشرع إنما حرّم الفواحش والخبائث التي فيها إفساد للفطرة وإضرار بالإفسان. 
ومع إباحة التمتّع بالطيبات حدَّر القرآن الكريم من الوقوع في الغفلة عن الدار 

الآخرة وعن الإعداد لها بسبب الاذشغال بمتاع الدنياه فقال تعالى: (قُل أو بَنُكُمْ جَيْرِ 

مِنْ دَلِكُمْ لِلَّدِينَ انَقََا عِنْدَ رَبّهِمْ جَنَاتُ تَجْرِي مِنْ ًا الأْهَارُ حَا لِدِينَ فِيها وَأدْوَاجٌ 


ل 2 


ةَ وَرِضْوَانُ مِنَ اللَّهِ وَالنّهُ بَصِيرٌ الْعِبَادِ) (آل عمران: .)١١‏ 


والمطلوك هو المؤاؤكة ييخ حقوق النفين. وحقوق الله كعال وتحقوق العياد. .زوف 
البخاري عن أي - جحيفة قال؛ اح التي يي دن سَلْمَانٌ وَأ الدرْداقة فوا وَسَلْمَانَ آنا 


0 فَرَأَى 1 لدعا قله فقال لواداما شانكه) قانكء أ خوك أبواالك ناد لقنن 


-ه 


في الدَّنْيَا قَجَاءَ ُو الدَرْدَاءِ قصَيَع لَه عَم قَقَالَ: مل قَالَ: فإ 0 » قَالَ: ما 
5 عق تأكلقال: فأكل: لما كن اللثل دهت أبو الكزذاء قوم 
دَهَبَ يقُومُ فَقَالَ: ناذا كابر راان َال سَلْمَانُ: ا قَقَاآ 


حم 
له 
لكان إن زوك ايك غناك وونياة 312 نه وفلف كلتق حناه تأخظا ف 


ذِي حَقٌّ حَنَّه. دَق التي يل كَدَكْرَدِكَ لَك فَقَالَ الكيئ كه: صَدَقَ سَلْمَانُ.'07 


() صحيح البخاريءكتاب الصوم,ء باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ول ير عليه قضاء. 


يقول الدكتور عبد المجيد النجار تعليقا على هذا الحديث: "ففى هذا الحديث إثبات 
الا 7" 
بالذات» وثالث يصلها بالأسرة» ورابع يصلها بالمجتمع مرموزا إليه بالضيف. وهذه 
الخيوط هي التي تمثل الشبكة النفسية التي تمكّن من أن يعيش الإذسان من خلاهها 
متفاعلاً مع الحياة. ولي تتكون شبكة ممكّنة من الحياة ينبغي أن تتكون خيوطها 
جميعا على قدر من المتانة» فيُحفظ بذلك إذن توارُتُها. وما جاء في الحديث من أمر بأن 
يُعطى كل ذي حقٌّ حمَّهِ إنما هو في حقيقته أمر بأن يُحفظ التوازن الذي عليه هذه 
الشبكة النفسية.:() 

وقد ذم الله عز وجل النصارى في مخالفتهم الفطرة بابتداع الامتناع عن الزواج 
(الرهبانية)» فقال تعالى: (وَرَهْبَانِيَة ابُتَدَعُوهًا مَا كُمَبْتَاهَا عَلَيْهِمْ إلا ابْتعَاءَ رِضْوَانٍ الله 
قَمَا رَعَوْهَا حَقٌّ رِعَايَيِهَا ككينا الَدِينَ آَمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهْمْ وَكثِيد مِنّْهُمْ فَاسِقُونَ) (الحديد: 
)» فذمّهم على ابتداعهم الرهبانية المخالفة للفطرة» وذمّهم على أنهم لم يرعوها حقّ 
رعايتها. وكان طبيعيا أن لا يرعوها حقٌ رعايتها لأنها إعنات مخالف للفطرة البشرية 
المنصوص عليها في قوله تعالى: (وَمِنْ لَيَاِهِ أَنْ حَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفْسِكُحْ أَزْوَاجًا لِسْكُتُوا 
إَِيْهَاوَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَودَةَ وَرحْمَةً إن في دلِكَ لَكيَاتٍ لِقَوْمِ يَتَفَكرُونَ) (الروم: ١؟).‏ 

؟- النعي عما يخالف الفطرة ويفسدها: كما تظهر مراعاة الفطرة في تحريم ما 
يفسدها ويبدّاه ومن ذلك تحريم الاختصاء: فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
قال: " كنا تَْرُو مع الكَبيّ يه ولِيْسَ مَعَنَا ذسَاك فَقُلْنَا: ألا نخْصِي؟ فنهانا عن ذلك» 
فرَخّص لنا بِعْدَ ذلك أن تَتَرُوّجَ المَرةٌ بالقؤب" كُمَ قَرَاً: (يا أَيَّا الَذِينَ آمَُوا له تحَرّمُوا 
طَيبَاتِ ما أَحَنَّ الله لَكُمْ) (المائدة: 0.)80) وعن سَعْد بن أبي وقّاص قال "زد وَسُوَأ 
لله يك على عُْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ الَبَثُلَ» ولوْأَذْنَ لَهُ لَخْتَصَيْئً.'9) 


.97 عبد المجيد النجارء مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة» ص‎ )١( 


إفرة صحيح البخاري» كتاب النكاح» باب ما يكره من التبتل والخصاء. 


35 
ومن ذلك النهي عن التبتّل والرهبانية: عن أذس بن مالك رضي اللّهُ عَنْهُ قال: جاء 
اكت خط إل قززت اولح ال يل يَسْأَنُونَ عن عبَّادة الكي كله. كا ا 
0 وأيْنَ َحْنُ من الكبيّ يَل؟ قَدْ غَفرَ لَهُ ما تقد ّم من ذَنِِْ وما تأخَرَا قال 
أَحَدُّهُهْ: كا أناتفان 5 اللَّيْلَ أَبَدَاه وقال ألْكَبُ: أَنَا أطوم ك2 ول أنطق رقال قد 
أنا أَغَْرْلٌ النَّسَاءِ فلا أترمّحٌ ا فجاء له اللّه نه عل إليهم؛ كن "أنه نتم الذين فلكم 
كذ وكدًا؟ ما وادنه ل لأَخْمَاكُم لله وأَْْاكُم له لكب أَصُومُ رط صل أرقن 

وأتزرّجٌ النَّسَاء فَمَنْ رَعْبَ عَنْ سئي فَلَيْسَ مِفّ 9 02 
ومن ذلك النهي عن اليش واشس وان الي يه تر لق له قال عبد اللّه 
بن مسعود رضي اللّه عنه: 'لعَنَ ١‏ للَّهُ الواشمّات وَال مْستَوَشِمّات» وَالْمَتَتَمّضَات» 
والمُتَقَنّجَات لِلْحُسْنء المُعَيّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ تَعَالَ. مَالي لا ألْعَنُ من لَعَنَ لكي يليد 9) 
وق ذلك ا ين بالثساء وتشيّه النساء بالرجال: عن ابق عبّامن: 


أنّ التي يل 'لَعَنَ الْمْتَشَبّهِينَ من الرّجَال بِالنّسَاءء ولَعَنَ المُتَشَبّهَات من النَّسَاء 
بالمجال."09) 
ل ل 


ل 022 


(وَلِأُج وه ّ ا 78 ل مُرَنهُمْ 2216 آذَانَ الأْعَامِ وهر ل مُرَنهُمْ 2 ةن 


وَمَنْ يَتَخِذِ 0 0 ال فَقَدْ خَسِرَ خْسُرَانًا مبيًا) 0ه 0 


)000 صحيح البخاري» كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح. 
0( صحيح البخاري» كتاب اللباس» باب المتفلجات للحسن. 
إفرة سنن ابن ماجه» كتاب النكاح» باب في المخنثين. 


المبحث الثاني 
التيسير والسماحة 


صرّح القرآن الكريم في مواضع متعددة بأن شريعة الله عز وجل يسيرة وسمحة» 
وأنه -عز وجل- لم يقصد بتشريع الشرائع إعنات الناس والتضييق عليهم؛ بل إنه -عز 
وجل- قاصد إلى التيسير على الناس ورفع الحرج عنهم. فالدين كله في أصله يسير لا 
حرج فيه على الناسء قال تعالى: (وَجَاهِدُوا في اللّهِ حَنَّ جِهَادِِ هْوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ 
عَلَيْحُمْ في اين مِن حَرَج مِلَه أَِكُمْ إِْرَاهِيمَ هُوَ سَئَاكُمُ الْمسْلِمِينَ مِنْ َبْلْ وَفي 
هَذَا لِيَكُونَ اليَسُولُ سَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَ الكاين فَأَقِيمُوا الصّلَاة وََُوا 
الرَّكاءَ وَاعْتَصِمُوا باللّهِ هُوَ مَوْلاكُمْ فَنعُمَ الْمَوْلَ وَنِعُمَ التَصِيرٌ) (الحج: 078). 

وقال تعالى في بيان المقصد من قبول عفو أولياء القتيل عن القاتل وإسقاط الدية 
كلها أو جزء منها: (فَمَنْ عَفِيَ له مِنْ أَخِِ عَيْءٌ فَاتبَاعٌ بالْمَْرُوفٍ وَأَداءُ ليه إحْسَانٍ 
دَّلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبَكُمْ َوه فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَّلِكَ قَلَهُ عَدَابُ أَلِيمَ) (البقرة: 178). 


وفي الحديث قوله يِل "أحبٌ الدين إلى الله الحنيفية السمحة.(0) 
المطلب الأول: مفهوم التيسير والسماحة 


الوشرة السهولة4.:والسيتيرة التسهيل :0 أما السناحة افقال اين عاقون فى ييان 
معناها: "السماحة سهولة المعاملة في اعتدال. فهي وسط بين التضييق والتساهل» وهي 
راجعة إلى معنى الاعتدال والعدل والتوسط"7" وهي: "السهولة المحمودة فيما يظن 
الناس التشديد فيه» ومعنى كونها محمودة أنها لا تفضي إلى ضر أو فساد.'() 


() صحيح البخاري, كتاب الإيوان. 

(؟) أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني, المفردات في غريب القرآن (د. م: مكتبة نزار 
مصطفى البازء د. ت) ص 817-91١‏ . 

(9) ابن عاشورء مقاصد الشريعة» ص935١.‏ 

(؟) ابن عاشورء مقاصد الشريعة» ص/!ا9١.‏ 


ضين 


ويقابل التيسير الحرج والمشقة. والحرج يعني الضيق» ومنه قوله تعالى: (كُمَ لا يجدُوا 
في أَنْمْسِهِمْ حَرَجا مِمَا قَضَيْتَ وَيْسَلَمُوا قَسْلِيمًا) (النساء: 30)»: والحرج في الشرع 
الإئم"" ومنه قوله تعالى: (لَيْسَ عَلَ الضْعَفَاءِ وَلَا عل الْمَرْصَى وَلَا عَلَ الَذِينَ لا يجدُونَ 
ما يُنفِفُونَ حَرَجٌ إِدَا تَصَحُوا للّهِ وَوَسُولِهِ ما عَلَ المُحْسِنِينَ مِنْ سَيِيلٍ) (العوبة: .)9١‏ 
وللققة الشذة كأنها هو افيا قر لفان كنا فيه وقوله كمال يل 
أَنْقَالَكُمْ إِلَ بَلدِ َم تَكُونُوا بَلِغِيه إِلَّا دِشِقٌ الْأنفُس) (النحل: 0.)7) 

ليس المراد من العيسير أن تتكون حياة الإنسان خالية من التعب والمشقة بإطلاق؛ 
لأن هذا غير كن في هذه الحياة. فطبيعة الحياة لا تخلو من المشقة والتعب» وكل شيء 
يريد الإنسان تحصيله لا بد له من ثمن مادي ومعنويء قال تعالى: (لَقَدْ خَلَقْنَا الإِمْسَانَ 
ف كبد) (البلد: ؛). إنما المراد بالمشقة المنفية عن الشرع المشقة الخارجة عن المعتاد» 
وهي المشقة التي تشوّش على النفوس في تصرّفهاء وتُقَلِقها في القيام بما فيه تلك المشقة. 
وهذا هو الموضع الذي وْضِعَت له الرُخص الشرعية. 

أما إذا كانت المشقة ناتجة عن المبالغة في الشعائر التعبدية وتحميل الإنسان نفسّه 
منها فوق ما يحتمله» فإن هذا الفعل منهي عنه شرعاء حيث شرع للإنذسان الرّفقٌ 
والأخدٌ من العمل بما لا يُحصّل مَّللاً. ومن ذلك قوله يل 'عَلَيْكُمْ يما تُطِيقُونَ فَوَاللَّ 
ككل تقلح تمارا كا أت لقان رةه ع0 

وأما المشقة المعتادة فإنها لا تتكون سببا للرخصة» وهي جزء من طبيعة تكاليف 
الحياة الدينية والدنيوية. والمشقة المعتادة هي التى ليس فيها من التأثير في تعب النفس 
خروجٌ عن المعْتَاده وهي مشقة يتحملها الإنسان عادة ولا تسبب له ضرراء وأهل 


.771/-1717 الأصفهانيء المفردات في غريب القرآن» ص‎ )١( 

(؟) أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء معجم مقايبس اللغة» تحقيق عبد السلام محمد هارون (د.م: دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» 1149ه/ 191/4م) ج"ء ص١171.‏ 

(*) صحيح البخاري.كتاب الإيهان» باب أحب الدين إلى الله عز وجل أدومه. 


وقف 

العقول عدون المنقطع عن العمل بدعوى تلك المشقة كسلاناء ويذمونه بذلك. 
وكذلك المشقة الناتجة عن مخالفة هوى النفس لا تُعَدٌَ مشقة حقيقية» ولا تكون سببا 
للرخصة» بل إن الشريعة جاءت لإخراج الإنسان عن دواعي الموى إلى أسباب 
الصلاح. 

والفرق بين المشقة التي لا تُعَدٌّ مشقّة عادةً والتي تُعَدٌ مشقة أنه إن كان العمل 
يؤدي الدوام عليه إلى الانقطاع عنه» أو عن بعضه وإلى وقوع خلل في صاحبه: في 
نفسهه أو ماله أو حال من أحواله» فالمشقة هنا خارجةٌ عن المعُتاد. وإن لم يكن فيها 
شيء من ذلك في الغالب فلا يُعد في العادة مشقة» وإن سُمّيّت كُلْفَة فأحوال الإفسان 
في هذه الدنيا -في أكله وشربه وسائر تصرفاته- لا تخلومن كُلقّة » ولكن جُعِل له قُدرة 
على القيام بها بميث تكون تلك التصرفات تحت قهره؛ لا أن يكون هو تحت قهر 
التصرفات7) 

إن التيسير والسماحة لا يعنيان الكسل وترك معالي الأمور» ولا تعنيان رِقَةَ الدين 
ووه اكلا 5دانما 'السياتطة والسيديز أن تكون حياة الفرد والمجتمع تسير على 
انتظام وتوازن» بعيدة عن التنظّع والتكلّف الذي يوقع أهله في الحرج والمشقة» وبعيدة 
عن الكسل وفتور الهمة الذي يؤدي بأهله أيضا إلى الوقوع في الحرج والمشقة. 

إن يْسْرَ الحياة يحتاج إلى الأمن. وتوفير الأمن يتطلب الصرامة مع الإجرام ومصادره. 
والعقوبات إنما شرعت لتيسير حياة الناس؛ لأن عدم ردع المجرمين بالعقوبات 
يجعلهم يفسدون في الأرض ويعتدون على أموال الناس وأعراضهم وأنفسهم؛ وفي ذلك 
من الحرج والمشقة ما فيه. أما ردعهم بالعقوبات فإنه يحقق للمجتمع الأمن والطمانينة 
والاستقرار» فتجري حياة الناس في ذْسْرٍ وانتظام. 

ويْسْرٌ الحياة يحتاج إلى توفير احتياجات الإنذسان المادية. وتوفير الاحتياجات المادية 


.161-١١9ص انظر في تفصيل ما تقدم ذكره من أنواع المشقة: الشاطبيء الموافقات» ج7»‎ )١( 


ويْسْرٌ الحياة يتطلب توفير الاحتياجات الروحية للإنسان. وتوفير الاحتياجات 
الروحية يتطلب الالتزام بالشعائر الدينية وفضائل الأعمال. 

ويْسْرٌ الحياة يتطلب نشر الفضيلة ومكارم الأخلاق فتسود الرحمة والتكافل 
الاجتماعي وحسن المعاملة» فلا يكون هناك أطفال لقطاء يعيشون حياة الضَّنك 
والمهانة» ولا فقراء معدمين وعجزة لا يجدون من يعينهم» ولا نساء محتاجات يستغلهن 
العابثون. 

وُسْرٌ الحياة يقتضي القناعة والعيش في اعتدال وبساطة وتجنب ثقافة الاستهلاك 
المُفْرط والتناقس والتباهي في الاحتفالات واقتناء ما جد من الآلاتء وهي الأمور 
التي تُرهق كاهل عامة الناس وتوقعهم في الحرج والمشقة. 

ويْسْرٌ الحياة يقتضي منع الظلم والاستبداد والغش في المعاملات. وَيْسْرٌ الحياة 
حين يفقدون مالم ولا يجدون ما يسدون به حاجتهم؛ وتؤدي إلى أن يأكل المقامرون 
الرابحون امزال الناس بالباطل ويتعلمون رذيلة الكبيت بدون جهد وَالعْنْمَ بدون رف 
هذا زيادة على ما ينتج عن القمار من شِقاق وسوء أخلاق وإفساد العلاقات 
الاجتماعية. 

وَيْسْرُ الحياة يقتضي منع تعاطي الخمر والمخدرات لأنها تجعل متعاطيها في حال دُشبه 
حال الأنعام» وقد تسبب لمدمنها أمراضا خطيرة تجعله يعيش حياة الضنك والمشقة» 
فضلا عن أنها تدفع مُدْمِئَها إلى الإضرار بأفراد أسرته وربما بغيرهم من أفراد المجتمع 
0 

الخلاصة أن دُسْرَ الحياة وسعادتها في اتباع شرع اللّه الحنيف» والمشقة والحرج في 
الإعراض عن شرع الله تعالى واتباع الشهوات» قال اللّه تعالى: (قَمَنِ اتَبَعَ هُدَايَ قلا 


5>" 


2 


يَضِلْ ولا يَمْتَى (") وَمَنْ أعْرَضٌ عَنْ ذكْري فَإنَّ له معِيِمَةَ صَلْكًا وَكْشْرُُ َم الْقِيَامَة 
أَغْمَّى) (طه: ؟؟١-؟؟1).‏ 


المطلب الثاني: أسباب نشوء احرج 


إن شريعة اللّه تعالى يسيرة» والالتزام بها -في الأحوال العادية- يجعل الحياة يسيرة» 
وإنما ينشأ احرج والعسر لأسباب طارئة» هي: 

أولا: التنظع والتكلف الناتج عن رغبة جامحة في الإعراض عن الحياة الدنيا وهو 
الأمر الذي يدفع صاحبه إلى المبالغة في الشعائر التعبدية وحرمان النفس من الطيبات 
بما يرهق النفس ويُّنهكها. وقد ورد الشرع بالنعي عن هذا كما سيأ بيائه. 

ثانيً: سي بعض الناس إلى فرض بعض العادات والممارسات والرغبات الشخصية 
باسم الدين» مع أنها لا دليل عليها من نصوص الشرع الحنيف» بل قد تكون مخالفة 
ها بشكل صريح. وقد يؤدي ذلك إلى إيقاع بعض الناس في الحرج والعنت دون مبرر 
شرعي. ومن أمثلة ذلك منع المرأة -في بعض الأماكن- من الذهاب إلى المساجد أو 
الخروج لقضاء حاجاتها وزيارة أقاربها وذلك بذريعة الورع والخوف من الفساد! وإلزام 
الناس بهيئة معينة للباس لا يوجد دليل شرعي صحيح عليها. والتضييق في كيفية 
مارسة العلاقات الزوجية بذريعة الحياء والسثر. 

ثالنًا: وقوع حالات طارئة -من مرض أو عجز أو مشقة فادحة أو مجاعة وكوارث 
طبيعية- تجعل تكاليف الشريعة العادية صعبة على الشخص في تلك الخال الطارئة. 
وقد عالج الشرع هذه الحالات الطارئة بالرخصة الشرعية بما يرفع المشقة والحرج. 


المطلب الثالث: مظاهر التيسير والسماحة 


للتيسير والسماحة في شريعة الإسلام وجوه متعددة منها: 

-١‏ عدم تكليف الداس بما لا يطيقون» قال تعالى: (لا يُكَلَّفُ النّهُ تَفْما إلا 
ها الها كمف قلنها 5 اكتشدة ١)‏ (اللفرفتكي وال مغال: 1 تيكاني 
تَفْسا إل مَنَعَها وَلدَيْنَا ككات منطق بالق وَهُمْ لا يَظْلَمُونَ) (المؤمنون: 75 )؛ وقال 
تعالى: (وَالْوَاِتَاتُ يُرْضِعْنَ أَولادَهْنَ حَوْلَيْنٍ كامِلَيْنٍ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ مُتِمّ الَصَاعَة وَعَلَ 
الْمَوْلُود َهُ رِرْقْهُنَ وَكِسْوَتهر هُنَّ بالْمَعْرُوفٍ لا مُكَلَفُ تَفْسٌ إل وُسْعَهَا لا تُضَارٌ وَالِدَه 
ِوَلدهَا وموك له وده وَعَلَ الْوَارِثِ م مِئْلُ ذَلِكَ) (البقرة: *2). فالشريعة الإسلامية 
ليس في تكاليفها ما هو فوق الطاقة البشرية» ومنهجها في التشريع كن 
انان هنا عرفو طاقيه 


سوء 0 قال 000 الررسول كل : (إأ 000 لكي الأ 2 
يَدُونَهُ شكونا عِنْدَهُمْ في الكَّوْرَاةٍ َالْإجِيلٍ ا هُمْ بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ المتكن 
َيِل هُمْ الَيَاتٍ وَيْحَرمْ عَلَيْهمُ الحبَائْتَ وَيَصَعْ عَنْهُمْ إضْرَهُمْ وَاْأغلَال الي كاتث 
عَلَيْهِمُ) (الأعراف: .)1١1‏ 

*- قلّة المحرمات في المطعومات والمشروبات والمعاملات» حيث إن الغالب الأعم 
بالمباحات عن المحرمات. 

؛- تحريم الخبائث: شريعة الإسلام لم تحرم سوى الخبائث التي تسبب للناس ضررا 
ماديا أو معنويا. قال تعالى عن شريعة الإسلام التي جاء بها الرسول كل رق 
بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنَْاهُمْ عَن الْمُتْكَرِ وَيجِلْ لَهُمُ الطَيبَاتِ وَيُحَرّمْ عَلَيْهمُ الْحَبَائْتَ) (الأعراف: 
6). فالمحرمات في حقيقتها تُسبّبٍ للناس الضررء والضَّررٌ نوعٌ من العنت والمشقة. 


وتحريم الخبائث واجتنابها يجعل الناس يعيشون حياة طيبة مَيَسّرة. 

فإذا طرأت للإفسان حال تمنعٌه من الحصول على المَظعُم والمَّهْرّبٍ الحلال لحفظ 
نفسه» أذنت له الشريعة في تناول الحرام في انتظار عودة الأمور إلى حاها الطبيعية 
بتوفر الحلال الذي يُغني عن الحرام؛ لأن ضرر تناول الحرام أصبح أقل من ضرر 
الامتناع عن تناوله؛ لما في الامتناع عن التناول من هلاك. 

ه- الترخيص لأصحاب الأعذار: لم يكتف الشارع بأن جعل أحكام الشرع في 
عمومها ميسّرة بل راعى ما يممكن أن يطرأ على المكلفين من ظروف تجعل التكاليف 
العادية عسيرة عليهم؛ فشرع لهم الرخصة في العبادات (مثل رُخّص القصر والجمع في 
الصلاة» والإفطار في رمضان» والفدية لمن عجز عن الإتيان بيبعض مناسك الحج)؛ وفي 
العقوبات (مثل عفو أولياء القتيل عن الجاني بإسقاط القصاص أو إسقاط الدية أو 
تخفيفها)» وفي تناول المحرمات لحفظ النفس عند تعدّر وجود الحلال من الطعام 
والشراب. وهي تشريعات تراعي الأحوال والظروف الاستثنائية للناس. 

قال الله تعالى في بيان الحكمة من الترخيص في الفطر لمن يشقّ عليه الصوم: #إهَمَن 
أنه بح وْالْمْمْرَوَلإريدُبكُ و مس4 [البقرة: 105]. وقال في المقصد من الترخيص في 
التيمم لمن لم يجد الماء: (وَإِنْ كُنْكُمْ مَرْطَى أَوْ عَلَ سَفَرِ أَوْجَّاءَ أَحَدٌّ مِنْكُمْ مِنَ الْعَائْطٍ 


- 
2 سو 1ك 
5 


أَوْلَامَسَْكُمُ النّمَاءَ كَلَّمْ تجَدُوا مَاءَ فَتَيَمَمُوا صَعِيدًا طَيّبا قَامْسَحُوا بَوْجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ 
مِنْهُ ما يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجِ وَلَحِنْ يُرِيدُ لِيُطهْرَكُمْ وَلِيْتِمَّ نِْمَتَهُ 
عَلَيْكُمْ لَعَلْحُمْ تَفْكُرُونَ) (المائدة: .)١‏ وقال في الترخيص في أكل المحرمات من 
الطعام: (إِنّمَا حَرَمَ عَلَيكُمُ الْمَْتَةَ وَالدَمَ وحم الخِثزِيرِوَمَا أحِلٌ به لِعَيْرِ للّهِقَمَنِ اطظرٌ 


+ مهد هوم 


غَيْرَبَاعٌ وَلّا عَادٍ قلا إِنْمَ عَلَيْهِ إنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (البقرة: 107). 
7- تدرّج الشريعة في بداية الإسلام في تحريم الخمر والرباء حتى يسهل على الناس 


"5" 

التخلّص من تلك العادات القبيحة التي كانت مستحكمة في المجتمع. 
المطلب الرابع: فائدة مقصد التيسير 

لما كانت الشريعة الإسلامية قاصدة إلى التيسير في أحكامهاء فإن المسلم مطالب بأن 
يسلك في حياته الفردية والجماعية مسلك التيسير على نفسه وعلى الآخرين. ومن 
أمثلة ما جاءت به الشريعة في ذلك ما يأتي: 

-١‏ اليُسْر والسماحة في التعامل مع الناس كما في قوله يِ: '"رحم الله رجلا سمحا 
إذا باع» وإذا اشترى» وإذا اقتضى.'7 وقال تعالى في إمهال صاحب الدين العاجز عن 
سداد دينه: (وَإِنْ كان دُو عُسْرَةٍ كُتَظرَةٌ إل مَيْسَرَةِ وَأنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْكُمْ 
تَعْلَمُونَ) (البقرة: .)28١‏ وقال كَل: 'من تَفْسَ عن مؤمن كربة من كُرَبِ الدنيا تَفّسَ 
الله غنة كرية هن كرت 0 القيامة» ومن يسّر على مُعْسِر يَسّر الله عليه 2 الدنيا 
والتمرةا 

9 0 ال في العبادات الجماعية 0 حال الضعفاء 6 فخ حابن 
مُعَادًا -0 فترّك نا ضِحَهُ وأبّل لكات قفر وو اه أو التتماء فانْطلق 
التكل ‏ وئلفه أن عا كال من فاق الي كلك فمَك إِليْهِ مُعَادًا. فقال الك كل "يا 
مُعَادُ أَقَثَانُ أَنْتَ' -أَؤ أَقاتِنُ- تَلآتَ مِرَار: 'فلؤلا صَلَيْتَ بِسَبّح اسْمَ رَبَّكَء والشَّمْيس 
وَصُحَاهَاء 30 إِذَا يغْتَىء فَإِنَّهُ يْصَيُِ وَرَاءَكَ الكبِيرُ والضَّعِيفُ وذو الحاجَة. 7 


وعن أفس بن مالك 'أنَّ الى كَل سَمِعَ بْكَاءَ صَبِيّ في الصَّلَاةِ فَحَفَفَه فظتَنًا أنه 


الكت 


6 صحيح البخاري» كتاب البيوع. 


0( صحيح مسلم» كتاب الذكر والدعاء. 
() صحيح البخاري, كتاب الآذان» باب من شكا إمامه إذا طوّل. 


حَفْفَ من 0 2 ف الصَّلَاةٍ وحم 0 

*- تنب الغلو وإرهاق النفس في أعمال التطوٌع لما ينتج عن ذلك من إضرار 
بالنفس» أو تقصير ف حقوق الآخرين؛ أو انقطاع ف الطريق. قال علي "مَلَكَ 
المُكَتَطعُونء قالطا ثلاثا.'9© وقال كل: 'إنَّ التي مس ولَنْ يُشادٌ هذا الدّينَ أَُحَدٌّ إلا 
عَلَبَهُه فسَدَّدُوا وقارِبُوا وأَْشِرُوا واسْتَعِينُوا بِالعَدْوَةٍ والرّوْحَةٍ وتَّيْءِ مِنْ الدََّةِ'”" وعن 
عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي كه أكبزثة أن افولا بنك تويك :مرت بها 
وعنْدهًا 00 اللّه 2 ل هذه 00 بنتٌ تُوَيْتِ» وَرَعَموا أنه لا تنام الئل 
فقال سول الله كِ: "لا تَنَامُ اللَيْلَا خُدُوا منّ العَمَلٍ ما تُطِيقُونَ» فوالله لا يسأمُ الله اللَّهُ 
اتنا وق كرووقال عله ارا ة عثمان بن مظعون ان 
بنت حكيم- على عائشة وهي بِاذَةٌ الهيكة فسألتها: ما كَأَنُك؟ فقالت: زوجي يقُومُ مُ اللّيْلء 
ويصُومٌ الها 0 
فقال: يا عُمْمَانُ إِنَّ الرَهْبَاتِيَة لم تُحْنَبْ علَيّنا أكمَا لَكَ فق أَسْوَكُ فوالله 8 أُخْمَاحُمْ 
نه وأَحْنَظْكُمْ ين 

وعن أفس بن مالك رضي اللّه عنه أنه يلهٍ قال: "؟ تسروا .ولا تعسرواة ونشروا ول 
كُتَفُرُوا.'29 وعن عائشة رضي اللّه عنها قالت: "ما ير اليك يل بَيْن أمرين إلآّ اختار 
أَيْسَرَهُما ما لم يكن يَأَنّم فإذا كان الإثمُ كان أبعدهما منه.7") 


5 
ال 


)0 مسند أحمد مسند أنس بن مالك رضي الله عنه. 

إدة صحيح مسلم» كتاب العلم. 

(؛) صحيح مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب أمر من نعس في صلاته. 

(5) مسند أحمد» مسند عائشة رضى الله عنها. 

(6©9 صحيح البخاريء كتاب العلم؛ باب ما كان النبي صل الله عليه وسلم يتخوهم بالموعظة والعلم كي لا 
ينفروا. 


حرم 


؛- التيسير في الفتوى والإرشاد: المعيار في الفتوى هو اتباع ما دلت عليه نصوص 
الشرع الحنيف. ففي المسائل التي فيها نص صريح متفق عليه لا يسع المسلم سوى 
اتباع الحكم الذي نطق به ذلك النصء وذاك هو التيسير؛ لأن اليّسْر هو ما جاءت به 
الشريعة. وفي حال المسائل التي وقع الاختلاف فيها بين أهل العلم» ينبغي على المفقي 
والمرشد اتباع ما يراه راجحا من تلك الأقوال بناء على أدلة كل فريق في المسألة» فما 
ترجحت دلالة نصوص الشارع عليه فهو اليسْر؛ لأن دين اللّه مسر وفي حال الاجتهاد 
في مسألة جديدة» ينبغي الالتزام بالقواعد السليمة للاجتهاد. 

ليس المراد بالتيسير في الفتوى والإرشاد الخروجٌ عن الأدلة الشرعية المعتمدة» ولا 
البحث عن زلات أهل العلم للإفتاء بها واتباعهاء ولا إرضاء أهواء الناس وشهواتهم. 
وليس المراد بالتيسير والسماحة التساهل في أمور الدين خاصة ارتكاب المحرمات. 
وليس التيسير والسماحة تعليم الناس الكسل وترك معالي الأمور. هذه كلها تحكون 
عاقبتها الفساد الديني والدنيوي» فيقع الناس في الحرج والعنت من حيث كانوا يبغون 
اوش 


المطلب الخامس: الرخصة العامة 


الأصل في الرخصة أنها لا تكون إلا خاصة بالأفراد المضطرين إليهاء ولا تكون 
عامة للمجتمع المسلم بحيث يمارسها جميع أفراد المجتمع في وقت واحد؛ لأن مبدأً 
الضرورة قائم على عدم القدرة على تَجنّبِ الشيء» أو عدم القدرة على تغييره. وهذا 
يكون عادة في الحالات الفردية» أما أن يكون ذلك عاما للمجتمع كله فلا يمسكن 
تصورُه إلا في حال الكوارث العامة التي تصيب المجتمع بجميع فئاته» مثل حال المجاعة 
العامة» أو في حال يكون فيها المسلمون أقلية في بلد كافر يعيشون تحت قهر وتضييق 
الأغلبية الكافرة ويُمنعون من النشاط الحلال. 


أما في الأحوال الطبيعية فلا يممكن تصوٌّر وقوع المجتمع المسلم كله في حال 


الاضطرار إلى المعاملات المحرمة» إلا إذا كان المجتمع نفسه هو الذي اختار تلك 
المعاملاات المحرمة بإرادته» وعند ذلك تنتفى حال الضرورة ويصير المجتمع يفعل 
المحرمات باختياره ويتذرع بالضرورة! ومثال ذلك المعاملاات الربوية الموجودة ف البلاد 
الإسلامية» فهي لا صلة لحا بحال الضرورة الجماعية؛ لأن تلك الدول هي التي اختارت 
تلك المعاملات الربوية بإرادتهاء ولو أرادت تغييرها لاستطاعت فعل ذلك. نعم» قد 
يضطر بعض الأفراد إلى الوقوع في تلك المعاملات الربوية لدفع ما يحل بهم من ضرورة» 
ولكن تلك الضرورة تكون فردية» ولا يممكن عدّها ضرورة جماعية. 

وقد زلَ كد الفضلاء -وهو من الكتاب المعروفين في المقاصد- وَأنعن النجعة حين 
حاول تبرير القروض الربوية في البنوك وتجويزها تحت مبدأ الضرورة والرخصة العامة 
حيث تبنى دعوى أحد الباحثين» وكتب قائلا: "القول بإباحة الاقتراض البنكي مبني 
على أن الفائدة البنكية عن القروض ضرورة من الضرورات التي تقوم عليها الحياة 
الاقتصادية والمالية المعاصرة. القول بحظرها ليس قولا شرعيا وإنما هو فهم وقول 
فقهي. وعليه إذا كانت القاعدة الشرعية أن الضرورات تبيح المحظورات الشرعية» فإن 
الأصح أن يقال -ومن باب أولى- عن الضرورات الواقعية تبيح المحظورات الفقهية.7) 

وهذه الدعوى يُرَدُ عليها بالآتي: من قال إن القروض الربوية ضرورة من ضرورات 
النظام الاقتصادي؟ نعم؛ هي سمة من سمات النظام الرأسمالي الغربي الذي انتشر في 
بلدان العالم الإسلاي» ولكنه ليس ضرورة من ضرورات الاقتصادء بل يمكن للنظام 
الاقتصادي أن يقوم من غير قروض ربوية. ومن المعلوم أن رفض القروض الربوية 
ليس مقصورا على النظام الإسلاي» بل الفكر الماركسي أيضا يرفض ذلك ويعده من 


)١(‏ إسماعيل الحسني» نحو مقاربة مقامية في الإفادة من خطاب الاضطرار في الكتاب المجيد» ضمن أعمال 
ندوة: أمية اعتباز السياق في المجالات التشريعية وصلته بسلامة العمل بالأحكام» ص18 0. وينبغي 
التنبيه على أن ما نقلته هنا من مقال المؤلف بعضه من كلامه هو نفسه. وبعضه نقله -على سبيل الإقرار - 
من كتاب: البنوك الإسلامية لعائشة الشرقاوي» ص5 5. 


تغرف 

عوامل هدم الاقتصاد. وحتى في ظل الوضع الحالي الذي تنتشر فيه البنوك الربوية في 
البلدان الإسلامية يكن للناس الاستغناء عن تلك القروض الربوية ليس فقط في 
النشاطات الخاصة؛ بل حتى في النشاطات الزراعية والصناعية والتجارية» لو توفرت 
فيهم الهمّة العالية والتفكير الإبداعي. بإمكانهم تتكوين جمعيات تعاونية وشركات من 
أمواللهم الخاصة يستعيضون بها عن الاقتراض الربوي من البنوك. ولكن المشكلة أن 
غالبية الناس لا يثقون في بعضهم البعض ولا يرغبون في التعاون والتضحية؛ وهذا من 
أكا: التكلان الشقة المشفيرة ككذاء اتنا قهرت كت :فيا الأخلاق البحعة سس 
الهمة وغياب التفكير الإبداعي» وبدلا من حلّ هذه المشكلات حتى نتأهل للعيش 
0 كريمة» ذنستعيض عن ذلك بتبرير الواقع بفتاوى الضرورة والحاجة والحيّل! وتما 
اهف له أن كفيرا نا قب “البرك الانثلامية فحقولك إل مقضاك الفجايل عل 
ل 2 0 ا 


ومن المعلوم أن الإسلام جاء لتغيير الأوضاع الفاسدة» وليس من منهجه إقرار 
الفساد العام بذريعة الضرورة. وقد جاء الإسلام والخمر والربا منتشرين في المجتمع 

يستند القائلون بمبدأ الرخصة العامة -عادة- إلى ما ورد في كلام بعض الفقهاء 
المتقدمين من إدخال بعض المعاملات الشرعية -مثل السَّلَّم والقرض الحسن والإجارة 
والمزارعة- في باب الرخصة:» والتعبير عنها بأنها جاءت على خلاف القياس أو عل 
خلاف الأصل» وهو أمر فيه نظر. والواقع أن تلك المعاملات لها أصوها المستقلة التي 
تقوم عليها. 

فالسّلّم -مثلاً- يختلف عما ورد من النهي عن بيع الشمرة حتى يبدو صلاحها 
والنهي عن بيع المعدوم. فالمعدوم المراد به ما لا يوجد أصلاء وتسليمه غير ممكن. 
وبيع الغمرة قبل بدو صلاحها إذا حصل يكون البائع قد استحق الشمن وصارت 


رغرف 

الملقة ق هيئان 'الممتري»:فإذا معدت العمرة بعد ذلك ' سان الأموظلنا للمشارق 
وأكلا ماله بالباطل؛ فالبائع قد قبض الغمن والمشتري خسر الشمن والسلعة. 

أما في السَّلّم فإن السلعة مضمونة» والغرر الفاحش مُنْتَِ عن الصفقة بتحديد 
الأجل والكمية والوصف» والبائع مُلْرَمٌ بأن يُسلّم السلعة للمشتري سواء صلحت 
زراعته أم لم تصلح؛ فإن صلحت سلّمه من منتوجه؛ وإن لم تصلح أخذ له مثلها من 
السوق. أخرج مسلم في صحيحه عن ابن عباس قال: 'قَدمَ الك كَل الْمَدِينَكَ وَهُمْ 
دُسْلِفُونَ في الكَمَارِ السَّنَة وَالسَّتتَينِ فَقَالَ: 'مَنْ أَسْلَمٌ في تَمْرِء فَلْمْسْلِفْ في كَيْلٍ مَعْلُوم؛ 
وَوَْنِ مَعْلُوهء إِلَ أَجَلٍ مَعْلُوم.' 

والقرض -في الحقيقة- ليس مبادلة الدرهم بالدرهم إلى أجل حتى يُعدَ استثناء من 
قاعدة الرباء بل هو دفع مبلغ من المال على أن يُرجعه المدين بعد أجل محدد. وهو ليس 
مبادلة مال بمال» إنما هو إرجاع المدين ما أخذ. ولما كانت النقود من المثليات» فإنه لا 
يشترط في ردها أن يكون بعين النقود التي دُفعت» بل يصع رد مثلها. وفضلا عن 
ذلك فإن الفرق بين القرض الحسن والربا واضح؛ فالقرض الحسن لا يقصد منه 
المقرض أي فائدة مادية» وإنما يرجو فيه الشواب من اللّه. أما المبادلة في المعاملات 
الربوية فإن المقصود منها الفائدة المادية. 

والإجارة ليست من باب العقد على معدوم؛ لأن العقد يقع على أساس الانتفاع 
بشيء معيّن موجود» ومنفعته موجودة» بمعنى أنه قابل لتحصيل المنفعة المرادة منهه 
ولكن استيفاء المنفعة لا يتم عادة دفعة واحدة» بل يتم على مراحل. والدفع يحكون - 
عادة- بعد استيفاء المنفعة المعقود عليهاء وحتى إذا تم الدفع مقدما قبل استيفاء 
المنفعة» فإن ذلك يشبه استيفاء الشمن في البيع قبل تسليم المبيع» وهو معمول به في 
البيع» كما أنه معمول بتسليم المبيع قبل استيفاء الشمن. ولا حرج في هذا ما دام ذلك 
قائم على الشقة والتراضي بين الطرفين. ولا غرر في هذا. 


وفي مسألة الأجير المشتركء لا يُعد تسليم الأشياء له بغرض الصناعة أو التصليح 
من باب الوديعة التي الأصل فيها أنها يد أمانة» بل هو يختلف عن الوديعة. الوديعة 
تكون على سبيل الأمانة» ولا يعقل أن تستحفظني شيئا ثم تغرمني بعد ذلك» وأنت 
الذي استأمنتني وطلبت مني أن أسدي إليك معروفا بحفظ تلك الأمانة! فالاستئمان 
والتغريم متنافيان. أما الأجير المشترك فالأمر فيه قائم على سبيل المعاوضة» فأنا أدفع 
إليه شيثا ما لِيُدخل عليه عملا ما مقابل أجرة؛ وأنا لا أستأمنه في الأصل؛ لأفي قد 
أكون لا أعرفه ولا أعرف خُلّقهه وليس قصدي من دفع الشيء إليه أن يحفظه لي» 
ولكن ليعمل فيه. وهو عندما قبض الشيء لم يقبضه على سبيل إسداء المعروف إلي 
بحفظه وإرجاعه إلي عند طلبه» إنما قبضه على سبيل المعاوضة ليأخذ أجرةً مقابل 
عمله. 


المبحث الثالث 
عموم أحكام الشريعة 


الشارع الحكيم قاصد في تشريع أحكامه أن تكون عامة من حيث الأشخاص 
والأوماة «والأماكن .والوتموعاظ فيق بحبيف: الألشخاض : والا زفان. جارك شرئعة 
الإسلام عامة لجميع الناس إلى يوم القيامة» قال تعالى: (قُلْ يا أَيّهَا الكَاسُ إِفِّ َسُولُ 
الله إِلَيِكُمْ جَيِيعًا) (الأعراف: 058)» وقال تعالى: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا كاقَةَ لئاس بَشِيرا 
وَنَذِيرَا وََكنّ 1 الكاين لأ يَعْلَمُوقَ) (سباأد:8؟) ومن حيت الموطنوعات غاءت 
الشريعة عامة لتشمل هداية الئاس في جميع مجالات الحياة: (كُل إِنَّ صَلَاتِ وَنُسْكِي 
وحخَْاي وَتَانٍ به رَتَ الْعَالّمِينَ) (الأنعام: 17). 

وبناء على ذلك فإن الشارع الحكيم قاصد في منهج التشريع أن تكون تشريعاته 
مستوعبة لمختلف أحوال الناس وأصنافهم ومجالات حياتهم في جميع الأوقات بما 
يحقق لهم الحداية والصلاح. ومن أجل تحقيق ذلك العموم قَصَدَ الشارع في منهج 
التشريع إلى تنويع تشريعاته بين الواجبات والمندوبات والمحرمات والمكروهات 
والمباحات» وبين العزائم والرّخص» وبين الإجمال والتفصيل» وبين الوعد والوعيد» حتىق 
تكون مستوعبة لمختلف أحوال الناس بين القوة والضعف» والنشاط والفتور» والغنى 
والفقرء والارتقاء والسقوط» والسّعة والضّيق» وتكون مستوعبة لمختلف مراحل 
تطور الحياة البشرية. 

المطلب الأول: منهج الشريعة في استيعاب أحوال الناس 

منهج الشريعة في استيعاب جميع أحوال الناس في جميع العصور يقوم على أمرين: 

أحدهما: كون غالب التشريعات القرآنية على شكل كليات ونصوص عامة» حيث 


مكنا أن تستوعب جميع البزئيات الحادثة في جميع الأوقات» فيَحْكُم العلماء على 
تلك الجزئيات الحادثة في ضوء تلك الكليات والعمومات القرآنية. ولذلك فإن من 


كرض 


مقاصد الشارع في منهج التشريع الإكثار من الكليات والعمومات حتى تكون منارا 
يُتَدَى بها في الحكم على المستجدات في حياة الناس في مختلف العصور والأماكن. 
والشاني: القياس على قضايا الأعيان الي حكم بها الرسول َل ولكن القياس 
على تلك القضايا العينية ينبغي أن يكون بعد النظر في أسباب صدورها للتأكد من 
صلاحها للقياس عليها وتعدية حكمها إلى ما يُشبههاء وتحديد حدود تلك التعدية. 
فليست جميع قضايا الأعيان قابلة للقياس عليها وتعدية حكمهاء وما كان منها قابلا 
للقياس عليه قد يُحدّد المقيس عليه بحدود معينة تُشبه سبب صدور تلك القضية. 
وقد ذكر ابن عاشور أن الشارع قاصد في التشريع إلى إناطة الأحكام الشرعية 
بالمعاني والأوصاف لا بالأسماء والأشكال» فيدور الحكم مع وجود تلك المعاني 
والأوصاف المؤثرة صلاحا أو فسادا -لا الأوصاف الطردية الي يكون اقترانها 
بالحكم اقترانا عارضا- حتى لو تغيرت الأسماء. يقول ابن عاشور: "لا يعوزك أن تعلم 
أن مقصد الشريعة من أحكامها كلّها إثبات أجناس تلك الأحكام لأحوالٍ وأوصافٍ 
وأفعالٍ من العصرفات -خاصّها وعامّها- باعتبار ما تشتمل عليه تلك الأحوالُ 
والأوصافٌ والأفعال من المعاني المنتجة صلاحا ونفعاء أو فسادا وضرّاء قويين أو 
ضعيفين. فإياك أن تتوهم أن بعض الأحكام منوط بأسماء الأشياء أو بأشكالحا الصورية 
غير المستوفية للمعاني الشرعية فتقع في أخطاء في الفقه» مثل قول بعض الفقهاء في 
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() ابن عاشور. مقاصد الشريعة» ص 07 7. 


المطلب الثاني: نظرة إجمالية على منهج التشريع 

أولاً: العقائد: 

العقائد تمثّل الإيمان بحقائق عالم الغيب» وهي حقائق واقعية لا تختلف باختللاف 
الأوقات أو اختلاف أفهام الناس. مصدرها الوحيد هو الوح الإلهي؛ لأنه لا سبيل إلى 
معرفتها بطريق الحواس أو التفكير» وأي محاولة لمعرفتها بطريق الفكر هي مجرد تخمين 
يُخطئ صاحبّه أكثر نما يصيب. وما أمسك الوحي عن التفصيل فيه» ولم يخض الرسول 
ييه وصحابته في تفصيله فهو مما ينبغي الإمساك عن الخوض فيه. ومن ذلك آيات 
الصفات» فقد أخبرنا الله عرّ وجل عن صفاته ومنها الاستواء على العوفي دون أن 
يفصّل في كيفية الاستواء. وقد فهم الصحابة رضي اللّه عنهم أن الشارع قصد بذلك 
عدم الخوض في تفاصيله» فلم يخوضوا هم والتابعون لهم بإحسان في تفصيل ذلك 
فكانوا على خير. ثم خاض الناس فيما بعد في تفاصيل تلك الصفات» فاختلفوا وتدابروا 
وتقاطعوا» وربما سجن أو عُذّبِ بعضهم بسبب ذلك» ومازالوا يتدابرون بسبب ذلك. 
وإذا كان بعض أهل العلم قد اضطروا للخوض في بعض ذلك في مرحلة من المراحل 
بسبب حركة الزندقة والصراع بين الإسلام والفلسفات الوثنية» وهم معذورون في 
ذلك» فإن الأمرقد اختلف منذ قرون حين ضعفت أو زالت تلك المبررات» وانقلب 
ا ا 
الت بغض النظر عن رأ افالسها ومه واه الأشياف لم القلفث إل قلست 

: اموا د عصر الصحابة والتابعين. يقول ابن رجب الحنبلي: "وأما 
طريقة أئمة أهل الحديث وسلف ل ا 
وإقرار النصوص وإمرارها كما جاءتء ونفي الكيفية عنها والتمثيل.'7) ويقول: '. 
وأصعبٌ من ذلك ما أحدِتٌ مِنَ الكلام في ذات الله وصفاته» ممّا سكت عنة الت - 


6 ابن رجب الحنبل» فتح الباري شرح صحيح البخاري» جلا ص .777١‏ 


كرفا 
يي - وأصحابه والتَابعون لهم بإحسَانء 0 2 كثيراً مما ورد في الكتاب والسّنة 
من ذلك» وزعموا نهم فعلوه تأزيهاً لله عمًّا تقتضي العقولْ تأَرِيهَهُ عنه» وزعموا أَنَّ 
لازم ذلك مستحيلٌ على الله عز وجل. وقومٌ لم يكتفوا بإثباته» حتى أثبتوا بإثباتهٍ ما 
0 لان له بالنسبة إلى المخلوقين. وهذه اللّواْم نفياً وإثباتاً درج صدْرُ الأمّة على 
السّكوت عنها'7" ويقول ابن عاشور: "فأما السلف من الصحابة فلم يَخُضُ منهم فيه 
سائلٌ ولا مسؤول» ولا تَطَلَّبوا بيانُه من الرسول» وتلك 8 في أمثالحا حين كانت 
عقائد الأمة سالمة من الدّغل» وحين كان معظم انصرافها إلى + ا كك نعم» لقد 
كان شلقي ده امه منصرفين عن الخوض في هذه المسائل إلى حَسّن العمل» وجاءت 
بعد ذلك أجيال انصرفت عن حُسُّن العمل إلى الخوض في المسائل التي لا ينتقي 
الخوض فيها إلا إلى فساد في الدين والدنيا. وقد قال الإمام مالك -لما سأله رجل عن 
الاستواء-: "الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول» والإيمان به واجب» والسؤال 
عنه بدعة» وما أراك إلا مبتدعاء فأمر بإخراجه.7" وكلام الإمام مالك صريح في أن 
الخوض في هذه المسائل كان معدودا عند السلف من البدعة. ومن الغرائب أنك تجد 
من يوردون هذا الأثر عن الإمام مالك للاستشهاد به» ثم يُهملون مقصد مالك منه 
وهو النغي عن الخوض في هذه المسائل» ويأخذون في الخوض طولا وعرضا في مسائل 
الصفات» ويتنابزون بالألقاب» ويرمون بعضهم بعضا بأبشع التهم. 

لقد سبّب -وما زال يسبب- الخوض في مسائل الصفات عداوة وصراعا بين 
المسلمين» والأولى اجتناب الخوض فيها قدر الإمكان. ألآ يَسَعْنَا في ديننا ما وَسِمَ 
الصحابة رضي اللّه عنهم والتابعين؟ وَلِمَ الإصرار على الاستمرار في الخوض في ما يُفرّق 


.5١ ١ص ابن رجب الحنبلي» جامع العلوم والحكم؛‎ )١( 

() محمد الطاهر ابن عاشورء تحقيقات وأنظار» ص١١.‏ 

() البيهقي» الأساء والصفات» باب ما جاء في قول الله عز وجل: (الرحمن على العرش استوى). وهذا 
القول مروي أيضا عن ربيعة بن عبد الرحمان (ربيعة الرأي) شيخ مالك. 


المسلمين ويهدم أواصر الأخوة والتعاون بينهم؟ ألا يكفينا قول اللّه تعالى: (هُوَ الَنِي 
ا 0 ُكْمَاتٌ هُنَ أمُ الْكِتَابٍ 0 
للويها زنع بغر ما قََابَه مِنه ءالع ا _ 


ران ١‏ : وللقن امنا يد اق عن يه 0 عن وض راسجد لي لك 
سواء باسم التأويل أم - الإثبات. للشخص أن يعتقد في نفسه ما يراه مناسبا في 
إطار قوله تعالى: (لَيْسَ كُمثْلِهِ شَيْءٌ وهو السميع العليم) (الشورى: »)١١‏ ولكن لا 
ينبغي له أن يُشَغِْل الأمة بما في نفسه ويُُدخلها في تناحرء فالأمة يسَعْهَا ما وب سِعٌ الصحابة 
والتابعين الذين لم يخوضوا في شيء من ذلك. وربما توهّم بعضهم 0 غير بأن 
الخوض في هذا ضروري للمحافظة عللى العقيدة الصحيحة» ويغيب عن هؤلاء أن 
الصحابة والتابعين لم يخوضوا في هذا أصلا وكانوا أكمل الناس عقيدة وأحسنهم دينا. 
ثانيًا: العبادات: 

العبادات هي عماد الحياة الروحية للإفسان: بها ترق روح الإذسان وتبقى متصلة 
بخالقها عز وجل؛ وبها تتهذب نفس الإذسان من رذائل الأخلاق ومنكرات السلوكء 
وبها يحقق الإنسان رسالة العبودية لله تعالى» وبها يتزيّن هذا الكون بذكر اللّه تعالى 
وتعظيمه. 


وقد فرض الإسلام من العبادات ما هو ضروري لحفظ الدين» وجعل ما دون 
الضروري مندوبا إليه ليأتي الإفسان منه بما يناسب طاقته وهِمّته. في الصلاة جُعلت 
الصلوات الخمس فرائض على كل مسلم مع التخفيف على أصحاب الأعذار بالُخص 
التي تناسب حاطم. وجُعلت مع تلك الفرائض سنن رواتب تُكمّلها. وفتح بعد ذلك 
باب التطوع في الليل والنهار يأقي فيه الإنسان بما يناسب طاقته وهِمّته. وفي الصوم 
جُعل صيام شهر رمضان واجباء مع التخفيف على أصحاب الأعذار بما يناسب حاهم. 


مين 


وسّنَّ صيام ست من شهر شوال وصيام الإثنين والخميس» وفتح باب التطوع بعد ذلك 
كل حسب طاقته. وفي الإنفاق والتكافل الاجتماعي فرض الشرع على من بلغ ماله 
النصاب وتوفرت فيه شروط الركاة أن يري ذلك المال» وهو ما يحقق الحد الأدنى من 
التكافل الاجتماعيء ثم رغٌّب الئاس بعد ذلك ترغيبا شديدا في الزيادة في الإنفاق» 
فجعل الإنفاق في سبيل اللّه مندوبا إليه» ووعد المنفقين بالغواب الجزيل يوم القيامة: 


5-4 
ع 


(مَكلٌ الَدِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالهُمْ في سَبِيلٍ الله كَمَكلٍ حَبّة نبت سَبْعَ سَتَايِلَ في كل سُنْبلةٍ 
مِبَةٌ حَبَّةِ وَاللّهُ يُضَاعِفْ لِمَنْ يَمَاءُ وَاللَّهُ ُ وَاسِعٌ عَلِيمُ) (البقرة: .)57١‏ وفي الحج جعل 
الحج واجبا مرة واحدة في العمر على من توفرت فيه الاستطاعة» ثم فتح باب الاعتمار 
وح التطوع لمن كانت له طاقة على ذلك. 

ولما كانت الشعائر التعبدية (العبادات الخالصة) هي شعائر أراد اللّه تعالى عباده أن 
يعبدوه بهاء وقد خصّها دون غيرها لحكمةٍ يعلمُها هو سبحانه وتعالى» فقد استقرٌ قول 
علماء الشريعة على أن "الأصل في العبادات التوقف» أي الالتزام بها دون 000 

وتوجد بعض أفعال العبادات التي شُرعت بأصلها دون حَضْرٍ كيفياتها في صور 
معيّدةء مثل الذّكرء فهو مطلوب أو مندوب إليه في جميع الأحوال: (الّدِينَ يَدْكُرُونَ الله 
قِيَامًا وَفُعُودًا وَعَلَ جُنُوبهمْ وَيَتمَكُرُونَ في خَلْقٍ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ رَينَامَا خَلَقْتَ هَدَا 
بَاطِلا سُبْحَانَكَ قَقِنَا عَدَابَ الكَارِ) (آل عمران: )015١‏ (فَإِذَا قَضَيْكُمُ الصَّلَاةَ فَاذّْكُرُوا الله 
قِيَامّا وَفُعُودًا وَعَلَ جُنُوبِكُمْ) (النساء: .)١‏ وقد جاء في الحديث النص على مشروعية 
الذكر الجماعي» ولكن دون تفصيل لصور ذلك الذكر الجماعي؛ ولذلك اختلف أهل 
العلم بعد ذلك في مشروعية بعض صور الذكر الجماعي. فالبعض يرى مشروعيتها بناء 
على مشروعية أصلها وعدم حَصْر صورها؛ فمشروعية الأصل مع عدم حَضْر الصّور 
تقتضي مطلق المشروعية. وفي المقابل يرى بعض أهل العلم أن عدم وجود تلك الصور 


() الشاطبى» الموافقات» ج”. ص ٠٠ ٠‏ وما بعدها. 


في زمن الرسول مدي وزمن الصحابة يقتضي عدم المشروعية وإدخاهها ضمن البدعة 
المنكرة:وهذة المسألة يحكنها ضابطان: 

الضابط الأول: الأصل في المسلم اتباع نصوص الشرع المتمثلة في القرآن الكريم 
والسنة النبوية الغابتة» والاحتياط لدينه قدر الإمكان» وعليه أن يستحضر دوما قول 
الرسول يل: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه؛ فهو رد" (أخرجه البخاري ومسلم) 
وفي رواية 1 "من عمل عملا ليس عليه أمرناء فهو رد" وقوله: 'إنَّ الحلالَ بين 
وَإِنَّ الحرَامَ َه وَبَيْتَهُمَا مُشْتَبهَاتُ لا يَعْلَمهُنَ كَِيرٌ مِنَ التّاي» قَمَنِ اتَقَى الشّبْهَاتِ 
ار ديه وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ في الشّبْهَاتِ 8 في الحرّام» كالرَاعِي 0 حَوْلَ الى 
يُوشِكُ أَنْ ب يَرْتَعَ فيه ألا وإنَّ لكل مَلِكِ حِنَى أله وإِنَّ حِى اللّهِ حَحَارِمُةُ'7 وقوله تعالى: 
(كل هَل تُتبمْكُمْ بالأَخْسَرِينَ اعتكارة الشركة 5 الدَنْيَا وَهُمْ 
00 نَ َنم 00 صُنْعًا) (الكهف: .)20١-٠١‏ وبناء على ذلك ينبغي على المسلم 
التعداد عن ران "الشرية وعم يكو ا شيل ا النوطة إن الاح نحظر” 
فقد يُتعب الإنسان نفسه في طقوس يظنها عبادات تقرّبه إلى الله تعالى» وقد يتبيّن يوم 
القيامة أنها بدع مُنْكَرَة فيضيع جهده. ولن يشفع له الذين كانوا يزيّتُونها له ويدعونه 
إليها؛ لأنهم لن يستطيعوا الشفاعة حتى لأنفسهم. والقاعدة في الإسلام أن قبول العمل 
له شرطان: الإخلاص والصوابء فالديّة الحسنة لا تكفي ما لم توافق الصواب. ومن 
المعلوم أنه يوجد من العبادات وطرق فعل الخير التي لا شك في مشروعيتها ما يكفي 
ويستغرق جميع أوقات الإفسان وطاقاته» ومن الغريب ترك ما هو واضح المشروعية 
والاشتغال بما هو مشكوك في مشروعيته. 

الضابط الثافي: أن ما كان محل اختلاف بين أهل العلم لا ينبغي أن يكون محلا 
للمبالغة في الإنكار أو التعنيف. ومن أراد أن ينصر الرأي الذي يراه راجحا فليفعل 


60 صحيح مسلمء كتاب المساقاة» باب أل الحلال وترك الشبهة. 
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ذلك بالنقاش العلمى المؤدّبء والجدال بالتى هي أحسن. ولا ينبغي أن يكون الخلاف 
في تلك المسائل سببا لإفساد علاقة الأخوة الإسلامية» وإثارة الشقاق والعحرّب الذي 
يؤدي إلى إضعاف شوكة المسلمين» وهي أمور شدّد الشرع في النهي عنهاء وضررها أكبر 
وهنا ينبغى التفريق بين العبادات الخالصة وبين النشاطات التى ثُقام في بعض 
المناسبات الدينية كالمولد الحبوي والحجرة النبوية والإسراء والمعراج» والإنشاد الديني؛ 
وكذلك الشأن في النشاطات المتعلقة بالمناسبات الاجتماعية مثل الزواج ودخول فصل 
الربيع وجني المحاصيل الزراعية وغيرها. الأصل في تلك النشاطات أنها ليست 
عبادات يُحْكّم عليها بالاتباع أو الابتداع» وإنما هي من النشاطات التي تقوم بها 
الجماعات البشرية بغرض شحذ امم وشدّ العزائم أو بغرض الترفيه والتسلية» 
ويكون الحكم عليها بناء على الغرض منها والطريقة التي ثُقام بها وما يصاحبها من 
أفعال. فما كان القصد منه مشروعاء وجرى بطريقة مشروعة فلم تصاحبه خَُرّماتء 
فإنه يكون مشروعا. وما كان القصد منه خُحَرَّماء أو تم تنفيذه بطريقة غير مشروعة: 

حيث صاحبته أو نتجت عنه تُحُرمّات» فإنه يكون خُبّما. 

إن الإنشاد الدينى والنشاطات المرتبطة بالمناسبات الدينية إذا تمث ممارستها بطريقة 
لا تخالف تعاليم الشرع تكون لا فوائد» منها: سَدٌَ فراغ الناس بما لا يُفسد دينهم 
وأخلاقهم؛ ورفع الهمم وشحذ العزائم. وفي المقابل قد تحكون تلك النشاطات وسيلة 
لتخذير الناس وإلحائهم بالطقوس والخرافات عن الاذشغال بحقائق الدين ولوازم التقدم 
الغل والعمراق» :وعددها يصين الديق. أفيوق ‏ الفعوينة.وأشطن نا" االبمدعاتة 
والطقوس الفلكلورية أنها تشغل الناس عن حقائق الدين ولوازم استقامة الحياة 
الاجتماعية» وتوهمهم بأنهم بقيامهم بتلك الطقوس يكونون قد أدوا واجباتهم 
الشرعية» وتخلّصوا من مسؤلياتهم من خلال شفاعة الرموز الدينية التي يتوجهون إليها 
بتلك الطقوس! 


وي 

إذا نظرنا -مثلا- في مسألة إحياء المولد النبوي والاحتفال به» فإن العبادة المتعلقة 
بالبي يل هي اتباعه فيما جاء به والصلاة عليه (إنَّ الله وَمَلَائِكَتَهُ يُصَنُونَ عل 
الك كا اموا لو عار كار اقلق تلت كننيةا) لحرا حدة )ولس الصا 
عليه وقت محدد ولا هيئة غعددة. ومن اعتقد د م البي عه بالاحتفال بمولده» أو 
اعتقد أنه يعبد اللّه عز وجل بالاحتفال بالمولد النبوي فهو مخطئئع. ولو كان ذلك عبادة 
لشرعها الإسلام؛ ولاعتنى بها الصحابة والتابعون وأهل القرون الأولى. فإذا اعتقد 
الشخص أن ذلك الاحتفال عبادة» دخل فغلّه في ابتداع عبادة لم يشرعها الإسلام. عن 
إذا لم يعتقد فاعله أنه عبادة» وكان الأمر مجرد مظهر من مظاهر الاحتفال بالمناسبات 
الدينية» ولم يصاحب ذلك الاحتفال مُنكرات واضحة التحريم؛ واكتفى القائمون عليه 
الإنكار عليهم؛ لأن الذين ينكرون هذا قد يبيحون الاحتفال باليوم الوطني لبلدهم؛ 
أو الاحتفال بغيره من المناسبات الوطنية» ولا يعتبرونه بدعة! 

والناظر في واقع الاحتفال بالمولد النبوي يجد له مظاهر متعددة. فمن الناس من 
يخذها منناسبة لإلقاء خاضرات وإقامة مسابقات .حول السيرة' النبوية والشمائل 
المحمدية» وهي أفضل مظاهر الاحتفال على الإطلاق. ومنهم من حتفل به بمسيرات 
ومواكب قد تكون فيها فائدة من حيث كونها فرصة لممارسة الرياضة» وقد يصاحبها 
تضييق على الحاس في حركتهم لقضاء مصالحهم. ومنهم من يحتفل به بطقوس فلكلورية 
ترتبط ببعض الخرافات والمبتدعات» وأصحاب هذا واقعون في البدعة والخرافات. 

وكيا أن مظاهر الاحتفال متنوعة فالمقاصد متنوعة» فمن الناس من يحتفل بقصد 
التعظيم للرسول يَيْيِةِ وإظهار الحب له. وهذا مقصد محمود» ولكن التعظيم والحب 
الحقيقيين للرسول تي يتمثلان في الامتثال الدائم بتعاليم شريعته في الحياة اليومية 
للإفسان» وليس في الطقوس التي ثُقام مرة في العام. ومنهم من يحرص على جمع أكبر 
عدد من الناس في الاحتفال بغرض إظهار قوة المسلمين وتعلقهم بنيّهم بل وهذا 


مقصد محمود» ولكن ذلك قد يكون مظهرا لقوة زائفة عندما يكون المجتمعون 
أصحابٌ إيمانٍ ضعيف والتزاع باهتٍ وعقول خرافية وتخلّف في ميدان العلم والعمل 
النافع. وقد يحرص بعض الحكام المستبدين الفاسدين على تشجيع مظاهر الاحتفال؛ 
لأن فيها إيهاما لعامة الناس بحرصهم على الدين» وفيها إِلحاءٌ لهم بالطقوس عن 
الاشتغال بالمصالح الحقيقية للإسلام والمسلمين. 


ثالثا: المطعومات والمشروبات: 


المطعومات والمشروبات هي قوام الحياة البشرية» خلقها الله عز وجل ويسّر أسبابها 
للإنسان ليقيم بها أوده» ويتنعم بهاء وتجري حياثه على دُسْرِِ وما من كائن من الكائنات 
في هذا الكون إلا وقد خلقه الله عز وجل لحكمة» وله وظيفة يؤديها في هذا الكون: 
منها ما هو نافع للاستهلاك البشريء ومنها ما هوليس كذلك. كما أن تصرّف الإذسان 
في تلك الكائنات قد يؤدي إلى إنتاج ما هو طيّبٌٍّ ونافع» وقد يؤدي إلى إنتاج ما هو 
خبيث وضار. والقاعدة التي تحكم المطعومات والمشروبات هي: "الأصل في الأشياء 
النافعة الإباحة"؛ فالأصل في ما خلقه الله عرّ وجل من أشياء نافعة الإباحة» ولا يصحّ 
لأحد تحريمه بسبب ذوقه أو عادة قومه» ولا يكون التحريم سوى بدليل شرعي 
واضح؛ قال تعالى: (قُلْ مَنْ حَرّمَ زِينة اللِّ البي أخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَيبَاتٍ مِنَ الرّرْقِ) 
(الأعراف: ؟"). وفي الحديث أن الني كَل قُدِّم إليه طعام فيه لحم الضبء فأمسك عن 

وقاعدة التحريم والتحليل في الإسلام هي قوله تعالى: (وَيحلَ لَهُمْ الطَيَاتِ وَيحَرم 
عَلَيْهِمُ الْحبَائيْتَ) (الأعراف: 167)؛ فما حرمه اللّه تعالى فهو من الخبائث. واجتناب 
حرام لجميع الناس في جميع الأوقات» ولا يجوز تناوله إلا في أوقات الضرورة. 


)١(‏ موطأ مالك, كتاب الاستئذان» باب ما جاء في أكل الضب. 


اكه الأخلاق: 

المقصد من الأمر بالأخلاق الحميدة والنهي عن الأخلاق الذميمة هو جعل الفرد 
صالحا في نفسه وفي محيطه الاجتماعي: فالأخلاق الفردية تجعل الإنسان صالحا في 
نفسه» والأخلاق الاجتماعية تجعله عنصرا صالحا في محيطه الاجتماعي وفي محيطه 
الطبيعي (البيئة)» بما يجعل الحياة الاجتماعية للناس تسير على انتظام ويُسْر. 

إن ما حرمه الشرع من رذائل الأخلاق مثل: الكذب والغش والغدر والخيانة 
والسرقة والزنا وغيرهاء هي منكرات تُفسد نفوس الأفراد» وتُفسد العلاقات 
الاجتماعية» وتهدم البناء الاجتماعي؛ وضررها لا يخنى على عقلاء البشر. ولذلك 
فتحريمها عام مطلق يستوي فيه جميع البشر في جميع الأوقات والأحوال. ويقابلها 
أمهات الأخلاق التي أمر بها الشرع مثل: الصدق والإخلاص والأمانة والوفاء بالعهد 
والعدل؛ فهي أخلاق لا تستقيم الحياة الفردية والاجتماعية بدونهاء ولذلك فهي واجبة 
على جميع الناس في جميع الأوقات والأحوال» ولا يُستثنى منها إلا حالات خاصة في 
أوقات الضرورة قد بيّنها الشارع الحكيم. 

أما ما ندب إليه الشرع من مكارم الأخلاق مثل الجود والكرم والإحسان والعفو 
ومساعدة الآخرين فعي المعروف الذي يستحسنه الناس» ولكن مِمَمَ الأشخاص 
وعادات الأفراد والشعوب تختلف في درجة الالتزام بتلك الفضائل بحسب تربيّتهم 
واستعداداتهم النفسية» ولا يمحكن فرض عادة شخص أو قوم على آخرين؛ لأنها أمور 
قابلة للتفاوت بين الناس. ويبقى الأصل فيها الترغيب في فعلها دون حدٌّ محدود أو قدر 
لازم. 
خامسا؛ العادات والعاملات: 


المعاملات والعادات هي وسيلة الإنسان لتلبية احتياجاته المادية والنفسية. ولما كان 
الشارع الحكيم يقصد إلى إقامة حياة الإفسان على العدل والتوازن» فإن شرائعه جاءت 


اميل 
لتنظيم معاملات الناس بما يحفظ حقوق جميع أطراف تلك المعاملات» وضبط 
عوائدهم بما يدعم الأخلاق الحميدة ويحفظ النظام الاجتماعي» ويحقق رسالة الإفسان 
في هذا الكون» وهي العبودية لله تعالى. 

إن المعاملات والعادات هي أكثر ما تختلف فيه الشعوب حسب أماكن تواجدها 
وأوقاتهاء ولذلك نجد الشريعة جاءت بالكليات في هذا المجال» ووضعت الحدود التي لا 
ينبغي تجاوزهاء وتركت للناس تدبير شؤون حياتهم في ضوء تلك الكليات وفي إطار تلك 
الحدود» مع مراعاة الاختلاف الحاصل بين الشعوب في الزمن الواحدء وفي الأزمنة 
المختلفة. وقد ترك الشارع الحُكُمَ على المستجدات لاجتهاد أهل العلم الذين يحكمون 
على تلك الحوادث في ضوء الكليات والحدود الشرعية: فما تبيّن مصادمثه لها ألحقوه 
بالمنهي عنه» وما لم يكن مصادما لها بقي ضمن المباح. وبهذا تتكون الشريعة صالحة 
لكل الناس في جميع الأزمان. 

ففي مجال اللباس -مثلا- نضّ الشرع على وجوب ستر العورة مع بيان حدود العورة. 
ونعى عن تشبّه الرجال بالنساء وعن تشبّه النساء بالرجال. ونهى عن التشبّه بالكفار 
فيما هو خاص بهم وله علاقة بعقائدهم الشركية وشعائرهم الدينية. كما نهى عن 
مظاهر التكبّر والخيلاء في اللباس والزينة. ونهى عن لبس الذهب والحرير للرجال. أما 
صورة اللباس ولونه وتفصيله فلم يفرض فيه شيئا معيناء ولم يفرض فيه لباس قوم على 
قوم آخرين» بل الأمر فيه متروك لعادات الناس وأعرافهم ما دامت لا تتعارض مع 
الضوابط التي وضعها الشرع. وقد لبس الدي تل وأصحابه لباس قومهم من أهل 
الجزيرة العربية» كما لبسوا لباس أهل اليمن وبلاد الروم» وهم أقوام كانوا على الشرك 
والنصرانية. ولم يُخْدِثْ الرسول لهِ أو أصحابه لباسا جديداخاصا بهم يخالف لباس 
الكفار من كل الوجوه. ولذلك فكل لباس يكون في إطار الضوابط الشرعية هو لباس 
صالح للمسلمين» سواء كان مصدره بلاد الإسلام أم بلاد الكفر. وليس لأحد أن 
يفرض عادته في اللباس على غيره بدعوى أنه اللباس الإسلاي الوحيد» يقول ابن 
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عاشور: "فنحن نوقن أن عادات قوم ليست يحقٌ لحا -بما هي عادات- أن مُحْمَل عليها 
قوم آخرون في التشريع'"" 

وفي المعاملات المالية حرم الإسلام الربا والغشّ وبعض المعاملات التي فيها غرر أو 
خطر ظاهر يؤدي إلى التنازع بين الناس؛ وأكل أموال الناس بالباطل» كما حرم القمار 
لما فيه من أخذ لأموال الناس بغير حق وما ينتج عن ذلك من أضرار اجتماعية. وتبقى 
القاعدة أن الأصل في المعاملات الإباحة ما لم تَلّحْ فيها شُبْهَةُ النهيء فإذا طرأت 
معاملة اشتبه أمرُها نظر فيها أهل العلم في ضوء القواعد الشرعية ليروا هل تُلْحَق 
بالمنهيَ عنه أم تُلْحَق بالمباح» وقد يتفقون في ذلك وقد يختلفون بناء على قوة ظهور 
أَسَباب الي الشرعي: 

وما كان قبل الإسلام من معاملات صالحة ولم يأت الشرع بالنعي عنها أو بتقييدها 
والتقرير لا يحتاج إلى القول. فقد عَلِمُتَ أن الاحتياج إلى القول فيه لا يكون إلا عن 
سبب دعا إلى القول: من إبطال وَهْمِء أو جواب سؤالء أو تحريض عل التناول. وفيما 
عدا تلك الأسباب ونحوها يُعتبر سكوت الشارع تقريرا لما عليه الناس»؛ فلذلك كانت 
الإباحة أكثر أحكام الشريعة؛ لأن أنواعَ مُتَعَلَقَاتِها لا تنحصر. وقد تواتر هذا المعنى 
تواترا من أقوال الى يليه وتصرفاته» ويشهد له ويعضده الحديث الذي رواه الدارقطنى 
وغيره عن أي ثعلبة الخشني أن رسول الله له قال: إن اللّه فرض فرائض فلا تضيعوهاء 
وحد حدودا فلا تعتدوهاء وحرم أشياء فلا تنتهكره اوسكلفاخن أشياء رحمةً بكم 
غير نسان فلا الوا عدي 


والقاعدة العامة أن أعراف الناس وعوائدهم الاجتماعية وطرائقهم في التدبير 
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الاقتتصادي والسياسي خحْتَرَمَة ما لم تصادم ما جاءت به الشريعة بشكل واضح. فإذا 
صادمت عقائد الإسلام أو أخلاقه أو أحكامه العملية لزم عليهم تغييرها لأنها من 
الاك والإسلام جاء لإصلاح الناس ل ِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ لمكن 

0 هم الطَيَّبَاتَ وَكرُمُ عَلَيْهِمُ الْحَبَائتَ) (الأعراف: /151). 

الصوري في الإسلام. قال تعالى: (قُلْ إِنْ كك 0 النَّهَ قَاتَبعُون بن لأ للَّهُ وَيَعْفِرُ 
لَحُمْ ذُنُوَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (*) قُلْ أَطِيعُوا الله لله الول فإن ونا قإن ال 
يِب الْكافِرِينَ) (آل عمران: كي 


سادسا: العلاقات الدولية: 


المقصد من أحكام العلاقات الدولية هو تنظيم العلاقة بين المسلمين والكفار في 
قا ركان سنو قي نه ع يمحي روطن انيف والدبيرية 
وتتوفر الظروف المناسبة لحرية الاعتقاده وتتكون العزة لدين اللّه وأتباعه» ولا يقع 
الظلم على الكفار. 

وقد شرع الإسلام في مجال العلاقات مع غير المسلمين القتال ضد الكفار كما 
شرع السلم والمهادنة» وشرع البَرَاء من الكفر وأهله كما أباح لبر والإحسان إلى أهل 
الكفر الذين لا يقاتلون المسلمين في دينههم: (لا يَنْعَاكُمٌ اللّهُ عن الَذِينَ لَْ يُقَاتلُوكمْ 
في الدّينٍ وَل مرُوكم من دتارك م وَتقْسِطُوا إِليْهِمْ إن الله حت المفعطية 
(5) إِنَمَا ينْهَاكُمْ ال نّهُ عَنِ الي كتوم في الدّينِ وََخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَاركُمْ وَاهَرُوا عَلّ 
ِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَوْهُمْ وَمَنْ يَكوَلَّهم ُولَيكَ هُمْ الطََالِمُونَ) (الممتحنة: 9-8). وحسن 
المعاملة هو أبلغ أسلوب للدعوة إلى الإسلام؛ والأصل في علاقة المسلم بغيره الدعوة إلى 
دين الله عز وجل. وقد ضاق أفق بعض أهل العلم فقالوا إن آيات القتال الواردة في 
سورة التوبية قد فسخت آيات السلم والمهادنة واليرٌ مع أهل الكفر بحجة أن سورة 


التوبة من آخر ما نزل من القرآن الكريم. وغاب عنهم أن القرآن يُشرّعَ لأحوال 
المسلمين في مختلف العصور والأماكنء وأنه لا تعارض بين آيات القتال وآيات 
السلم» فكلٌُ صنف من تلك الآيات يُعمل به عند توقٌّر أسبابه وظروفه» وحال المسلمين 
متقلبة بين القوة والضعف» وحال الكفار مع المسلمين مقلبة بين العدوان وبين 
المسالمة والتعايش» ولكل حال أحكامُّهاء والقول بالنسخ ينافي ذلك. 


المبحث الرابع 


الموازنة بين المصالح والمفاسد 


من مقاصد 0 في منهج التشريع الموازنة بين المصالح والمفاسدء وذلك أن 
المفاسد والمصالح قد تجتمع أحيانا في الشيء الواحد فيحتاج الحكم عليها إلى النظر 
ف الجهة الغالبة. وقد 0 المصالح ولا يمكن تحصيلها كلها فيحتاج الإنسان إلى 
الموازنة بينها. وقد تجتمع المفاسد ولا يمكن للإفسان دفعها كلها فيحتاج إلى الموازنة 
والترجيح بينها. 

المطلب الأول: المصالح والمفاسد وأدلة الموازنة بينها 

أنواع المصالح والمفاسد: 

خرن العلماء الس نيم ا 7 إل عسة 0 أوطا: 0 ِل 
ورابعها: ع حفط ال وخامسها: ما يرجع ل حفط الال 0 
حياة الإفنسان» 0 ا وهي شاملة 
للضروري والحاجي والتحسيني. 

وفي المقابل فإن المفاسد على خمسة أنواع: منها ما يُفسد الدين» ومنها ما يفسد 
النفس» ومنها ما يفسد النسل» ومنها ما يفسد العقل» ومنها ما يفسد المال. 
مراتب المصالح والمفاسد: 

المصالح متفاوتة وبعضها أكبر من بعضء وقد قال تعالى في الموازنة بين الإيمان 
وبين القيام على الكعبة وحُجّاجها: (أَجَعَلْكمْ سِقَايَةٌ الاج وَحِمَارَ: الْمَُمْجدَ احزام كفن 


آمَنَ بالل وَالَْم الآخِرِ وَجَاهَدَ في سَِيلٍ الله لا يسَْوُونَ عِنْدَ اله َال لا يَفْدِي الْقَوْم 
الظَلالِمِينَ) (العوبة: 19). وقال يله حين سئل أي الأعمال أفضل؟ فقال: "إيمان باللّه” 
قيل: ثم أي؟ قال: "جهاد في سبيل اللّه» قيل: ثم أي؟ قال: 'حج مبرور"7” 
وكذلك لمفاسد مراتب» وقد قسم القرآن الكريم المعاصي إلى الكبائر واللّمم 
00 قال كو وم زالذية كتنبون كتائر الاثم 5 إل الم إن رَبك 
سِعٌ الْمَغْفِرَِ) (النجم :*).؛ وقال تعالى: (إِنْ 2 َ عدرزا كان ها تيون عله نُكَنز 
0 سَيْكَاتَِكُمْ وَنُدْخِلْحُمْ مُدْخَلا كَرِيمًا) لقان ١")؛‏ وقوله تعالى: (وَالَذِينَ 
يْتَْبُونَ كَبَائِْرَ الإنْم وَالْفَوَاحِضَ وَإِذَا مَا عَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ) (الشورى: 07"). وعن 
عمرو بن شرحبيل عن عبد الله قال: سألت البي #له: "أي لنب 0 عِنْدَ اللّه؟ 
َالَ: 'أنْ عل ِنَّهِ يدا وَهْوَ حَلَقكَ. كُلْت: إِنَّ دلِكَ لَعَظِيما قث ك: كُمَّ أي؟ قَال: 'وَأَنْ 


وي دي 


تفل وَأَدَكَ تَحَافُ أَنْ يَظعَمَ مَعَكَ' . قُلْث: :ثم أَيّ؟ قَالَّ: "أن ؛ 0 


وقد جرى العلماء على تقسيم المصالح. من حيث أهميتها للإنسان» إلى ثلاثة 
أقسام: الضروريات والحاجيات والتحسينيات. وهي كما عرفها الشاطبي كالكني20 

الضروريات: هي الأشياء التي لا بدّ منها في قيام مصالح الدين والدنياء بحيث إذا 
فُقدّت لم تر مصالح الدنيا على استقامة» بل على فساد وتَهَارُح وفوتِ حياةٍ في الدنيا؛ 
وفي الآخرة فوت النجاة والنعيم؛ والرجوع بالخسران المبين. 

الحاجيات: هي الأمور التي يحتاج إليها من حيث القوسعة ورفع الضّيق المؤدّي في 
الغالب إلى الحرج والمشقة اللآحقة بفوت المطلوب. فإذا لم تُرَاعَ دخل على المكلفين - 
على الجملة- الحرجٌ والمشقّة» ولكنه لا يبلغ مَبْلَْ الفساد العادي المُتوَفع في فقدان 


)0 صحيح البخاري» كتاب الإيهان» باب من قال إن الإييان هو العمل. 
() صحيح البخاري» كتاب تفسير القرآن» بَابُ قَوْلِهِ تَحَالَ: فلا تْحَلُوا لله أَنْدَادًا وَأَننّمْ تَعْلَمُونَ. 
(0) الشاطبيء الموافقات» ج7ء ص8-١1.‏ 1 


"5 


الضروريات. 

الفجبياك: تعو» الأعة اجا لهند انين العادافة توضتية اللحوال المد ناك 
التي تأنفها العقول الراجحات. ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق. وعرفها ابن عاشور 
بأنها: "ما كان بها كمال حال الأمة في نظامها حتى تعيش آمنة مطمئنة» وطا بهجة 
منظر المجتمع في مرأى بقية الأمم» حتى تكون الأمة الإسلامية مرغوبا في الاندماج 
فيها أو في التقرّب منها.”2 وهو تعريف يركز على إبراز الجانب الاجتماعي لتلك 
المقاصد. 

وقد استشكل بعض المعاصرين إدراج الشاطبي مكارم الأخلاق ضمن 
التحسينيات.27 والظاهر أن الشاطبي لم يقصد بمكارم الأخلاق جميع الأخلاق» 
فالأخلاق الأساسية -مثل الأمانة والصدق والوفاء بالعهود- من ضرورات قيام الدين 
واستقامة الحياة الدنيوية» ولا يمحكن أن تكون في عداد التحسينيات. كيف تكون 
في التحسينيات وقد قال النبي يق في حديث الأعرابي الذي سأل عن الساعة: 'فَإدًا 
ضْيّعتِ الأَمَائَةُ َانْعَظِر السّاعَة» قَالَ: كَيْق إِصَاعَتُهَ قَال: 'إدَا وسَّدَ الأَمْرُ إل غَيْر 
أَهْلِهِ فَائْتَظِر السّاعَة؟0" وفي مسند أحمد من حديث أذس بن مالك قال: ما خطبنا نبي 
الله بَكِ إلا قال: "لا إيمان لمن أمانة له ولا دين لمن لا عهد له"؛() فقد جعل الدبي كلل 
الصدق والأمانة والوفاء بالعهد من الصفات الملازمة للإيمان. 

ومن المعلوم أن غياب الأمانة والصدق والوفاء بالعهود يؤدي إلى التهارج وفساد 
الحياة الاجتماعية» كما ينفي عن صاحبه صفة التديّن» وهي الضوابط التي وضعها 


( ان تعاشوان مقاضدالفتريعة الالدلامية هن 4 

() طه عبد الرحمن تجديد المنهج في تقويم التراث (الدار البيضاء: المركز الثقافي العري» ط؟» د.ت) 
1 

() صحيح البخاريء كتاب العلم, بَابُ مَنْ سُكْلَ عِلَا وَهُوَ مُشْتَغِلُ في حَدِييِه. 

(؟) مسند أحمد» مسند المكثرين من الصحابة» مسند أنس بن مالك. 


؟" 

الشاطبي للضروريات؛ فلا بد أن تكون إذا معدودة عند الشاطبي من الضروريات. 

وإنما المقصود بمكارم الأخلاق ما هو زائد عن أصول الأخلاق» مثل: الإيثار 
والعفو عن المسيء» واللين والرفق في المعاملة» والإحسان الزائد عن العدل؛ والجود 
والكرم؛ وغيرها من الصفات التي ترتقي بالحياة الاجتماعية إلى أعلى المراتب» ولكنها 
ليست من ضرورات قيامها. 

وبما أن المفاسد هي ما يُدخل على الإنسان فسادا يؤدي إلى زوال المصالح؛ فيسسكن 
تقسيمها إلى الأقسام نفسها التي قُسَّمت إليها المصالح؛ فتكون المفاسد -من حيث 
ضررها على الإنسان- على ثلاث مراتب: مفاسد الضروريات» ومفاسد الحاجيات» 
ومفاسد التحسينيات. 


وما ينبغي التنبيه عليه في هذا المقام أن تقسيم المصالح حسب الرتبة لم يُنظر فيه 
بالدرجة الأولى إلى الحكم الشرعي» ولكن نُظر فيه بالاعتبار الأول إلى أهمية ذلك 
الحي عق تملظ جوانب الخياه وردنا ماديا ولمعي فنا تقوم الكليات لفن 
إلا به عُدَّ من الضروريات» وإن لم يكن حكمه الشرعي الوجوب من حيث الجزء. 
ومثال ذلك ما لا تقوم الحياة بدونه من المأكل والمشرب والملبس والمسكن فهو من 
الضروريات مع كونه معدودا من المباحات بالجزء» وإن كان من حيث النظر الكني 
واجباء فلا يجوز للإذسان تركه بالكل؛ لأن ذلك يكون إهلاكا للنفس. وكذلك الزواج 
هو من ضرورات استمرار النسل؛ وهو من حيث الجزء مندوب إليه» لكنه بالنظر الكل 
واجبه ولذلك نهى النبي يلل عن التبتّل والاختصاء» وعدّ ترك الزواج مخالفة لسدّته 

يتلخص مما سبق أن المصلحة هي ما يُحَقَّق للإنسان صلاحا شرعياء والمفسدة هي ما 
يذكل علي "معسهة شرعية. وأن المصالح خمسة أنواع: منها يُصلح الدين» ومنها ما 
يُصلح النفس» ومنها ما يُصلح النسلء ومنها ما يُصلح العقل» ومنها ما يصلح المال. 


وي من حيث تحقيقها لتلك الكليات الخمسة على ثلاث مراتب: منها ما هو ضروري» 
ومنها ما هو حاجي» ومنها ما هو تحسيني. وكذلك المفاسد على خمسة أنواع: منها ما 
يُدخل الفساد على دين الإنسان» ومنها ما يُدخل الفساد على نفسه؛ ومنها ما يُدخل 
الفساد على نسله» ومنها ما يُدخل الفساد على عقله» ومنها ما يُدخل الفساد على ماله. 
وأن تلك المفاسد مراتب: منها ما يُدخل الفساد على الضروريات» ومنها ما يُدخل 
الفساد على الحاجيات» ومنها ما يُدخل الفساد على التحسينيات. 


كيفية التعرف على المصالح والمفاسد: 


المعيار الأساس في التعرف على المصالح هو حكم الشرع؛ فما أوجبه الشرع أو 
ندب إليه أو أباحه فهو مصلحة في أصله. ويّلحَّق بذلك ما دل النظر العقلي والتجربة 
الحسية على دخوله ضمن المصلحة؛ فعقل الإنسان وتجربته الحسية تدلانه على الكثير 
من المصالح؛ وإذا تكامل العقل والشرع اكتملت لدى الإذسان آلة التعرف عل 
المصالح والمفاسد. هذا في مصالح الدنياء أما مصالح الدار الآخرة» وهي ما يتقرّب به 
العبد إلى اللّه تعالى فلا تُعرّف إلا بما جاء من نصوص شرعية.() 


وما حرمه الشرع فهو مفسدة» ويّلحَق به ما دلّ النظر العقلى والتجربة الحسية على 
دخوله ضمن المفاسد بناء على ما فُهمَ من نصوص الشريعة وما استُّنُبط منها من قواعد. 


)١(‏ يقول عز الدين بن عبد السلام: "أما مصالح الآخرة وأسبابهاء ومفاسدها وأسبابها فلا تُعرف إلا 
بالشرع... وأما مصالح الدنيا وأسباءها ومفاسدها وأسباءها فمعروفة بالضرورات والتجارب والعادات 
والظنون المعتبرات» فإن خفي شيء من ذلك طلب من أدلته. ومن أراد أن يعرف المناسبات والمصالح 
والمفاسد. راجحهه| ومرجوحهماء فليعرض ذلك على عقله بتقدير أن الشرع لم يرد به» ثم يبني عليه 
الأحكام» فلا يكاد حكم منها يخرج عن ذلك. إلا ما تعبد الله به عباده» ولم يقفهم على مصلحته أو 
مفسدته." (القواعد الكبرى» ج١»‏ ص17١-15.)‏ وقد علّق الشاطبي على هذا الكلام بأنه إننا يصح إذا 
كان المقصود به العقل الشرعيء أما العقل المجرد عن الشرع فإن هذا لا يكون فيه على إطلاقه. 
(الموافقات, ج27 58). 


هه" 


إحداهماء وكل منهي عنه ففيه مفسدة فيهما أو في إحداهما"(" 


أدلة القصد إلى الموازنة بين المصالح والمفاسد: 


استقراء: نضوض 0-7 الكريم وسنّة الرسول يَلِيٍ يدل دلالة لا شك فيها 0 أن 
الشارع قاصد في منهج التشريع إلى الموازنة بين المصالح والمفاسد. وفيما يأتي بعض 
كلك لمميزض: 

أولاً: قوله تعالى: (يَسْألُوَكَ عَنٍ المَّهْرِ الخَرَام قتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالُ فيه كبيرٌ وَصَدَّ عَنْ 
سَييلٍ الله وَكفْرٌ به وَالْمَسْجِدٍ الخَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبرُ عِنْدَ الله وَالْفِثْنَةُ أَكْيَرُ مِنَ 
القفر) (البقرة: 217). فقد أقرّ القرآن الكريم بأن القتال في الشهر الحرام مفسدة 

عظيمة» ولحكن مفسدة فتنة المسلمين في دينهم وانتهاك حرمة المسجد الحرام وإخراج 
أهله منه مفسدةٌ أعظمُ ثُبرّر تجويز القتال في الشهر الحرام على الرغم من كونه مفسدة. 
ثانيا: قوله تعالى: (يَسْأَنُوئكَ عَنٍ الخَمْرِوَالْمَيْيِرِ قُلْ فِيهمًا إِنْمّ كبيرٌ وَمََافمُ لئاس 
وَِنْمُهُمَا أَكْيَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا) (البقرة: 16؟). فقد نص القرآن الكريم على أن في الخمر 
والميسر منافع للناس» ولكن مفاسدهما أكبر بكثير من نفعهماء فلذلك حرمهما 
الشرع. 

0 0 تعالى: (هُمْ ادو اكد واوك رك قن اشع ارام وَالْهَدْيَ مَعْكُوقًا 
جل ولا جَالُ مؤْنُونَ وَِسَاء مُِْتَاتٌ لم َلُوهمْ أَنْ تطفوهم نيبحم 
اة الة رلر ل ! لِيُدْخِلَ اللَّهُ في رَحْمَتهِ مَنْ يمَاء لو تريّلُوا لَعَدّيَْا الدِينَ كَفَرُوا 
ِنْهُمْ عَذَابَا أَلِيما) (الفتح: 0؟). نزلت هذه الآيات بعد صلح الحديبية حين منع 
المشركون الرسول يي وأصحابه من دخول مكة لأداء العمرة» وانتهى الأمر بتوقيع 


. ١١ص‎ »١ج عز الدين بن عبد السلامء القواعد الكبرى»‎ )١( 


كه" 


صّلحِ الحديبية الذي كان من بنوده أن يرجع المسلمون إلى المدينة في عامهم ذلك على 
أن يُسمح لهم بأداة العمرة في العام التالي بشروط. ووجه الدلالة في هذه الآية أن دخول 
مكة عنوة وقتال أهلها قد يؤدي إلى قتل مؤمنين كانوا يخفون إيمانهم ولم يكونوا 
معروفين لدى جماعة المسلمين» وفي ذلك مفسدة عظيمة» أما عدم دخول المسلمين 
مكة ففيه شيء من المفاسد لهم مثل حرمانهم من العمرة والطواف بالكعبة» ولكن 
تلك المفسدة كانت إلى بدل» حيث سيعودون في السنة التالية لأداء العمرة» فضلا عما 
في ذلك الصلح من مصالح عظيمة للمسلمين» حيث كانت فرصة للتفرغ للدعوة» وصدّ 
المتريصين بالمسلمين من غير قريش وحلفائها. وكانت نتيجتها دخول الألوف في دين 
المؤمنين المتخقّين في قريش عل مفسدة منع المسلمين من أداء العمرة والطواف 
بالكعبة. 

رابعاً: إمساك النبي يله عن إعادة بناء الكعبة على قواعد إبراهيم؛ وذلك أن قريشا 
لا أعادت بناء الكعبة بعد أن هدمها السيل؛ كانت تتحرى أن لا تنفق في بنائها من 
المال إلا ما كان حلالاً طيبة فلم يكفهم ما كان معهم من المال الحلال الطيب لإعادة 
بنائها على قواعد إبراهيم عليه السلام؛ فتركوا جزءا منها خارج البناء. وبعد فتح مكة 
رغب الهبي كل في إعادة بنائها على قواعد إبراهيم» ولكنه خشي أن تحدث بسبب ذلك 
فتنة بين الناس الذين هم حديثو عهد بالإسلام» فترك إعادة بنائها على ما فيه من 
مصلحة دفعا لما قد ينتج عن ذلك من مفسدة أعظم من مصلحة إعادة بنائها على 
قواعد إبراهيم. 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: سَأَنْتُ الك يَلِ عَنْ ادر أُمِنَ البَيْتِ هُو؟ قَالَ: 
"عَم" قُلْتُ: قَمَا لَهُم لَمْ يُدْخِلُووُ في البَيْتِ؟ قَالَ: 'إِنَّ قَوْمَكِ قَصَّرَتْ بِهمْ التَمَقَة" قُلْتُ: قَمَا 
شَأَنُ بَابِهِ مُرْتَفِعًا؟ قَالَ: 'فَعَلَ ذَّلِكَ قَوْمْكِ لِيُدْخِلُوا مَنْ سَاءُوا وَيَمْتَعُوا مَنْ شَاءُواء وَلَوْلا 
نَّ قَوْمَكِ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِالجَاهِلِيّ تَأَخَافُ أَنْ تُنْكِرَ قُلُوبْهُمْ أَنْ أَذِلّ الجر في 


المت 


/اه" 


-ه و -ه 
ب عه 0 ماسر 6 5 1 
البَيْتِء وَأَنْ ألْصِقَ بَابَهُ بالأرْضٍ.20 


-ه 


00 , 3 اه صَكَالَه + 4 ماعي م 11> 5 موس 5 
وعن عائشة رخي اللّه عنها أن الى كَلِةِ قال لها: يَا عَامْمَةَ لولا أن قَوْمَكِ حَدِيثٌ 
سه م 50 0 000 َه 5 هك عه 5 6 1 ءَِ 


وَجَعَلْتٌ لَه بَابَينِء بَابَا شَرْقِيا وَبَاَا غَرْيياه فَبَلَغْتُ بِهِ أَسَاسَ إِيْرَاهِيمَ'7') 


خامساً: إمساك النبي يل عن قتل المنافقين. من المعلوم أن المنافقين في زمن النبي 
كه أحدثوا فتنا كثيرة» وتسببوا في مفاسد عظيمة للمجتمع المسلم» ولكن الدي كلل 
أمسك عن قتلهم خشية ما ينتج عن ذلك من مفسدة صدٌّ الناس عن الدخول في 
الإسلام عندما تنتشر الدعايات بأن الرسول ييه يقتل بعضا من أصحابه؛ لأن ظاهر 
المنافقين كونهم من أصحاب النبي تلِهِ بسبب إظهارهم الإسلام. جاء في صحيح 
البخاري أنه عندما تنازع بعض المهاجرين وبعض الأنصار في غزوة من الغزوات: 
وقال رأس المنافقين عبد الله بن أي بن سلول: أَمَا وَالنّهِ لَيِنْ رَجَعْنَا إِلَ المَدِيئة 
َبُخْرِجَنَ الأَعَرٌ مِنْها الأَدلّه قبَكَمَ المي يي فَقَامَ عْمَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله دَعْني أَطْرِبْ 
مُنْقَ هَدَا المتَافِق» فَقَالَ التي 6 'دَعْدء لآ يَتَحَدَّتُ الكّاس أنَّ مدا يَفْكْلُ أُصْحَابَهُ "9 
فقد عدّ البي بل مفسدة إشاعة أن محمدا يقتل أصحابه» وما يحدثه ذلك من صدٌّ عن 
الإسلام» أكبر من المفاسد التي يحدثها المنافقون في المجتمع المسلم. 

سادساً: وجود الرخصة الشرعية؛ فالترخيص في فعل بعض المحرمات أو ترك بعض 
الواجبات هو دليل على قصد الشارع إلى الموازنة بين المصالح والمفاسد. فالتحريم كان 
لمفسدة» وإذا كان اجتناب تلك المفسدة بالتمشّك بالتحريم يؤدي إلى مفسدة أعظم؛ 
شُرعت الرخصة في ارتكاب المحرم دفعا للضرر الأعظم. وكذلك الإيجاب كان 
لمصلحة فإذا أدى الالتزام بالواجب إلى مفسدة أعظم من تلك المصلحة جاز للمكلتف 


)١(‏ صحيح البخاريء» كتاب الحج. باب فضل مكة وبنيانها. 
(؟) صحيح البخاري», كتاب الحج» باب فضل مكة وبنيانها. 
(5) صحيح البخاري» كتاب تفسير القرآنء بَابُ قَوْلِِ: "سَوَاءٌ عََيْهمْ أسْتَخْمَرْتَ لكَمْ أَمْ 1 تَستَفْفِزْ كُمْ..." 


0 
ترك الواجب بسبب تلك المفسدة. 

ومن تطبيقات الموازنة بين المصالح والمفاسد ما فعله خالد بن الوليد في سرية مؤتة. 
لقد كان خالد بن الوليد رضي اللّه عنه أمام خيارين كلاهما فيه مفسدة: فالاستمرار في 
القتال فيه مفسدة هي هلاك عدد كبير من المسلمين» وما يتركه ذلك من أثر معنوي 
سلبي في النفوس بسبب الحزيمة الساحقة» وما يتركه في المقابل من شعور بالنصر عند 
الروم. والانسحاب أيضا فيه مفسدة لكونه فرارا من الزحف والظهور بمظهر المنهزم 
أمام الكفار وشعور الروم بالنصر. وقد وازن خالد بن الوليد بين تلك المفاسد وقدّر أن 
المفقسدة في الاستمرار عل القتال أكبر من المفسدة في الاسحاب فالسحب» وأقرّه على 
ذلك البي 05 عن أذس بن مالك رضي الله عنه أن البي يل نجى زيدا وجعفرا وابن 
رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم؛ فقال: أَحَدَ الرَايَةَ وَيْدُ كََصِيبَ» ثم أَحَدَ جَعْقرٌ 


ى" مَعَيْنَاء كَذْ 


قَأَصِيبَء كُمَ أَخَدَّ ابْنُ رَوَاحَةَ قَأَصِيبَ و تَدْرِفَانِ: اكق احذ الكاية ملف فين 
سَيُوفٍ الل حَقَ حك حَقَ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِم"00 

من خلال ما سبق يتبين أن من مقاصد الشارع في منهج التشريع الموازنة بين 
المصالح والمفاسدء وأنه على المجتهد أن يسلك في البحث عن أحكام المستجدات من 
الحوادث أو في تطبيق الأحكام الشرعية على الوقائع مراعاة هذا المنهج. وكذلك ينبغي 
على المسلم في عمله بالأحكام الشرعية أن يراعي هذه الموازنة بين المصالح والمفاسد. ولا 
شك أن الموازنة قد تتكون أحيانا محلا للاختلاف بسبب الاختلاف في تقدير المصالح 
والمفاسد» فينبغي تفهُم ذلك والتسامح فيه. 
دواعي الموازنة : 

يلجأ الإنسان إلى الموازنة في حالات: أوطها: عند ضيق الوقت عن الاشتغال بجميع 
الوظائف» فيلجاً الإنسان إلى الموازنة بينها لتقديم الأهم فالأهمء وهذا الذي يُطلق 


60 صحيح البخاري» كتاب المغازي. باب غزوة مؤتة من أرض الشام. 


عليه "فقة الاولويات". 

انيها: عند تضمّن الفعل مصلحة ومفسدة'!" فيكون جانب المصلحة داعيا إلى 
فعلهء في حين أن جانب المفسدة يقتضي تركه» فتكون الموازنة بين الإتيان بالفعل 
وتركه. وقد يكون فعل الشيء الذي هو مصلحة مؤديا إلى مفسدة تقل أو تزيد عن 
تلك المصلحة فيحتاج الأمر إلى الموازنة. 


الثها: عند وقوع ضرر ينبغي دفعٌه» ولا يمكن دفعٌه إلا بالوقوع في ضرر آخرء 
فتأتي الموازنة بين المفاسد وفق قاعدة "دفع الضرر الأعظم بتحمّل الضرر الأخقٌ” 
وترتبط بها عدة قواعد فقهية فرعية» هي: "الضرر لا يُزال بضرر مثله أو أكبر منه” 
'يُرئَكَب أخف الضررين وأهون الشرين” 'يُتَحَمّل الضرر الأدنى لدفع الضرر الأعلى". 
يقول عرّ الدين بن عبد السلام: "إذا اجتمعت المفاسد المحضة» فإن أمكن درؤها 
درأناها» وإن تعذر درء الجميع درأنا الأفسد فالأفسدء والأرذل فالأرذل'7) 


أطلق عز الدين بن عبد السلام ومن بعده الشاطبي القول ني اختلاط المصالح بالمفاسد وأنه ينذر وجود 
مصلحة خالصة» حيث يقول ابن عبد السلام: "واعلم أن المصالح الخالصة عزيزة الوجود, فإن المآكل 
والمشارب والملابس والمناكح والمراكب والمساكن لا تحصل إلا بِنصَّب مقترن بها أو سابق أو لاحق). 
(القواعد الكبرى». ج١»‏ ص94-١23)»‏ وانظر (الشاطبيء الموافقات» ج75. المسألة الخامسة من مقاصد 
وضع الشريعة ابتداء». وذلك بناء على عدّهم كل ما يُذْخل على الإنسان أدنى تَعَبِ أو هم -ني طريق 
تحصيل المصلحة- مفسدةً. وفي ذلك توسّع في الإطلاق قائم على تسويتهم بين المفسدة والألم والهم 
والغم» حيث جعلوا كل ما يورث ألما حسيا أو معنويا من المفسدة. والواقع أننا إذا نظرنا إلى المصلحة في 
ذاتها فإنه يوجد منها ما هو مصلحة خالصة ومنها ما هو مختلط بالمفاسد, أما إذا نظرنا إلى تلك المصالح 
الخالصة متضمنة للسبيل الموصلة إليهاء واعتبرنا المشقة التي تحصل في السعي إلى المصلحة مفسدة, فإن 
المصالح لا تكاد تخلو من تلك المشقة. يقول لندقم اطرنية "وفصل المخطانة كو للبنالة إذا أريد 
بالمصلحة الخالصة أنها في نفسها خالصة لا تشويها مفسدة فلا ريب في وجودهاء وإن أريد المصلحة التي 
لا تشوبها مشقة ولا أذى في طريقها والوسيلة إليها ولا في ذاتهاء فليست بموجودة بهذا الاعتبار؛ إذ 
المصالح والخيرات واللذات والكمالات كلها لا تنال إلا بحظ من المشقة؛ ولا يَعْبَدُ إليها إلا على جشْر 
من التعب." (ابن قيم الجوزية» مفتاح دار السعادة» بيروت: دار الكتب العلمية» ج7؟» ص77.) 

() عز الدين بن عبد السلام» القواعد الكبرى» ج١2‏ ص .17٠‏ 


3 
مقومات الموازنة : 


تقوم الموازنة على أمرين: أحدُّهما: معرفة الحكم الشرعي الذي يقع تحته ذلك 
الفعل» وأثرُ ذلك الفعل في الواقع من حيث قوة الإصلاح أو الإفساد. يقول ابن تيمية: 
'والمؤمن ينبغي له أن يعرف الشرور الواقعة ومراتبها في الكتاب والسنّة» كما يعرف 
الخيرات الواقعة ومراتبها في الكتاب والسنّة» فيفرّق بين أحكام الأمور الواقعة الكائنة» 
والتي يُراد إيقاعها في الكتاب والسنّة» ليقدم ما هو أكثر خيرا وأقلّ شرا على ما هو 
غيره» ويدفع أعظم الشرين باحتمال أدناهماء ويجتلب أعظم الخيرين بفوات أدناهماء 
فإن من لم يعرف الواقع في الخلق والواجب في الدين لم يعرف أحكام اللّه في عباده؛ وإذا 
لم يعرف ذلك كان قوله وعمله بجهل.'7") 
الغاني: التحقّق من وجود المصلحة أو المفسدة الشرعية» فلا يبني الإنسان حكمه 
على مصالح أو مفاسد موهومة. وليس كل ما فيه نفع مصلحةٌ شرعية» وإنما المصلحة 
ما كان نفعُهُ يحقق إصلاحا للمكلّف وفق أصول الشريعة ومبادئهاء وليس كل ضار 
مفسلاك واننا المتسدة هافق شاد شرعيا: وقد قال الله تعال: « يب عَيكَْ 
كال 45و أ وق نشبوأ نينا وخوقد: لسر وطق أل جا ,كينا وهو 
0 [البقرة: 611]. 


المطلب الثاني: معايير الموازنة بين المصالح والمفاسد 
من أفضل ما اطلعت عليه ئما كتبه المعاصرون في معايير الترجيح بين المصالح 
واللقاسدها كمه الدكمر ضين المجيت السوسوة بعنوان: منهج فقه الموازنات في الشريعة 
الإسلامية» وهو أكثرها دقة وتنظيما. وقد وضع الدكتور عبد المجيد السوسوة معايير 


)00 ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج١25‏ ف رةه 


سبعة معايير» هي: الأول: ترجيح الأعلى حكما؛ فيقدم الواجب على المندوب والمباح» 
ويقدم المحرم على المكروه والمباح. العاني: ترجيح الأعلى رتبة» فيقدم الضروري ثم 
الحاجي ثم التحسيني. الغالث: ترجيح الأعلى نوعا؛ فيقدم ما يتعلق بالدين؛ ثم ما يتعلق 
بالنفسء ثم ما يتعلق بالنسل» ثم ما يتعلق بالعقلء ثم ما يتعلق بالمال. الرابع: ترجيح 
الأعم على الأخص؛ فتقدم المصلحة العامة على الخاصة. الخامس: ترجيح الأعلى قدرا. 
السادس: ترجيح الأطول زمنا. السابع: ترجيح الأأكد تحقّقا. وهي معايير مستوعبة» 
ولكن بعض التفاصيل والأمثلة التي أوردها تحت تلك المعايير تفتقر إلى الدقة» وهي 
حل نظر. وسأعتمد أساسا تلك المعايير لكن مع تعديلات واستدراكات وإضافات في 
التفاصيل والأمثلة. 


المعيار الأول: ترجيح أعلى المصلحتين حكما: 


المعيار الأول الذي تقاس به المصالح والمفاسد هو معيار الحكم الشرعي. فما حرّمه 
الشرع هو المفسدة» وما أوجبه هو المصلحة. قال اللّه تعالى عما جاء به الرسول كل 
يمر بِالْمَعرُوفٍ وَيَنْهَاهُمْ عَنٍ الْمُنْكَرِ وَيخِلُ لَهُمُ الطَيبَاتِ وَيْحَرَمْ عَلَيْهِمُ الْحبَائتَ) 
(الأعراف: /197). وهذا الترجيح قائم على أساس أن رتبة الحكم الشرعي قائمة على 
قدر ما يتضمنه ذلك الحكم من جلب مصلحة أو درء مفسدة» فقد تدرجت الأحكام 
الشرعية من وجوب إلى ندب بحسب ما تتضمنه تلك الأحكام من مصالح, ولهذا فإن 
الواجب أعلى رتبة من المندوب لما يتضمنه الواجب من مصلحة أكبر من المصلحة التي 
يتضمنها المندوب. ولذلك يُرَجَّحُ الواجب عل المندوب والمباح» والمندوب يُرَجّحْ على 
المباح. وفي المقابل يُرَجَحْ ا 


6 عز الدين بن عبد السلام» القواعد الكبرى. ج١‏ » ص ة /ا-/الا. 


دض 
الموازنة بين الفروض التي هي من حقوق الله والتي هي من حقوق العبد: 

شاع بين الذين يتحدثون عن الموازنة بين حقوق الله وحقوق العباد القول بتقديم 
فرض العين المتعلق بحقوق العباد على فرض العين المتعلق بحقوق الله ويعللون ذلك 
بكون حقوق اللّه مبنيّة على المسامحة» وحقوق العباد مبنيّة على المشاحَّة. وهذا كلام 
فيه نظرٌ يتتضح من خلال التعليق على ما يذكرونه من أمثلة. 

يمثلون لتقديم حقوق العباد على حقوق الله بأمئلة» منها قوطم: إذ اجتمع عقوبة 
الردة وعقوبة القصاص في القتل على شخص واحدء فيُسِلّم الشخص لأولياء الدم 
للقصاص بدلا من قتله ردة» فيكون هنا تقديم حق العباد على حق اللّه. وهذا في الواقع 
ليس فيه تعارض ولا تقديم؛ لأن القصد من معاقبة المرتد هو درء فتنته وما يسببه من 
فساد في المجتمع» فإذا قُتِل لسبب آخر أو مات حتف أنفه زالت فتئُه وتحقّق المقصد 
من عقوبة الردةه وليس لله عرّ وجل قصدّ خاص إلى قتل المرتد حتى يُقال إن قتله 
لسبب آخر يفوّت حق الله عز وجلّ. 

ومنها قوطم: إذا كان الحج واجبا وأداء الدين واجباء فإن أداء الدين مُقدَّم فلا يجوز 
للمسلم أن يُقْدِمِ على الحج حتى يؤدّي ديته» إلا إذا استأذن من صاحب الدين أو كان 
الدين مؤجلاء وهو واثق من قدرته على الوفاء به. والواقع أن هذا المثال ليس فيه موازنة 
بن :رالعينلأنه إذا كان اين خالا قبن القضاء مريت أل ولومن للمديق قزة عل 
الحج سوى بمال الدين فإنه لا يجب عليه الحج أصلا لعدم توفر الاستطاعة» فلا تبقى 
هناك موازنة بين واجب الحج وواجب الوفاء بالدين. أما إذا كان الدين مؤجلا إلى بعد 
وقت الحج» وللمدين دخل يمكنّه من دفع الدين في وقته فلا تعارض أيضا بين الحقين» 
بل يمسكن الجمع بينهماء فيحج المدين» ويقضي الدين عند حلوله. 

ويمكن تفصيل العلاقة بين حقوق الله وحقوق العبد حسب الآتي: 


-١‏ إذا كانت حقوق اللّه تعالى من ضروريات الدين فإنها مُقدّمة على حقوق العباد. 


ددن 


مثلاء من حقوق الوالدين برُهما وطاعتهماء فإذا أمرا الولد بمُحرّم كالشرك بالله تعالى أو 
الظلم أو ترك الصلاة أو غيرها من ضرورات الدين» فإنه تُقدّم طاعة اللّه على طاعة 


الوالدين. قال تعالل: (وَوَصَّيَْا الإِنْسَانَ بوَالِدَيْهِ عَمَلَنَهُ أَمّهُ وَهْنَا عل وَهْنِ وَفِصَالَُ في 
عَامَيْنِ أَنٍ اشْكْرُ لي وَلِوَالِتَيْكَ إِكّ الْمَصِيرُ (1) وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أنْ كُفْرِكَ 0620 


-ه -ه 


كَ به عِلْمٌ قلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا في الدّنيا مَعْرُونا وَانَيْ سَهيلَ مَنْ أنا ب إِقَ َه !1 
مَرْحِعُكُمْ ابتك هكلت تحتلون )(لفماذة 6). 

حو 2 الأمر الطاعة» فإذا أمر بمعصية وجب عدم طاعته» لقوله له 'الْسَمْعٌ 
وَالطَاعَةٌ حَقّ ما لَمْ يُؤْمَرْ باللْصِيَة إن أو يتقو قلق ولا 


و 
3 
7 
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حق من حقوقهم)» فإذا استد عت الإعالة الكسب من حرام» 


وإذا اقترض كان من آخر مالا ثم عجز عن دفعه إلا ذال الملل من الحرام لسداد 
الدين فإنه لا ينبغي له الإقدام على الحرام لسداد الدين» بل على الداقى أن مُهَل الدين 
إلى ميسرة. قال تعالى: (وَنْ كآنَ ذو ع عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إل مسرو ون تصَدقوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ 
كُنْكُمْ َعْلَمُونَ) (البقرة: 280). 

؟- إذا كانت حقوق اللّه تعالى ليست من ضرورات الدين» كأن تكون من النوافل؛ 
فإنه يمكن تقديم حقوق العباد عليهاء مثل تقديم حقوق الوالدين على النوافل 
الموازنة بين الواجب الحال والواجب المؤجل: 


يُقَدَّم الواجب المحدد الوقت الذي بحل وقته بالفعل عل الواجب الموسّع وقثة هُ الذي 
ل ا ا م صاحبه عل 


)0 صحيح البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب السمع والطاعة للإمام. 


الموازنة بحسب وجود البدل وعدمه: 


يُقدّم ما لا بَدَلّ له على ما له بَدَل. مثل تقديم إنقاذ الغريق أو إطفاء الحريق أو 
الدفاع عن النفس عل أداء الصلوات وإن خرج وققُّها7" فإذا انشغل الإنسان بإنقاذ 
حياة إفسان من الموت بغرق أو حريق أو غيرها من الكوارث» أو انشغل بالدفاع عن 
النفس واستغرق ذلك الانشغالٌ وقتّ الصلاة» فإنه لا يتوقف عن قتال المعتدي أو عن 
إنقاد المعرّض للموت لأداء الصلاة في وقتهاء بل يستمر في ذلك» فإن فرغ من ذلك قبل 
خروج وقت الصلاة فذاك المبتغغى» وإن استغرق ذلك وقتّ الصلاة قضاها بعد ذلك. 
وهذا -طبعا- إذا لم يوجد في الوقت من يحل محله في إنجاز تلك المهمة ليؤدي الصلاة ثم 
يعود لإكمالها. وقد حدث هذا للنبي صل عليه وسلم وأصحابه في يوم من أيام غزوة 
الأحزاب. أخرج مسلم عَنْ َلك قَالَ: لما كن يَوْمُ الأَخْرَابِء قَالَ رَسُولُ الله له: 'مَلةْ 
اللَهُ قُبُورَهُمْ وَبْيُوتَهُمْ َارَا كُمَا حَبَسُونًا وَمَكَلُونَا عَنِ الضَّلَاةٍ الْوَسْطَى حَت غَابَتِ 
ال 
الموازنة بين فروض الكفاية : 

أما في دائرة فروض الكفاية فيّقدّم فرض الكفاية الذي لم يشتغل به أحد على الذي 
قام به بعضُ ولو لم يسدّ كل الحاجة؛ لأن تحقيق جزء من فرض الكفاية أفضل من تركه 
كله. وفرض الكفاية الذي قام به عدد غير كاف يكون الاشتغال به أولى من فرض 
آخرقام به عدد كاف أو زائد عن الحاجة. 


© يقول عزالدين بن عبد السلام: "تقديم إنقاذ الغرقى المعصومين على أداء الصلوات؛ لأن إنقاذ الغرقى 
المعصومين أفضل عند الله من أداء الصلاة» والجمع بين المصلحتين ممكن بأن ينقذ الغريق ثم يقضي 
الصلاة. ومعلوم أن ما فاته من مصلحة أداء الصلاة لا يقارب إنقاذ نفس مسلمة من الحلاك." (القواعد 
الكبرى» ج١.‏ ص35 5.) 

(؟) صحيح مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب الصلاة الوسطى. 


الموازنة بين فرض العين وفرض الكفاية : 

وقع للإمام الجويني كلام مُطلّق يُفضّل فيه القيام بفرض الكفاية على القيام بفرض 
العين» من حيث إن فاعل فرض الكفاية يد مَسَّدَّ الأمة» ودُسقط الحرج عنهاء وفائدة 
فرض العين قاصرة على صاحبه. وقد نصر الإمام النووي هذا الرأي.7" وذهب الإمام 
الشاطبي إلى التفصيل في حالات تعارض فرض العين وفرض الكفاية» فقسم فروض 
العين إلى نوعين: أحدهما: ما هو متعلق بالأمور الدينية وهي العبادات» والنوع الخاني: 
ما هو متعلق بالأمور الدنيوية كالسعى لإعالة النفس ومن تجب عليه نفقته. وفيما يأتي 
خلاصة ما ذكره الشاطى.9") 


النوع الأول: التعارض بين الفروض العينية المتعلقة بالأمور الدينية وبين فروض 
الكفاية: 


إذا كان التعارض بين فرض العين المتعلق بالأمور الدينية وبين فرض الكفاية 
المتعلق بمصالح الأمةه بحيث يكون الاشتغال بفرض الكفاية حُةً بذلك الواجب 
الديني كالعبادات اللازمة عينا والنواهي اللازم اجتنابها عيناء فإن فروض العين تُقدّم 
على فروض الكفاية» ولا يَسَعُ المسلمَ الدخول في تلك الفروض الكفائية إذا كان 
الانشغال بها ملا بذلك النوع من الفروض العينية» ولم يكن سبب الإخلال هو 
التقصير منه؛ لأن المصالح الدينية مُقَدّمة على المصالح الدنيوية على الإطلاق. 

أما إذا لم يكن الانشعال بالفروض الكفائية عخِلاً بلك الفرائض العينية» لكنه 
أوؤتها ققضا سااتضية د خلانه كوالق فتسلي دل #للف الشفن فين الكمال 
من المندوبات» ولا تُعارِضُ المندوباثٌ الواجبات» فلا ينبغي للمكلّف الإعراض عن 
القيام بالمصلحة العامة تجنّبا لذلك النقص وطلبًا للكمال في العبادات. ومثال ذلك 


6 النووي» المجموع» ج١2‏ ص57 5. 
() انظر: الشاطبيء الموافقاتء المسألة السابعة من القسم الثاني من المقاصد (مقاصد المكلف). 


انل 


الخطرات التي ترد على قلبه في الصلاة مما يتعلّق بذلك الشغل. وقد تُقِل عن عمر بن 
الخطاب رضي اللّه عنه نحو هذا من التفكير في تجهيز الجيش وهو في الصلاة. 

وأما إن لم يِل بها ولا أورثها نقصا بعد ولكن ذلك مُتوقّمٌ حصُوله فهل يُعَدُ 
ذلك من قبيل المفسدة الواقعة في الدين أَمْ لا؟ كمن يرفض تولي القضاء مع كفاءته 
لذلك مخافة الوقوع في الظلم؛ فلذلك حالتان: إحداهما: أن يكون ذلك الثَّركُ مؤديا إلى 
الفلا لكيية العتلحة! العامة والقاقة أن كن درك كيد خضل ذلك اللصكلة 
العامة. فإذا كان الترك مؤديا إلى الإخلال بتلك المصلحة العامة» فتُقدّم المصلحة 
العامة؛ لأنه لا سبيل لتعطيل مصالح الخلق ألبتة» فإن إقامة الدين والدنيا لا تحصل إلا 
بذلك. أما احتمال تعرّضه للفتن والمعاصي فهو راجمٌ إلى اتباع هوى النفس خاصة» 
وهو أمرٌ يمكن مقَاوَمَتُه؛ٍ كما أنه إذا وجبت عليه الصلاة أو الجهاد عيئًا أو الركاة فلا 
يرفمٌ وجوبّها عليه خوف الرياء والعجب وما أشبه ذلك. فليس له أن يترك ذلك» بل 
يُؤْمَرٌ بجهاد نفسه في الجميع. 

أما إذا كان تركه القيام بتلك المصلحة العامة لا يؤدي إلى الإخلال» كأن يوجد غيره 
تمن يقوم بهاء فهو موضعٌ نظر: قد يُرجّحُ جانب السلامة من العارضء وقد يُرجَّحُ جانب 
المصلحة العامة» وقد يُمَرَّقُ بين من يكون وجوده وعدمّه سواء فلا يَنْحَتِم عليه 
طلبٌ» وبين من له قوة في إقامة المصلحة وعَنَاء ليس لغيره -وإن كان لغيره عََنَاءٌ أيضا- 
ِيَئْحَيِم أو يترجّح الطلب. والضابط في ذلك الموازنة بين المصلحة والمفسدة فما رَجْحَ 
فده غلب إن انهزيا كان خل إشكال وخلاف: 
النوع الثاني: التعارض بين فرض العين المتعلق بالأمور الدنيوية وفرض الكفاية: 

إذا كان كوك اللميفدن لقرطن الكقاية النذى هتوبن الفوليدة العامة اد مرا جه 


العيني في الكسب للنفقة على نفسه وعياله» بحيث لا يمكنه الجمع بينهما من غير 
نقا هن قو علقت اند يذلاك الكل قوقرم امعان عل وعد ل 1 


خض 

بأضزل مصالحهم ولا يوقعهم في مفسدة تساوي تلك المصلحة أو تزيد عليها. ويكون 
ذلك بجعل نفقته في بيت المال أو وَقْفِ من الأوقاف. وبهذا يحصل القيام بالمصالح من 
الجانبين (القيام بالمصالح العامة» والقيام بمصالح من تفرّع للقيام بتلك المصالح)» ولا 
يكون فيه ضرر على واحد من أهل الطرفين. 

هذا كله فيد إذا كاذك الضلحة' الغامة إذاقامنيها لحقة حر ومشيد دثيرية 
يصحٌ أن يقوم بها غير فإن كانت المفسدة اللاحقة له دنيوية لا يمسكن أن يقوم بها 
غيره» فهي مسألة يجرى فيها خلاف؛ لأن قاعدة "منع التكليف بما لا يُطاق" شاهدة 
بأنه لا يُكلّف بمثل هذاء وقاعدة "تقديم المصلحة العامة على الخاصة" شاهدة 
بالتكليف به فيتواردان على هذا المكلّف من جهتينء ولا تناقض فيه. وإن فُرِضَ في هذا 
الدوع إسقاط المكلّف لحظوظه الذاتية فقد يترجّح جانب المصلحة العامة ويشهد لذلك 
قاعدة الإيثار. 
المعيار الثاني: ترجيح أعلى المصلحتين رتبة ؛ 

تُقدّم الضروريات على الحاجيات والتحسينيات» وتقدم الحاجيات على التحسينيات. 
ويُقدّم الأصلُ في كل مرتبة على المكمّلات. ويندرج هذا المعيار ضمن قاعدة: 
"أرفكاب أخف الصررون: 

ويْلْحَق بمعيار الترجيح برتبة المصلحة ترجيح الكل على الجزء إذا كان الحرص على 
فعل ذلك الجزء يؤدي إلى تفويت الكل. ومثال ذلك إذا أصاب الإنسان داءٌ في عضو من 
أعضاته مزق إللبقية سيف وكان علاجه بقطع ذلك العضوء قُطِع العضو حفاظا 
على الكل. وكذلك ترجيح الأصل على مكمّلاته إذا كان الحرص على المحافظة على 
المكمّل يؤدي إلى فوات الأصل. ومثال ذلك ترجيح أداء الصلاة في وقتها دون استقبال 
القبلة أودون إتمام بعض أركانها وشروطها على تركها حتى يخرج وقتها. 


اح 
المعيار الثالث: ترجيح أعلى المصلحتين نوعا : 

عند تساوي المصالح من حيث الرتبة (الضروريات» الحاجيات» التحسينيات) يُقدَّم 
الأعلى نوعا بين الدين والنفس والعقلء والنسل» والمال. والترتيب الشائع بين هذه 
الشييية هو الذي وضعه الغزالبي ف قوله: "ومقصود الشرع من الخلق خمسة» وهو: ان 
يحفظ عليهم دينهم» ونفسهم» وعقلهم؛ ونسلهم؛ وماطم؛ فكل ما يتضمن حفظ هذه 
الأحيول احمية فهو مصلحة» وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها 
مصلحة.”" وعلى الرغم من أن الغزالي لم ينض صراحة على التزام هذا الترتيب» إلا أن 
الظاهر أنة يرق ترتيبها بهذه الصورة: 

وبعد الغزالي نجد من الأصوليين الذين تحدثوا عن الترتيب بين هذه الخمسة من 
سار على هذا الترتيب الذي ذكره الغزالي ف المستصفى» منهم الكمال بن المحمام ف 
التحرير» حيث رتبها كالآتي: الدين» النفس» العقلء النسلء المال. وأكد شارحه ذلك 
الترتيب بقوله: "وقسمى هذه بالكليات الخمس» وكل منها دون ما قبله. وحصر المقاصد 
في هذه ثابت بالنظر إلى الواقع وعادات الملل والشرائع بالاستقراء."7") 

وقد خالف الآمدي في ترتيبها حيث قدم النسب على العقل» ورتبها بالصورة 
الآتية: الدين» ثم النفس»ء ثم النسبه ثم العقلء ثم المال.() وعلل تقديم حفظ النسب 
على حفظ العقل بقوله: "وعلى هذا أيضا يكون المقصود في حفظ النسب أولى من 
المقصود في حفظ العقل والمال» لكونه عائدا إلى حفظ النفس,'(©) 

وقد تبع ابن الحاجب في مختصره الآمدي في ترتيبهاء حيث قال: "والدينية على 


6 الغزالي» المنتصفى» ج١»‏ ص7١‏ 7. 

(6) أبو عبد الله شمس الدين محمد بن محمد المعروف بابن أمير حاجء التقرير والتحبير (بيروت: دار الكتب 
العلميق 7٠5١ه/‏ 1417م ج”ء ص5 ١5‏ . 

(©) الآمدي, الإحكام في أصول الأحكام؛ ج4» ص77/8. 

(؛) الآمديء الإحكام في أصول الأحكام, ج4» ص 5٠‏ "7. 


الأربعة» وقيل بالعكس»ء ثم مصلحة النفسء ثم النسبه ثم العقل؛ ثم المال.'2"7 وعلل 
الأصفهاني في شرحه لمختصر ابن الحاجب تقديم النسل على العقل بما يشبه تعليل 
الآمديء حيث قال: 'ثم النسب يُرَجَّح على العقل؛ لأن حفظ النسب أشد تعلقا ببقاء 
النفس من حفظ العقل."9©) 

وقد ذكر الدكتور جمال الدين عطية في كتابه نحو تفعيل مقاصد الشريعة -على وجه 
الاستشكال- أن الأصوليين لم يتفقوا على تصنيف معيّن» بل إن بعضهم يذكرها 
بترتيبات مختلفة في مواضع مختلفة من مؤلفاته أو حتى في مؤْلّف واحدء ثم صئَّف 
الأصوليين من حيث ترتيبهم تلك الضروريات إلى مجموعات: إحداها: ترى تأخير 
الدين في الترتيب على النفس والمال والنسب والنسل والعرض والعقل كلها أو بعضهاء 
والشانية: ترى تأخير العقل عن المال والنسل والعرض كلها أو بعضهاء والغالشة: ترى 
تأخير النسب والعِرْض على المال.(© وتصنيفه للأصوليين إلى هذه المجموعات قائم على 
افتراض أن جميع أولعك الأصوليين قصدوا الترتيب عند ذكرها وإِنْ لم يُعللوا سبب 
ذلك الترتيب. والواقع أن الكثير من الأصوليين لم يقصدوا عند ذكرهم للضروريات 
ترتيبهاء وإنما قصدوا مجرد تعدادها؛ ولذلك تجد الواحد منهم يذكرها بترتيبات مختلفة 
في مواضع مختلفة من مؤلفاته. وسبب ذلك أن سياق حديثهم عنها كان في معرض 
ذكرها لا في معرض الموازنة والترجيح بينهاء فيذكرونها كيفما اتفق. أما الذين ذكروها 
في معرض الموازنة والترجيح؛ مثل الآمدي وابن الحاجب وابن السبكيء فقد نصّوا على 
الترتيب ومثلوا له وذكروا تعليلات لما اختاروه من ترتيب. 


وقد وُجدت -قديما وحديثا- اعتراضات على الترتيب الذي ذكره الغزالي. ومن ذلك 


© محمود بن عبد الرحمن شمس الدين الأصفهاني, بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبء تحقيق محمد 
مظهر بقا (السعودية: دار المدني» طلى 5 ٠:١اه/‏ 1م جل ص98 7. 

(؟) الأصفهانيء بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب» ج "7 ص ”07 5 . 

إفرة جمال الدين عطية» نحو تفعيل مقاصد الشريعة» ص8١7-::.‏ 


0" 
ما ذكره الآمدي من أن من المتقدمين من ذهب إلى تقديم حفظ النفس على حفظ 
الدين» بناء على قاعدة تقديم حقّ الآدي على حقّ الله تعالى؛ لأن حقوق العباد قائمة 
على المشاحّة وحق اللّه تعالى قائم على المساحة» ولأن العبد يتضرّر بفوات حقّه أما الله 

تعالى فمُنٌَه عن التضدٌر () 

كما أشار ابن الحاجب إلى اعتراض بعض المتقدمين عل ذلك الترتيب» حيث جعلوا 
الدين في الرتبة الأخيرةه حيث يقول: "والدينية على الأربعة» وقيل العكس»ء ثم مصلحة 
النفسء ثم النسبه ثم العقلء ثم المال."7) دون أن يسمي من ذهب إلى تأخير الدين على 
الأربعة» كما لم يذكر تعليلهم ذلك التأخير. 

ومن المعاصرين الذين اعترضوا على الترتيب المعهود عند الأصوليين الدكتور جمال 
الدين عطية الذي ورّع حفظ الدين -بناء على تفريقه بين الدين والعديّن- على الدوائر 
الأربع لمقاصد الشريعة؛ فجعّله متأخرا عن حفظ النفس وحفظ العقل في مجال الفرد» 
على اعتبار أنه يجب أولا المحافظة على النفس التي تقوم بها الأفعالك ثم على العقل 
الذي به التكليفء ثم على التدين.(" وجعله في المرتبة الخامسة في المقاصد المتعلقة 
بالأسرة»!) وجعله في المرتبة الرابعة في المقاصد المتعلقة بالأمة.0") 

وكذلك الدكتور علي جمعة» حيث ذكر أن الترتيب الذي يراه متوافقا مع احتياجات 
العصر يكون على الصورة الآتية: حفظ النفسء ثم العقل» ثم الدين» ثم النسل» ثم 
نال نا 


)١(‏ الآمدي, الإحكام في أصول الأحكام؛ ج4» ص/77. 

()) الأصفهانيء بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب» ج ”7 ص 94/8 7. 

(9) جمال الدين عطية» نحو تفعيل مقاصد الشريعة» ص © 5 ١‏ . 

(؛) جمال الدين عطية» نحو تفعيل مقاصد الشريعة» ص9 5 .١‏ 

(5) جمال الدين عطية» نحو تفعيل مقاصد الشريعة» ص09١.‏ 

(7) علي جمعة محمد. المدخل (القاهرة: المعهد العالمي للفكر الإسلامي» /1511١ه/‏ 19197م) ص175. 


ويعلل هذا الترتيب بقوله: '"حيث إنه يجب المحافظة أولا على النفس التي تقوم بها 
الأفعال ثم على العقل الذي به التكليف» ثم نحافظ على الدين الذي به العبادة وقوام 
العالم» ثم نحافظ بعد ذلك على ما يترتب على حفظ العقل والذات والدين» وهو 
المحافظة على النسل الناتج عن 0 وما يتعلق أو يندرج تحت هذا العنوان الك 
من المحافظة على العرض وحقوق الإذسان وكرامته» ثم بعد ذلك نحافظ على قضية 
الملك»ء وهي التي بها عمارة الدنيا عند تداوها." وقد مهّد لهذا التعليل بكلام 
خطابي» حيث وصف ترتيب المتقدمين بأنه: "قد أدى دوره في وقتهم» واستوعب جميع 
المسائل القائمة أو المحتملة في أوانهم؛ إلا أنه في العصر الحاضر ... أصبح من الضروري 
إعادة تشغيل هذه الكليات الخمسء ولكن بطريقة أكثر فاعلية مع مقتضيات 
ومتطلبات هذا العصر.7) وهو كلام لا يثبت عند التمحيص؛ لأن القيم الشرعية لا 
تتغير بتغير العصر. وهو قول ناتج عن الغفلة عن إدراك سبب ترتيب المتقدمين لا 
بتلك الصورة. 


وفضلا عن الاعتراضات السابقة» يوجد اعتراضُ آخر على ذلك الترتيب يقوم على 
لديف الذق رواد م سيم واه هري رضي أيله قال جاء يكل إلى 
سُولٍ الله يي فَمَالَ: يا و يَسُولَ الله؛ أَرَأَيْتَ ك إِنْ جَاءَ رَجْلْ يُرِيدُ أَخْدَ مَالِي؟ قَالَ: ١قلَا‏ 


7 مَالَّكَ) قَالّ: أرق | إِنْ ن َتلَي؟ 8 


ع 


2 لّ: «قَاتِلَهُ قَال: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَوِ قال ركان 
َهِيدًا» قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ فَتَلته؟ قَالَ: «هْوَفي الكار».9©) وفي الرواية التي عند أبي داود زيادة 


2 : 9 مَنْ قَيِلَ دُونَ ما له فَهَوَ سَّهِيدٌء وَمَنْ قتِل دو أخلة در 00 دون ادنثة 
فَهُوَ د 1 00 


-ه 


6 على جمعة. المدخل» ص72١١.‏ 
0( عل جمعة. المدخل» ص١١١1.‏ 
69 0 ا دار مَالٍ غَبْرِهِ بغَْرِ حَقٌ» كَانَ الْقَاصِدٌ مَهَدَرَ 
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639 سنن 0 3 كتاب السئة 6 ف قتل اللصوض. وصححه الألباني. 


"1 

وعند النظر في تعليلات المعترضين الذين لم يجعلوا الدين في الرتبة الأول بل 
جعلوه في رتبة متأخرة» يتبين أن ذلك يرجع إلى أمور: أحدها: النظر إلى جانب الوجود 
والتحصيل في تلك المقاصد. والفاني: الظن بأن المراد بالترتيب هو تقديم مطلق حفظ 
الدين على ما بعده من نفيس وذسلٍ وعقلٍ ومال. والالث: استعمال مصطاح الدين 
بالمعنى الأخص» وهو إقامة الشعائر التعبدية التي جاء بها الإسلام. وفيما يأتي عرض 
ومناقشة تلك الإشكالات. مع الإشارة إلى أن المناقشة لا تتعرض للخلاف الحاصل 
حول ترتيب النسل والعقل؛ لأن الخلاف فيه هيّن وقيمته العملية -إن وُجدت- قليلة. 
وإنما تتركز المناقشة على تقديم الدين أو تأخيره في الترتيب. 

أولاً: اعتماد معيار الوجود والتحصيل في الترتيب: 

من الأسباب التي جعلت البعض يقولون بتقديم النفس على الدين أو بتقديم 
النفس والعقل على الدين» ظنّهم أن مناط الترتيب هو السَّبْقُ في الوجوده حيث يكون 
وجود النفس أوّلاء ونُضجٌ العقل ثانياء ثم بعد ذلك يوجد العديّن؛ فلا وجود للتديّن 
دون وجود النفس والعقل. أو ظتّهم أن مناط الترتيب هو التقديم في التحصيل»؛ حيث 
يحصّل الإفسان أسباب بقاء النفس» ويُحصّل العقل» ثم بعد ذلك يتديّن» فلا يمسكن 
العديّن مع هلاك النفس أو مع عدم وجود العقل أو عدم نضجه. وهذا التصوّر هو 
الذي جعل الدكتور علي جمعة والدكتور جمال الدين عطية يفرقان بين الدين والتديّن 
كداسيان نيانة. ْ 

والواقع أن ظنهم الذي بنوا عليه ذلك الإشكال غير صحيع؛ لأن الأصوليين عندما 
رتبوا هذه الضروريات لم ينظروا إلى معيار الوجود والتحصيلء بل نظروا إلى الترجيح 
بينها حسب الأهمية عند التعارض. ولم يكن قصدهم من ذلك الترتيب أن الإفسان 
يبدأ أَوَلِا بحصيل الدين وحفظه ثم تحصيل النفس وحفظهاء ثم تحصيل النسل 
وحفظه ثم تحصيل العقل وحفظه ثم تحصيل المال وحفظه. فتلك الكليات جميعها 


رفم 


مطلوبة التحصيل والحفظء فإذا وقع تعارصٌ بين بعضها بحيث يتعدّر الجمعٌ بينها 
ظهرت الحاجة إلى الترجيح» ويكون الترجيح وفق الترتيب الذي ذكروه» وهو قائم على 
معيار الأهمية. ولو أننا أخذنا بمعيار السَّبّق في الوجود فإن ترتيب الدين سيكون آخر 
شيء؛ فلا نقدم فقط حفظ النفس والعقل على الدين» بل نقدم أيضا النسل لأنه 
ضروري لاستمرار النفس التي تتديّن» ونقدم أيضا المال لأنه ضروري لوجود الحياة 
واستمرارها. 

ثانياً: الظن بأن المقصود من الترتيب تقديم مطلق الدين على ما بعده من المقاصد: 

إن تما أسهم في إثارة الإشكالات المتعلقة بالترتيب الظنٌ بأن المقصود بتقديم الدين 
في الترتيب هو تقديم مطلق حفظ الدين على حفظ ما بَعَدَهُ في الترتيب من نفس وذسلٍ 
وعقلٍ ومالٍ» وكذلك مطلق حفظ النفس على ما هو بعدها في الترتيب» وهكذا. ولما 
رين في أحكام الشريعة تقديم حفظ النفس أو أجزاء منها على حفظ بعض 
الأمورالمتعلقة بالدين» نتج عن ذلك استشكال الترتيب المشهور عند الأصوليين. 

ولكن الأمر ليس كذلك؛ فالمراد بتقديم الدين تقديمُ حفظ أصل الدين» وهو ما 
بتي الإنسان في دائرة الإيمان» على أصل النفس عند التعارضء فإذا خُيّر الإفسان بين 
الكفر وحفظ النفس» وجب تقديم حفظ الإيمان على حفظ النفس. وليس المراد 
تقديم جميع ما يتعلق بحفظ الدين على جميع ما يتعلق بحفظ النفسء بل إن حفظ أصل 
النفس مُقدّم على حفظ فروع الدين» وذلك ثابت معروف في الشريعة. وكذلك الأمر في 
تقديم أصل حفظ النسل والمال على بعض فروع الدين. وقد أشار الآمدي إلى هذا 
عكدما قال: "أن يكون مقصود إحدى العلتين حفظ أصل الدين» ومقصود الأحوف ما 
سواه من المقاصد الضرورية. فما مقصودٌه حفظ أصل الدين يكون أولى نظرا إلى 
مقصوده وثمرته من نيل السعادة الأبدية في جوار رب العالمين.7" وقال: "وأما 


)١(‏ الآمدي, الإحكام في أصول الأحكام؛ ج4» ص/77. 


التخفيف عن المسافر والمريض فليس تقديما لقصود النفس على مقصود أصل الدين؛ 
بل على فروعه؛ وفروع أصلٍ غيرٌ أصلٍ الشيء."" فالذي يُقدّم على غيره بإطلاق هو 
أصل الدين» وليس مطلق فروع الدين. 
وكون حفظ أصل الدين مُقدما على أصل النفس أمر لا شكٌ فيه في الشريعة» ويدل 
عليه مدح القرآن الكريم للذين ضحوا بأنفسهم في سبيل حفظ أصل دينهم في قصة 
أصحاب الأخدود (سورة البروج: .)1١-4‏ كما يدل عليه أمرُه عرّ وجلّ المضطهدين في 
دينهم القادرين على الحجرة بان انا خروا وت كه الذين تتوفاهم الملائكة منهم على 
الكبر الس زان الي ََاهُمُ المَلائِكَةُ كالبي نيهم قَالُوا فِيمَ كنْكُمْ الوا كنا 
مُسْتَضْعَفِينَ في الْأَرْضٍ قَالُوا َلَمْ تكن أَرْض اللَّهِ وَاسِعَةَ ِعَةَ فَمُهَاجِرُوا فِيهًا فَأُوليِكَ مََوَاهُمْ 
جَهََْ و سَاءَتْ مَصِيرًا (*) إِلَا الْمُسْمَضْعَفِينَ مِنَ الرّجَالٍ وَالَسَاءِ وَالْوِدَانِ لا يَسْتَطِيعُونَ 
جيل وَلَا يَهكَدُونَ سَبِيلًا (*) فَأَولَِكَ عَسَى الله أن يَعْفْوَ عَّْهُمْ وك الله عَمُوا عَفُورا) 
(النساء: /99-90). وما يدل عليه أيضا ربطه عرٌ وجل إباحة النطق بكلمة الحفر في 
حال الإكراه بشرط كون القلب مطمئنا بالإيمان: (مَنْ كَمَرَ باللّهِ مِن بَعْدِ إِيمَانهِ إل 
اللّه وَلهُمُ عَدَابُ عَظِيةٌ) (النحل: .)1١7‏ 
وتفصيل معيار الترجيح أن أمور الدين منها ما يقع في مرتبة الضرورة» ومنها ما يقع 
في مرتبة الحاجة» ومنها ما يقع في مرتبة التحسين. وما يتعلق بالنفس فيه ما يقع في 
مرتبة الضرورة» وفيه ما يقع في مرتبة الحاجة؛ وفيه ما يقع في مرتبة التحسين. وهكذا 
بالنسبة للكليات الأخرى. ففي إطار الضروريات تقدم الضروريات المتعلقة بالدين على 
الضروريات المتعلقة بالنفس وغيرهاء أما إذا كانت المصلحة المتعلقة بالنفس ضرورية 
وما يعارضها من مصلحة متعلقة بالدين حاجية فقط فتُقدّم مصلحة النفس على 


)١(‏ الآمدي, الإحكام في أصول الأحكام؛ ج4» ص779. 


نيف 

المصلحة المتعلقة بالدين. وهذا المعيار يجيب عن خجج القائلين بتقديم النفس على 
الدين. 

وتما ذكروه أيضا لتأييد تقديم النفس عل الدين البشخص التي أعطيت للمسافر في 
ترك الصوم والقصر من الصلاة» والرخصة للمريض في ترك الصوم؛ وأداء الصلاة 
بالكيفية التي يقدر عليهاء وتقديم إنقاذ الغريق على الصلاة في وقتهاء وجواز ترك 
الجمعة للقيام على المريض الذي لا يستغني عن العناية لوقت يتسع لصلاة الجمعة» أو 
حفظ المال المعتبر الذي لا يمكن حفظه إلا بحراسته. والجواب عن ذلك أن حفظ 
القن هق الغرق أو الخرق أو -الضائل «ضرؤوقة :وآداء الضصلا ةنم “ضرورات» الدية 
أيضاء ولكن ترك إنقاذ الغريق أو الحريق يؤدي إلى ضياع أصل النفسء أما تأخير 
الصلاة فلا يؤدي إلى ضياع الدين من أصله فيصلَيها بعد الفراغ من ذلك الشاغل 
القاهر» ولذلك دخلت ضمن قاعدة دفع أعظم الضررين. وكذلك الأمر في إباحة النطق 
بكلمة الكفر في حال الإكراه والقلبُ مطمئنٌ بالإيمان» فليس في ذلك مساس 
بأصل الدين ولا تضييع له وكل ما في الأمر هو الإتيان بفعل رم يخدش الدين لكنه 
لا يهدمه من أصله ما دام قلب صاحبه مطمئنا بالإيمان؛ ولذلك رخّص فيه الشارع 
الحكيم. وعلى عكس ذلك فإنه لو كان التخيير بين الخروج من الدين حقيقة وبين 
القتل أو غيره من الأذى الشديدء فلا شك أن الشريعة توجب التضحية بالنفس 
حفاظا على أصل الدين. 

أما عن رُخّص الصلاة والصوم للمسافر والمريض فليس فيها شيءٌ من تضييع الدين 
وعدم حفظه: فما كان منها إلى بَدَلَ فواضحٌ أنه لا تضييع فيه» بل هو مجرّد تغيير لوقت 
العبادة» وما كان فيه تخفيف كالقصر فإن الشارع أقام فيه الصلاة الناقصة عن أصلها 
مقام الأصل وجعلها مجزئة» فلا تضييع في ذلك. 


اط الإشكال الذي يثيره حديث من فتل دون ماله 7 عرضه» فإنه مدفوع من 
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جهتين: إحداهما: أن المدافع عن نفسه أو ماله أو أهله لم يقصد إلى ترجيح الملل أو 
العرض عل النفسء وإنما قصد الدفاع» وهو بدفاعه قد يتمكن من حَرَّرْ ماله 1 
العدوان عن نفسه أو فرضه دون أن يَفْتَلّ) وذاك قصذه ف الأصل. فإن حصل وقتِل 
فله أجر الشهادة بذلك. فليس هنا ترجيح مُسْبّق بين الأمرين قام بناء على الموازنة 
بينهماء وإنما هناك اندفاع من المعتَدَى عليه للدفاع؛ وهذا حقٌّ مشروع؛ فإذا مات من 
أجل ذلك الدفاع أكرمه الشارع بأجر الشهادة. 

والوجه الهاني: أن الترجيح بهذه المعايير إنما هو ترجيح إجمالي إرشادي وليس لازما 
بإطلاق» وقد يقع الاختلاف في بعض تفاصيله بناء على الاختلاف في تقدير مراتب 
المصالح, أو بناء على عوامل خارجية تجعل للإنسان الخيار بين تقديم الأعلى رتبة» أو 
تقديم الأدفى رتبة إذا كان مستعدا للتضحية. ومن ذلك الإكراه على النطق بالكفر: 
فللإنسان أن يختار الصَّبْر عل الأذى أو الشهادة في سبيل الله دون النطق بكلمة 
الكفرء وقد يختار النطق بكلمة الكفر حفاظا على نفسه من العذاب الشديد أو 
الحلاك. وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: للإنسان أن يتحمّل الأذى الشديد 
أو القتل في سبيل النهي عن المنكرء وله أن يحفظ نفسّه بالإمساك عن النهي عن 
لبك 

ثالغاً: التفريق بين الدين والتديّن: 

ما ذهب إليه الدكتور جمال الدين عطية من التفريق بين الدين والحدين ليس له وجه 
ظاهر؛ لأن التديّن لا يكون إلا بوجود الدين الصحيح؛ كما أنه لا فائدة من وجود 
نصوص الدين الصحيحة إذا لم يكن الناس يعملون بها. إن حفظ الدين يتطلب 
حفظ أصول الدين ونصوصه من الضياع والتحريف إِذْ بضياع نصوص الدين يضيع 
الدين كليا أو جزئياء كما أنه بتحريف نصوص الدين وتعاليمه يضيع الدين في نفوس 
الناس» وينقلب تديّن الئاس إلى ممارسة منحرفة لا تمثل حقيقة الدين الصحيح. كما 


غ8 

أن الدين لا يكون محفوظا إذا لم يلتزم به الناس التزاما صحيحا وكاملا. فإذا كانت 
أصول الدين ونصوصه محفوظة في القراطيس دون أن تصبح واقعا عمليا في نفوس 
البائن فإ :ذلك تكو انضهيعا شاء لان الديويما انز إلا بكرن راقع اتعين اناق بجداة 
الناس يهديهم سبيل الرشاد في جميع مناجي الحياة. 

والعلماء المتقدمون عندما تحدثوا عن حفظ الدين لم يقصروا ذلك على حفظ 
نصوصه من الضياع والتحريف»ء بل عنوا حفظ الدين في نفوس المسلمين بالالتزام به 
على الوجه الصحيح المقيم للحياة الدنيا والمُنْحِي يوم القيامة. وحفظ الدين بهذا المعنى 
مطلوب على مستوى الفرد وعلى مستوى الأسرة وعلى مستوى الأمة. فالفرد يجب عليه 
أن يبذل جهدا لحفظ الدين في نفسه وفي محيطهه والأسرة من وظائفها المساعدة على 
حفظ الدين في نفوس أفرادها بتعليمه وتوفير البيئة المناسبة للالتزام به» والمجتمع من 
وظائفه حفظ الدين في نفوس أفراده بتوفير البيئة الصالحة لذلك. 


المعيار الرابع: ترجيح أعم المصلحتين: 


وضع الفقهاء لذلك قاعدة تنص على أنه: 'يُتَحَمّل الضرر الخاص لدفع الضرر 
العام".(") 

وغالب من كتب في الموازنة بين المصلحتين الخاصة والعامة يُطلق القول بتقديم 
المصلحة العامة على الخاصة» ويمثلون لذلك بأمثلة أغلبها لا يستقيم التمثيل به() 
منها: 

-١‏ هدم الجدار الماثل إلى الطريق العام. وهو في الحقيقة ليس فيه ضرر بصاحب 
الجدارء لآنه في كل الأحوال آيل للسقوط ولا نفع فيه لصاحبه؛ وإنما المدف من هدمه 


() أحمد بن محمد الحنفي الحمويء غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر (بيروت: دار الكتب العلمية» 
طكثيء ه٠:5١اه/‏ 6م) جا ص17. 
(0) انظر الأمثلة في: الحمويء غمز عيون البصائر» ج١2 .187-57/٠١‏ 
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قبل الوقوع هو دفع الضرر المتوقع» وقد لا يسقط على غريب بل يسقط على صاحبه 
أثناء مروره في الطريق العام. ولذلك فإن المثال ليس فيه موازنة بين المصلحة العامة 

والمصلحة الخاصة. 


؟- منع المفتي الماجن من الفتوى. والواقع أنه ليس في منع المفتي الماجن من الفتوى 
إغتراز يه بل منتقه مصتلحة لد؛ لأنه مق نياب إعائقه غل المعروف والانتهاء عق المتكر 
ولذلك فإن المثال ليس فيه موازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة. 

*- منع الطبيب الجاهل من ممارسة الطب. وليس في ذلك ضرر خاص بالطبيب 
الجاهل؛ لأنه ليس له حق ممارسة الطب أصلاء فهو من باب منع الإضرار بالناس» 
وليس فيه موازنة بين المصلحة العامة والخاصة. 

؛- جواز الجر على السفيه في التصرف في أمواله. وهو كذلك ليس من باب تعارض 
المصلحة الخاصة مع المصلحة العامة؛ لأن الحجر على السفيه ليس فيه إضرار به؛ بل 
هو لتحقيق مصلحته الخاصة بحفظ ماله عليه. 


ه- جواز التسعير عندما يتعدى أرباب الطعام فيبيعونه بسعر فاحش. وليس في 
ذلك إضرار بالتجار؛ لأن التسعير يكون بما يحقق لحم الريح العادل ويمنعهم من 
التعسف في رفع سعر البيع. 

7- بيع طعام المحتكر جَبْراً عليه عند حاجة الناس إليه وامتناعه من البيع بثمن 
المثل. وهذا في الواقع ليس فيه إضرار بالمحتكر؛ لأنه يبَر على البيع بسعر السوق» وذلك 
يحقق له مصلحته في الربح. وكل ما في الأمر هو منعُه من التعسّف في رفع سعر البيع 
والقصد إلى الإضرار بالناس بحبس الطعام. 

والاحتكار هو حبس الشيء انتظارا لغلائه» وذلك بأن يشتري السلعة في البلد 
ويمتنع عن بيعها قصد الرفع من سعرها بسبب قلتها أو انعدامها في السوق» ثم يخرجها 
بعد ارتفاع سعرها ليبيعها بسعر فاحش. ولا يخفى ما في ذلك من إضرار بالناس. وهذا 


في الواقع منعٌ من التعشّف في استعمال الحق» حيث إن البائع قصد الإضرار بالناس؛ 
وكان بإمكانه تحصيل مصلحته من الربح بالبيع بسعر السوق» ولكنه قصد الزيادة 
الفاحشة في الربح بما يسبب للناس ضرراء ولو أنه اشترى كبقية التجار وباع بسعر 
السوق لكان في ذلك تحقيقا لمصلحته التي لا يمنعها الشارع. 

وفي موطأ مالك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نهى عن الاحتكار قائلا: "لا 
حَكْرَة في سوقنا. لا يَعْمّد رجال بأيديهم فضول من أذهاب إلى رزق الله نزل بساحتنا 
فيحتكرونه عليناء ولكن أيما جالب على عمودة كبده في الشتاء والصيفء فذلك 
ضيف عمر فليبع كيف شاء اللّه» ولبفسكك كنف اا 


وهذه الرواية عن عمر تفيد أن من الاحتكار أن يعمد شخص إلى شراء جميع ما يقي 
به التجار إلى البلدة ليحتكر بيعه بعد ذلك بالسعر الذي يريده» وليس من ضرورة هذا 
أن يمسكه بغرض رفع سعره» بل قد يبيعه بعد شرائه مباشرة» ولكنه لما صار هو 
المتحكّم في تلك السلعة كان له أن يرفع السعر كما يشاء. 

وقد قيّد الدكتور عبد المجيد السوسوة ترجيح المصلحة العامة على الخاصة 
بالتساوق. .ف الرتبة؛ فإذا قساوت المضلختان أو المفشدتان المتعارضتان في الرثية 
والنوع» كأن يكون كلاهما ضروري ومتعلق بالنفس. فإذا كانت إحداهما عامة 
والأخرى خاصة قدمت العامة على الخاصة. وهذا أيضا فيه نظر؛ لأننا -مثلا- لا نطلب 
من الشخص أن يضحي بدينه ويقع في الكفر من أجل حفظ دين الجماعة» كما أنه 
إذا كانت جماعة كبيرة في سفينة وتوقف حفظ السفينة من الغرق على إلقاء واحد أو 
أكثر في البحر لحفظ حياة الجماعة» فإنه لا يجوز ذلك؛ لأنه لا تُقدّمِ مصلحة الأكثر 
على الأقل إذا كانت المصلحة متعلقة بأرواح الأقل؛ يقول ابن عبد السلام: "فلا يجوز 
إلقاء أحد منهم في البحر بقرعة ولا بغير قرعة؛ لأنهم مستوون في العصمة» وقتل مَنْ 


)0 موطأ مالك» كتاب البيوع. باب ماجاء في الحكرة. 
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لا ذنب له محرّم. كما ذكر الغزالي في المستصفى -في معرض الحديث عن 
الاستصلاح- أنه ليس من معهود الشرع تقديم مصلحة المجموعة على مصحلة الفرد» 
وضرب لذلك مثال السفينة التي خُشي من غرقها بسبب الحمولة الزائدة من الأفراد.9) 

ولا يُعترض على هذا بمثال تترّس الكفار ببعض الأسرى من المسلمين؛ لأن الفرق 
بينهما واضح؛ حيث أن قتل التّرس المسلم غير مقصودء بل يقع عرضاء أما إلقاء 
البعض في البحر فهو قتل متعمّد مقصود. 

ولا يُعترض أيضا بالجهاد؛ لأن المجاهد لا يضحي بحياته لحفظ حياة الجماعة» بل هو 
يقوم بالدفاع عن مصالح جماعة المسلمين وهو واحد منهم؛ فإذا تل في سبيل ذلك فله 
أجر الشهادة 

وما يصلح أن يكون مثالا على ترجيح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة هو 
النهي عن تلت الرُكبان» وهو في الواقع فيه جانبان: جانب الموازنة بين مصلحتين 
خاصتين هما: مصحلة أصحاب السّلع (الرُكبان) في البيع بسعر السوق» ومصلحة 
التجار الذين يتلقونهم في الشراء منهم بما هو أقل من سعر السوق ثم البيع بسعر 
السوق لتحقيق الربح. والجانب الغاني هو المصلحة العامة لأهل المدينة؛ لأن أصحاب 
السلع الك كان ) عرق عادة سلعتهم بأقل مما يبيعها به التجار السماسرة. فالسماسرة 
لهم مصلحة في تلقي الرُكبان» ولكن مصلحة أهل المدينة في الشراء مباشرة من 
الوُكُبان بسعر أقل تُقدّم على مصلحة السماسرة إذا قلنا بالمنع من تلقي الركبان. 

والمثال الآخر هو جواز الري إلى كفار تترسوا بأسرى المسلمين» وهذا واضح في 
التعارض بين مصلحة خاصة هي حفظ حياة الأسرى» ومصلحة عامة هي الدفاع عن 
عامة المسلمين الذين هم محل هجوم الكفار. ومعلوم أن هذا الري لا يجوز إلا بشرط 


)0 العز بن عبد السلام» القواعد الكبرى» ج١.‏ ص5 ١7‏ . 
4 الغزالي» المنتصفى» ج١2‏ ص8١‏ 5 


عدم القصد إلى ري التّرس المسلم. 

وقد ذهب بعض الباحثين إلى إطلاق القول في حقّ الدولة في نزع الملكية الفردية 
لمصلحة الدولة (مصلحة الجماعة) معتبرا ذلك من باب تقديم المصلحة العامة على 
المصلحة الخاصة» واستدل على ذلك بأدلة لا تقوم بها الحجة» منها:") 


-١‏ حق ولي الأمر في تقييد المباح. والواقع أن تقييد المباح ليس فيه نزعا للمكلية 
الفردية؛ لأن المباح ليس ملكا لشخص معيّن. 

؟- الشّفعة» حيث اعتبرها من باب نزع الملكية رعاية لحق الآخرين. والواقع أنه 
ليس في الشّفعة نزع للملكية لا من أجل الحق العام ولا من أجل الحق الخاص؛ وكل ما 
في الشفعة هو إلزام الشريك الذي أراد بيع نصيبه بأن يبيعه لشريكه -وليس لشخص 
آخر- بالسعر نفسه. فليس في الشفعة نزع لحق الملكية؛ لأن الشريك قد قرّر بيع 
حصته؛ وإنما فيه تقييد لحقه في اختيار المشتريء حيث أعطى الشارع الأولوية 
لشريكه حت لا يتضرر بالجار الجديد. 

*- الى الذي يحميه الإمام لمصالح المسلمين. والواقع أنه ليس فيه نزع للملكية 
الخاصة» لأن الى أصلا يكون في الأرض التي هي ملك عام لا في التي تكون ملكا 
خاصا. وكل ما في الحمى هو التضييق على أهل البلد في مرعاهم والحدّ من انتفاعهم 
بالملك العام وقد قيّده الفقهاء بما لا يكون فيه ضرر معتبر بعامة أهل البلد. 

؛- نزع الأرض ممن لا يعمرهاء سواء الأرض التي تم قطعها لشخص لإعمارها أم 
الأرض الموات التي أحياها شخص. والواقع أنه في كلتا الحالتين ليس في ذلك نزع 
لملكية خاصة للمصلحة العامة؛ لأن الحق في الأرض المقطوعة أو التي يتم إحياؤها إنما 
يثبت بشرط عمارتها واستغلاهاء فإذا لم يقم الشخص بذلك سقط حقه. ويكون 


(0) انظر ذلك في: محمد عبد رب النبي حسنين محمود. نظرية الموازنة بين المنافع والمضار في إطار القانون 
العام (القاهرة: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع» 8١٠7م)‏ ص7915-17/81. 
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نزعها منه عند عدم وفائه بشروط الإعمار أو الإحياء من باب استرجاع ما لا 
يستحقّهء لا من باب نزع الملكية الخاصة للمصلحة العامة. 

ه- إحجام عمر رضي الله عنه عن توزيع أرض السواد في العراق وأرض مصر 
والشام» وهو ما سار عليه عثمان رضي اللّه عنه بعده. 

الظاهر أن عمر فعل ذلك من باب تقييد الحق المباح» فهو يرى أن توزيع الأرض 
المفتوحة على الفاتحين من باب الحق المباح» وليس من باب الواجب. والدليل على ذلك 
أن الأراضي الي تحت في زمن الرسول كَل لم تُورّع كلهاء فالرسول كله وزع أرض 
خيبر ولم يورّع أرض مكة. والظاهر أن عمر كان يرى أن توزيع الأرض من باب 
المباح» وأن الرسول يَلِهِ قد ورّع الأرض لأن الذين شاركوا في ذلك الفتح إما من 
المهاجرين الفقراء الذين أخرجوا من أموالهم وديارهم؛ أو الأنصار الذين استُهْلِكت 
أموالُم في مواساة المهاجرين والدفاع عن المسلمين وديارهم. أما الفاتحين في عهد عمر 
رضي الله عنه فقد أغناهم الله تعالى بما فتح عليهم من غنائم» ورأى عمر أن 
الاستمرار في توزيع الأراضي عليهم سيؤدي إلى حصر مصادر الثروة في أيدي مجموعة 
من الخاس» وحرمان الأجيال التي تأقي من بعدهم,؛ ما يحدث خللا في توزيع الثروة بين 
أفراد الأمة الإسلامية فقرر أن يجعل الأراضي المفتوحة ملكا عاما لجميع المسلمين. 

يقول ابن تيمية: "إن فعل النبي كدي في خيبر إنما يدل على جواز فعله ولا يدل على 
وجوبه. فلو لم يكن معنا دليل يدل على عدم وجوب ذلك لكان فعل الخلفاء الراشدين 
دليلا على عدم الوجوب» فكيف وقد ثبت أنه فتح مكة عنوة كما استفاضت به 
الأحاديث الصحيحة» بل تواتر ذلك عند أهل المغازي والسير."7" والشاهد في هذا أنه 
مع كون مكة فُتحت عنوة إلا أنه يي لم يوزع شيئا من أراضيها على الفاتحين. 


60 ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج١25‏ ص .3١١‏ 
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والصواب في مسألة تعارض المصلحة العامة والمصلحة الخاصة التفصيل حسب 
الالى؛ 
حالات التعارض بين المصلحة العامة والخاصة: 

الحالة الأوى: تحال كوق المستلعنة الخاضنة عه قابعا الصاحيه موجودا بالفعل: كن 
كان يملك أرضا واحتاج إليها المسلمون لإقامة مشروع ذي نفع عام لا يمحكن إقامته 
إلا في تلك الأرض. فإذا رضي صاحب الأرض بالتخلي عن ملكها إما تبرُعاً أو 
بالتعويض (المثامنة)» فلا إشكال في ذلك. وقد وقع هذا في زمن النبي يليه في مسجد 
قباء؛ فعن أفس بن مالك رضي اللّه عنه: "لما قدم رسول الله يلٍِ المدينة وأمر ببناء 
المسجده أرسل إلى ملا بني النجار» فجاءوا فقال لمم: "يا بني النجار ثامنوني بجائطكم 
هذا. قالوا: لا واللّه لا نطلب ثمنه إلا إلى اللّه.'07) 

ولكن إذا رفض صاحب الملك التنازل عن ملكه ولو بالتعويض» هل يجوز إجباره 
على ذلك أم لا؟ 

أورد السمهودي في كتابه "وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى" أن عمر بن الخطاب لما 
أراد توسيع المسجد النبوي عرض على أصحاب الدور التي كانت داخلة في مجال 
التوسعة ثلاثة اختيارات: أولها: التعويض من بيت مال المسلمين لمن أراد البيع» 
وثانيها: الهبة لمن أراد التصدق على المسلمين» وثالشها: التعويض بأن يُبنى له بيت من 
بَيّتِ المال في المكان الذي يريده. ولما رفض العباس بن عبد المطلب التنازل عن داره 
بأي وجه من الوجوه الغلاثة احتكما إلى َك بن كعب رضي الله عنهء فأخبرهما أنه سمع 
رسول الله ييِ يقول: "إن اللّه أوحى إلى داود أن ابْنِ لي بيتا أَذْكُرٌ فيه فخط له هذه 
الخطة» خطة بيت المقدسء فإذا تربيعتها بزاوية بيت رجل من بني إسرائيل» فسأله داود 


)١(‏ صحيح مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب ابتناء مسجد النبي صل الله عليه وسلم. وأخرجه 
البخاري في كتاب الوصايا وكتاب مناقب الأنصار. 


أن يبيعه إياها فأبى» فحدّث تَفْسَهُ أن يأخذه منه» فأوحى إليه الله: أن يا داود أمرتك أن 
بن ل نينا ا كذاقيةه فاروة [لولزعل فرق لمحي لشو تخ قال القن وان 
عقوبتك ألا تبنيه.' فقال عمر للعباس: "اذهبء فلا أعرض لك في دارك. فقال العباس: 
أمَاإِذْ قُلْتَ ذلك فإفي قد تصدقت بها على المسلمين» أوسّع عليهم في مسجدهم.(2 

وقد يقال بأخذ الملكية جبرا مقابل التعويض بما يرضيه أو على الأقل بما يساوي 
ثمن ذلك العقار على أساس أنه في هذه الحال لا يكون صاحب المصلحة الخاصة قد 
ضاعت عليه مصلحته» بل تكون قد عُوّضَت له بما يساويها أوبما يُرضيه. 

وقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلاي في دورته الرابعة المنعقدة بجدة بتاريخ -١8‏ 
*؟ جمادى الآخرة 1408١ه‏ يحدد شروط وضوابط انتزاع الملكية للمصلحة العامة» وهي: 
أولا: أن يكون نزع العقار مقابل تعويض فوري عادل يقدره أهل الخبرة بما لا يقل 
عن ثمن المثل. ثانيا: أن يكون نازعه ولي الأمر أو نائبه في ذلك المجال. ثالغا: أن 
يكون النزع للمصلحة العامة التي تدعو إليها ضرورة عامة أو حاجة عامة تنزل 
منزلتها كالمساجد والطرق والجسور. رابعا: أن لا يؤول العقار المنزوع من مالكه إلى 
الاستثمار العام أو الخاصء وألا يُعَجَل نزعٌ ملكيته قبل الأوان.7) 

الحالة الثانية: حال منع الإنسان من اكتساب حق مباح له للمصلحة العامة: وذلك 
أن يكون الشيء أو التصرّف مما يستحقّه الإنسان مثل الإباحات» والاستحقاقات 
(الحقوق المجردة). فإذا كان في اكتسابه ضرر بالغير» سواء كان فردا أم جماعة المسلمين» 
فإنه قد يُمنع من ذلك. مثال الأول: النهي عن بيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان؛ لأن 
فيهما إضرار بصاحب السلعة. ومثال الثافي: المنع من شراء السلعة من السوق بقصد 


)١(‏ على بن عبد الله بن أحمد الحسنى السمهوديء وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى (بيروت: دار الكتب 
العلميةو 414 الماع اومارحفة 

(0) منظمة المؤتمر الإسلامي, مجمع الفقه الإسلامي: قرارات وتوصيات» 05٠5١-1094١اه/ -1١94865‏ 
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الاحتكار كما فعل عمر بن الخطاب. ومن هذا الباب امتناع عمر عن تقسيم الأراضي 
المفتوحة على المجاهدين!" ونهيه عن الزواج من الكتابيات» والتوقف عن إعطاء 
المؤلفة قلوبهم من الركاة. ومنه ما يوضع من شروط على إحياء الأرض الموات» وما 
تفعله الدول المعاصرة من وضع قيود على الصيد في مواسم التكاثر» وما تفعله بعض 
الدول من وضع قيود على الزواج من الأجنبيات في حال إعراض الناس عن الزواج 
بالنساء المحليات. وفي جميع هذا يكون المنع من ذلك الفعل دفعا للضرر العام؛ 
ويكون الفرد في هذه الحال قد مُنِْع من مصلحةٍ حفظا للمصلحة العامة. ويدخل هذا 
في باب حقّ الحاكم في تقييد المباحات إذا نتج عنها ضرر عام. 

الحالة الثالفة: حال المنع من التعشّف في استعمال الحق للمصلحة العامة: مثل 
إجبار المحتكر على البيع» والتسعير إذا توفرت شروطه. فالمحتكر له -أصلا- حقٌ 
الشراء وإمساك السلعة وعدم بيعها إلا في الوقت الذي يريد» ولكنه ليس له حقٌّ أن 
يستعمل ذلك الفعل للإضرار بجماعة المسلمين. والتاجر في -الأصل- له الحق أن يحدد 
ثمن السلعة» ولحكن ليس له حق أن يستعمل ذلك للإضرار بجماعة المسلمين» فتلك 
الأفعال تُعدَ من التعسّف في استعمال الحق الذي يُمنع منه صاحبه. 

ودليل المنع من التعسّف في استعمال الحق النهي عن استعمال حقّ الرجعة بقصد 
الإضرار بالزوجة بتطويل عدتها في قوله تعالى: (وَإِدَا طَلَقْكُمُ النّمَاءَ قبَلَعْنَ أَجَلَمُنَ 
فَأَمْسِكُوهْنَ بمَعْرُوفٍ أَؤْ سَرحُوهُنَ بمَعْرُوفٍ وَلا ُنْسِكُوهْنَ صِرَارًالعغْتدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ 
دَلِكَ فَقَدْ كَللّمَ نَفْسَهُ) (البقرة: »)2١‏ والنعي عن استعمال الزوجة المطلقة حقٌّ 
الإرضاع للإضرار بالزوجح بطلب أجرة عالية للإرضاع؛ والنهي عن استعمال الزوج 


() امتنع عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن تقسيم أرض سواد العراق على الفاتحين رعاية للمصلحة العامة 
للمسلمين» والأصل أن أخذ قسط من الغنائم -ومنها الأرض- مما يستحقه المقاتلون المشتركون في 
الفتح» ولكن عمر رأى أن تمكينهم من هذا الحق سيؤدي إلى أن تكون أغلب أراضي الدولة الإسلامية 
التي تُفتح ملكا لمجموعة من المسلمين, في حين يحرم عامة المسلمين» خاصة الأجيال التالية» من ذلك. 


ك3" 
حق الأبوة للإضرار بالأم بنزع الولد منها في قوله تعالى: (لا تُضصَارٌ وَالِدَهْ ولَِهَا وَلِا 
مَوُلُودٌ لَه بوَلدِو) (البقرة: *8؟). 

الحالة الرابعة: حال إمكان تضمين المصلحة الخاصة في المصلحة العامة: ومثال ذلك 
ما أفتى به أهل العلم من جواز فرض مقدار من المال على الأغنياء في حال عدم كفاية 
الموارد للدفاع عن بلاد الإسلام» ففي الدفاع عن بلاد الإسلام مصلحة عامة تتضمن 
مصلحة أولئك الذين يُفْرَضُ عليهم ضريبة في أمواهم. 
التعارض بين المصالح الخاصة: 

وقع للشيخ أحمد الزرقا في شرح القواعد الفقهية كلام مطلق في شرح قاعدة 'درء 
المفاسد أولى من جلب المصالح" حيث يقول: "فإذا تعارضت مفسدة ومصلحة قُدَّم دفمٌ 
المفسدة غالبا؛ لأن اعتناء الشارع بالمنهيات أشد من اعتناثه بالمأمورات. قال عليه 
الصلاة والسلام: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه» وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم." ثم 
أورد للقاعدة أمثلة: منها منع صاحب العلو وصاحب السفل من أن يتصرف تصرفا 
مضرا بالآخر» وإن كان يتصرف في خالص ملكه وله منفعته» ومنها الحجْر على السفيه 
ومنها منع الإنسان من فتح كوة تشرف على مقر ذساء جار» بل يُكلّف أن يتخذ فيها 
ما يقطع النظرء ومنها منع الجار من اتخاذ ما يضر بجاره ضررا بيّنَاه كاتخاذه بجانب دار 
جاره طاحونا يوهن البناء أو معصرة أو فرنا يمنع السكنى بالراتحة والدخان» ومنها المنع 
من اتخاذ حانوت للطبخ أو للحدادة بين البزازين. ثم قال: "والظاهر أن هذاء أي تقديم 
المنفعة ومراعاتها حين تربو على المفسدة» فيما إذا كانت المفسدة عائدة على نفس 
الفاعل» كمسألة تجويز الكذب المذكورة (الكذب بين المتخاصمين بغرض الإصلاح)» 
أما إذا كانت المفسدة عائدة لغيره» كمسألة العلو والسفل المتقدمة ونظائرهاء فإنه يمنع 


منها لمجرد وجود الضرر للغير» وإن كانت المنفعة تربو كثيرا على المفسدة.(0 

وما ذهب إليه الشيخ أحمد الزرقا من القول بمنع صاحب الحق من التصرف في 
حقه إذا نتج عنه إضرار بالغير ولو كانت المنفعة تربو كثيرا على المفسدة» مثل منع اتخاذ 
حانوت للطبخ أو الحدادة بين البزازين فيه نظر: ماذا لو كان الشخص لا يحسن سوى 
تلك الحرفة وهي مصدر رزقه؛ ولا يمكنه شراء حانوت آخر في حي الطيالكين د 
الحدادين» هل يُمنع من التصرف في حانوته فقط من أجل مراعاة مصلحة البزازين مع 
أن منعه من ذلك يسبب له ضررا عظيما؟ لا يبدو أن هذا عدلاء إلا إذا قلنا بأن يعوّضه 
البزازون عن ذلك الحانوت حانوتا آخر في حي الطباخين لا تقل قيمته عن حانوته 
الذول: 

وقد بنى الدكتور عز الدين بن زغيبة -في حديثه عن التعارض بين المصالح 
والمفاسد- على ما ذهب إليه الشيخ الزرقا» حيث يرى أنه عند تعارض المصالح 
والمفاسد ينبغي التفريق بين أمرين: أحدهما: أن تكون المصالح والمفاسد متعلقة 
بالشخص نفسه ولا تتعدى المفاسد إلى غيره من الناس. والغاني: أن تحكون المفاسد 
متعدية إل.طرك أو أطراف أخرى: 

ففي حال اقتصار المفاسد على الشخص نفسه» يرى أن معيار الموازنة هو النظر إلى 
الجانب الغالب: فإذا كانت المفسدة هي الغالبة» فإنه يحب دفعها والتضحية بالمصلحة 
المرجوحة' أما إذا كانت المصلحة هي الغالبة» فإن الحكم يكون بتقديمها على 
المفسدة. وفي حال التساوي بين المصلحة والمفسدة» نقل اختلاف العلماء في حصول 
التساوي في الواقع؛ فالذين قالوا بإمكان حصول التساوي قالوا بالتخيير أو التوقف» أما 
الذين قالوا بعدم حصول التساوي في الواقع -وهو الذي مال إليه- فإن التعارض عندهم 
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على نوعين فقط» هما: إما رجحان المصلحة أو رجحان المفسدة!" وهذا الكلام لا 
إشكال فيه. 

أما في حال تعدي المفسدة إلى طرف آخرء فإنه يرى أن المعيار المستعمل في هذه 
الحال هو قاعدة: "درء المفاسد أولى من جلب المصالح» حيث يقول: 'أما ما قرره 
الأصوليون والفقهاء في القاعدة القائلة (درء المفاسد أولى من جلب المصالح عند 
تعارضهما) فإنه ينصرف إلى المفسدة التي لا يتوقف ضررها على نفس الفاعل» بل 
يتعداه إلى الغيرء فمثل هذا الفعل يُقدّم دفع مفسدته على جلب مصلحته» ولو كانت 
المصلحة فيه تربو على المفسدة"7) ثم ذكر التفصيل الذي ذكره الشاطبي عن حكم 
فعل المكلف إذا نتج عنه إضرار بالغير. ولكن الواقع أن التفصيل الذي ذكره الشاطبي 
لا يؤيد ما ذهب إليه الدكتور بن زغيبة من تحكيم قاعدة 'درء المفاسد أولى من جلب 
المصالح" عندما تتعلق المفاسد بالغيره حيث إن التفصيلات التي ذكرها الشاطبي 
تعطي صاحب الحق الأولوية في تحصيل مصالحه ودفع المضار عنه في حال كونه يتضرر 
من منعه من ذلك الفعل» ولو نتج عن ذلك إضرار بالغير. وخلاصة ما ذكره الشاطبي 
كالكق: 0 

-١‏ الأصل أن كل إذسان يختص بما هو ملك له ويستأثر به» ولا يُمْنَع الإنسان من 
مصلحة ثابتة له رعاية لمصلحة شخص آخر. 

؟- إذا كانت منفعة الإنسان متحققة بما يوفّْر له الضرورة والحاجة» وأراد الزيادة في 
المنفعة بما يُلْحَق بالغير ضرراء فإنه يُمنع من ذلك وتُرجّح مصلحة دفع الضرر عن 


.5"1-7 1١ص عز الدين بن زغيبة» المقاصد العامة للشريعة الإسلامية»‎ ١ 

2ن عز الدين بن زغيبة» المقاصد العامة للشريعة الإسلامية» لك اسك إن 

(0) أورد الشاطبي ذلك في المسألة الخامسة من القسم الثاني من كتاب المقاصد. وهو القسم المتعلق بمقاصد 
المكلّف في التكليفء ج7ء ص ١55‏ وما بعدها. 


الطرف الآخر. ومثال ذلك قوله كلل "لا يُمنع فضل الماء ليُمنع به الكلاً.'7" قال ابن 
حجر: "والمعنى أن يكون حول البثركلاً ليس عنده ماء غيره» ولا يمكن لأصحاب 
المواشي رعيه إلا إذا تمكنوا من تلك البثر لعلا يتضرروا بالعطش بعد الرعي» فيستلزم 
منعْهُم من الماء منعَهُم من الرعي.”" ففي هذه الحال يكون صاحب الماء أولى به من 
غيره. فإذا كان الماء يكفي لحاجته هو فقط» كان هو الأولى به» ولا يجوز أخذه منه حتى 
لو تضرر سائر الرعاة. أما إذا كان الماء زائدا عن حاجته فلا يجوز له أن يمنع الرعاة من 
فضل الماء بقصد الإضرار بهم. 

*- إذا كانت مصلحة الإفسان زائدة عن حاجته وكان الغير مضطرا إليهاء فإنه يجوز 
بها له ولكن بعوض؛ كما هو الحال في المضطر إلى أكل مال غيره لدفع الضرروة. 

؛- إذا كان التعارض بين مصلحة ثابتة متحققة وحق مجرد في تحصيل مصلحة فإنه 
يقدم الحق الشابت على الحق المجرد. ومثال ذلك النهي عن بيع الحاضر للبادي وعن 
تلقي الركبان. فإن الحاضر والمتلقي لهما مصلحة في ذلك؛ ولكنها مصلحة لم تستقر في 
ملكهما بعد» وهي من جهة أخرى فيها إضرار بالبادي وبالرُكُبان» فجاء التي عن 
ذلك منعا من الإضرار بهم. ويمكن القول إن فيها تعارضا بين مصلحة التجار 
ومصلحة الركبان» ومصلحة الركبان متحققة وثابتة» لأن لهم حق البيع بسعر مقبول 
يعوض لهم نفقاتهم وأتعابهم في الإنتاج» أما التجار فلهم حق البيع والشراء للانتفاع 
بذلك» وهو حق مجرد لم يتحقق بعدء فإذا أدى السعي إلى ذلك الحق المجرد إلى إهدار 
حق ثابت» قَدّم الحق الغابت المتقّرّر على الحق المجرد. 

المعيار الخامس: ترجيح أكبر المصلحتين قدرا: إذا تساوت المصلحتان في الرتبة 


)0 صحيح البخاري» كتاب الشرب والمساقاة» باب من قال إن صاحب الماء أحق بالماء. 
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والنوع والعموم والخصوص فإنه ينظر في مقدار كل واحدة منهماء وتُرجّح أكبرهما 

المعيار السادس: ترجيح أأكد المصلحتين تحققا: المعايير الستة السابقة كلها مربوطة 
المظنونة» والمظنونة على المصلحة الموهومة. 


المبحث الخامس 


مراعاة مآلات الأفعال والأحكام 
المطلب الأول: مفهوم المآل ودليل قصد الشارع إلى مراعاته 
تعريف المآل: 


الأَوْلُ الرجوع؛ يقال آل الشيء يؤول أَوْلاً ومآلا بمعنى رجع وعادء وآل الشيء إلى 
كذا عق غبار اليه 

والمراد بالمآل في هذا السياق هو: عاقبة الشىء وما يصير إليه» بمعنى الأثر المترتب 
عليه. وبناء على ذلك يكون المراد بمراعاة المآلات: أخذ الآثار والنتائج المترتبة على 
الشيء بعين الاعتبار في الحكم الشرعي المتعلق به. ويشمل اعتبار المآلات أمرين: 

أحدهما: اعتبار مآلات الأفعال في تقرير الأحكام الشرعية» وهو قائم على النظر إلى 
المفاسد المتعلقة بالتصرف في ذاته. الظاهر من منهج الشارع في التشريع أنه إذا كان 
مآل التصرف إلى مفسدة خالصة أو مفسدة غالبة فإن الشرع يأقي بالنهي عنه. ومثال 
ذلك النهي عن المعاملات والتصرفات التي تؤول إلى أكل أموال الناس بالباطل» أو 
تؤول إلى التنازع والتدابر والتقاطع. وكذلك النهي عن الخبائث والمّضِرات من 
المظعوامات: .والمشرويات» وإذا' كان مآل: العصرف إلى مصلحة خالصة أو مضلحة 
راجحة» جاء الشرع بالترخيص فيه. وذلك مثل المعاملات التي تؤول إلى تبادل المنافع 

والشاني: اعتبار مآلات تطبيق الأحكام الشرعية في تثبيت تلك الأحكام أو تغييرها؛ 
وهذا يكون بعد ثبوت الأحكام الشرعية:؛ ويُنْظرُ فيه إلى مآل تطبيق الحكم الشرعي. 
فإذا آل تطبيق الحكم الشرعي الثابت إلى مفسدة معتبرة شرعاء جاءت الرخصة 
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الشرعية بالتخفيف أو الاستبدال أو الإسقاط. ومدار الشخص الشرعية على الترخيص 
في منص عنه» أو تخفيفِ لواجب أو إسقاطٍ له إذا ترّب على تطبيق الحكم الشرعي 


و 


ويدخل في النوع الثاني الأحكام الاجتهادية القائمة على الترجيح بين المصالح 
والمفاسد» حيث يدور حكمُ التصرّف مع مآله بين الصلاح والفساد الشرعيين. 

وينبغي التنبيه على أن موضوع مراعاة المآل له تداخل مع فوضرغات أنفرئ» هي: 
مقصدية الأحكام الشرعية (تعليل الأحكام الشرعية)» والموازنة بين المصالح والمفاسد» 
وعموم الشريعة» ولذلك فإن ما يرد ذكره في هذا المبحث قد يتداخل مع ما ذُكر في تلك 
المباحث. 

والغرض من هذا المبحث بيان أن الشارع الحكيم في تشريعه للأحكام قاصد إلى 
النظر إلى مآلات الأفعال في تقرير الأحكام الشرعية ابتداء» كما أنه ناظرٌ في تنزيل 
الأحكام الشرعية على الوقائع إلى مآلات تطبيق تلك الأحكام.(") 


الأدلة على قصد الشارع إلى مراعاة المآلات: 


الغابت أن الأحكام الشرعية شُرعت لإصلاح أحوال الإنسان» حتى يتمكن من 
تحقيق العبودية للّه تعالى» يقول الشاطبيى: "الأعمال الشرعية ليست مقصودة لأنفسهاء 
وإنما قُصِدَ بها أمورٌ أخَر هي معانيهاء وهي المصالح التي شرعت لأجلها.'9) 


() ليس من غرض هذا الكتاب التفصيل في موضوع المآلات» وإنا الاقتصار على الإشارة إلى ثبوت نظر 
الشارع إلى المآلات في تقرير الأحكام الشرعية» وتحرير بعض المسائل المتعلقة بذلك. ومن أراد التفصيل 
في موضوع مراعاة المآل فعليه با كتبه الشاطبي في المسألة العاشرة من كتاب الاجتهاد من كتابه: 
الموافقات؛ وكتاب: اعتبار مآلات الأفعال وأثرها الفقهي للدكتور وليد بن علي الحسين» وغيرها من 
الكتابات التي فصلت في الموضوع. 
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وما يدل على مراعاة الشارع للمآلات ما يأقي: 


اكالتطوص الى معدت فق أن العريمة | رف بها كتميز بكياة الاين لطر نتورة 
البقرة: 185)» وأنه لا حرج في الدين (انظر: سورة الحج: 78). فتلك النصوص دالة على 
أن الشارع راعى في تقرير التكاليف الشرعية ما قد تؤول إليه من حرج ومشقة» فلم 
يشرع إلا ما هو في طاقة الإنسان» ولا يُسبّبٍ له مفسدة معتبرة شرعا. وكذلك النصوص 
التي جاءت باليُخص الشرعية لأصحاب الأعذار» فهي تدل على اعتبار الشارع لما يؤول 
إليه تطبيق بعض الأحكام الشرعية من ضرر وحرج ومشقة في بعض الأحوال فرخّص 
لأصحاب تلك الأحوال بما يرفع عنهم الضرر والحرج. 

؟- النصوص التي تتحدث عن مقصدية الأحكام الشرعية (تعليل الأحكام 
الشرعية)» مثل قصد تحقيق التقوى بالصوم (انظر: سورة البقرة: »)١87‏ وقصد حفظ 
الحياة بالقصاص (انظر: سورة البقرة: 178): وقصد حفظ الأموال بمنع التصرفات التي 
5ُعَدٌّ أكلا لأموال الناس بالباطل (انظر: سورة البقرة: +218 والنصوص الأخرى المتعلقة 
بذلك)» وقصد ردع العدو وإرهابه بإعداد القوة (انظر: سورة الأنفال: ١7)؛‏ وقصد 
إقامة حياة الناس على العدل بإنزال الشرائع السماوية (انظر: سورة الحديد: 25), 
وحفظ حقوق الورثة بالنهي عن الوصية بأكثر من العلث في قوله يَللِه: "الكُلْتُ» وَالكُلْتُ 
كَيِي. إِنَكَ أَنْ كَدّرَ وَرَكَتَكَ أَعْنِيَاءَ خَيْرُ مِنْ أن تَدَرَهُمْ عَالَةَ يَتَكَفَفُونَ التّاسّ. وَإِنّكَ لَنْ 
تُنْفِقَ تَفَقَةَ تَبْتَعي هَا وَجْهَ اللي إلا 0 وحفظ صلة الأرحام بالنهي عن تزوّح 
المرأة على عمتها أو خالتها: عَنِ ابْنِ عَبَّايس رَضِي الله عَنْهه أنَّ رَسُولَ الله كله تَقى أَنْ 
روج الْمَرْه عل الْعَمَةِوعَلَ الخال وقَالَ'إِنَكُمْ إن فعَلْكُمْ َلِكَ قَطَغْقم أرْحَامَكُمْ 9" 
هذه النصوص كلها تدل علل اعتبار الشارع للمصالح والمفاسد التي تؤول ! 


)١(‏ موطأ مالك» كتاب: الوصية» باب: القضاء في الوصية في الثلث. 
() سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي (الطبراني»» المعجم الكبير» تحقيق حمدي بن عبد 
المجيد السلفى (القاهرة: مكتبة ابن تيمية» ط؟)ج١‏ 2 ص١١‏ 77. 


التصرفات في تقرير أحكامها الشرعية. 

*- نه الشارع الحكيم عن بعض التصرفات -التي أصلها الإباحة- لما تؤول إليه 
من محظورات اك المشركين إذا كان ذلك قد يؤدي إلى الرد 
ميث لان رولا را الذِينَ يَدْعُوَ مِنْ دُونٍ النّهِ قَيَسْبُوا لله عَدْوَا عَْر عِلمِ) 
(الأنعام: ونعي الله عز وجل الضحابة أن يقولوا للرسبول عله "راعنا"» (يا 0 
الَِّينَ آمَنُوا لا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُونُوا انْرْئا وَاسْمَعُوا وَلِلْكافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ) (البقرة: 
6١٠؛‏ لأن اليهود كانوا يستخدمونها بغرض سبٍّ الرسول كَل والتنقيص من قيمته. 
والنهي عن تعدد الزوجات إذا كان يؤدي إلى ظلم بعضهن: (قَانْحِحُوا مَا طَابٌ لَكُمْ 
مِنَ النّسَاءِ مَقْقَ وَثُلاتٌ وَرْيَاعَ فَإِنْ حِفْتُمْ ل 0 أيْمَائْكُمْ 
ذَلِكَ 1 أ تدُواوا) (النساء: ؟). 

؛- نهيُ الشارع عن التعسف في استعمال الحق» وهو استعمال الحق المشروع بقصد 
الإضرار بالناس» مثل النعي عن إرجاع الزوجة المطلقة بقصد الإضرار بها بتطويل 
عدتها: (وَإِذَا طلقم النَّمَاءَ فَبَلَغْنَ أجَلَهُنَ َأَمْسِكُوهْنَ بِمَعْرُوفٍ 0 سَرَّحْوهْنَّ بِمَعْرُوففٍ 
وَلا تُمْسِكُوهُنَ ضِرَارًا لِتَعْتدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ دَلِكَ فَقَدْ كلم تَفْسَهُ وَلا تَتََخِدُوا آَيَاتِ الله 
)9١ : 0‏ فالإرجاع مشروع؛ بل مُرغْبٍ فيه شرعا إذا كان بقصد الإصلاح: 
وَبُعْواحُهُنَ أَحَنٌّ بِرَدّهِنّ في ذَلِكَ إِنْ نوا إِضصَلاحًا) (البقرة: 528؟)» ولكن إذا كان 
0 ر صار محرما. ومنه النهي عن الوصية بقصد الإضرار: (مِنْ بَعْدٍ وَصِيَةٍ 
يُوحَى يها أَؤْدَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٌ) (النساء: ؟1). 

المطلب الثاني: تطبيقات قاعدة مراعاة المآلات 


أهم ما تظهر فيه تطبيقات قاعدة مراعاة المآلات هو: قاعدة الذرائع» وقاعدة الحيل» 
وسيتم الاقتصار عليهما في هذا المبحث. مع التنبيه على أني سوف أتناوهما بطريقة 
مختصرة ثركز على بيان مفهومهماء وتحرير ما يتعلق بهما من مسائل جوهرية. 


نا 


وسأصرف النظر عمًّا استوفى حقه من البحثء كما أقتصر في عرض آراء أهل العلم 
حول سد الذرائع على خلاصةٍ توضّح حقيقة الخلاف حوها. 


العلاقة بين الذرائع والحيل: 


يوجد بين الاحتيال والتذرع تقارب في المعنى اللغوي» فالتذرّع إلى الشيء هو 
التوصّل إليه بوسيلة من الوسائل» والاحتيال هو التوصّل إلى الشيء بطريق فيه حدق 
ودقّة تصرّف. 

والفرق بينهما في الاستعمال الاصطلاحي أن سَّدَ الذرائع يُنظر فيه إلى جانب الأثر 
المترتب على الفعل بغض النظر عن قصد المكلفء فتجري الفتوى بالمنع من تصرف من 
التصرفات لكونه ذريعة إلى فعل المحظور. أما التحيّل فينظر إليه من جانب قصد 
الفاعل» حيث يقصد المكلّف التحيّل على إسقاط الأحكام الشرعية أو مضادّة 
مقاصدها بأفعال ظاهرها الإباحة» فنقول فلان تحيّل بحذا إلى كذاء وهذا الفعل 
جيلة لازوكات عطورن أو إسقاط واحية: 

يفصّل محمد الطاهر ابن عاشور الفروق بين الذرائع والحيل في ثلاثة أوجه: أوطا: 
العموم والخصوصء» حيث إن الذرائع أعمٌ من الحيل. والغاني: القصده حيث إنه في 
اليل يكون الشخص قاصدا إلى التخلص من حقّ شريي عليه بصورة ظاهرها 
المشروعية» أما الذرائع فهي ما يفضي إلى فساده سواء قصد الناس بفعلها الإفضاء إلى 
الفساد أم لم يقصدوا. والغالث: أن الحيل -بمعناها الاصطلاحي- لا تكون إلا مُبطِلة 
لمقصد شرعيء أما الذرائع فقد تكون مُبطِلة لمقصد الشارع وقد لا تتكون مُبطِلة.!1) 
أولا: سَدٌ الذرائع: 

لن أخوض في تفاصيل موضوع سد الذرائع؛ لأنه قد كُتب فيه الكثير» ولحكن سوف 
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أركز على تحرير الموضوع» وتحديد ضابط للعمل بسدّ الذرائع يقوم على النصوص 
الشرعية ويوفق بين الآراء المختلفة. وسوف أتجاوز المسائل الواضحة التى استوفت 
حقها من البحث» وأعرض عن المسائل التي هي من باب الاستطراد أو التخليط. 
وسيتم تناول الموضوع من خلال أربع نقاط: الأولى: مفهوم سد الذرائع» والهانية: 
موقف العلماء من سد الذرائع» والشالخة: تحديد معيار العمل بسد الذرائع؛ والرابعة: 
متاققة أصعتات المذاهب في سد الذرائع في ضوء الضابط الذي تم تحديده. 
مفهوم 17 الذرائع: 

الذريعة في اللغة: الوسيلة. يُقال: تذرّع فلان بذريعة» أي توسّلء والجمع ذرائع. 
والذؤيعة اليف إل الشئع. يفال فلآن درفي إليكه أ سبى ورصلق الذي تسيب 
نه الك (0) 

وبناء على المعنى اللغوي للذريعة يكون المعنى العام لما هو ما يَتَوَسَّل به إلى شيء, 
بغض النظر عن كون الوسيلة أو المتوسّل إليه خيرا أو شرا. فيدخل في ذلك: التوسّل 
بالمحرّم إلى المحرّم؛ والتوسّل بالمحرّم إلى المشروع؛ والحوسّل بالمشروع إلى المشروع؛ 
والتوسّل بالمشروع إلى المحرّم. 

أما المعنى المراد للعلماء عند حديثهم عن سَّدّ الذرائع فهو: الوسيلة التي أصلّها 
الإباحة» ولكن فعلها قد يؤدي إلى محظور شرعي. يقول ابن عاشور عن سد الذرائع: 
"هذا المركب لَقَبٌ في اصطلاح الفقهاء لإبطال الأعمال التي تؤول إلى فساد مُعتين 
وهي في ذاتها لا مفسدة فيها'9) 


وبهذا يسكون سد الذرائع بمعنى: منعُ الشخص من فعل الأشياء التي أصلّها مباح؛ 
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ولكن يكون مآل فعلها إلى إيقاع مفسدة وارتتكاب محظور شرعي. أما الوسائل 
التي نص الشارع على تحريمهاء إما لكونها مفسدة في ذاتها أو لكونها تفضي إلى مفاسد 
معتبرة» في -وإن كان يصح في اللغة تسميتها ذريعة إلى الفساد» واعتبار تحريم الشارع 
لحا من باب سدّ الذريعة- إلا أنه لما كان الشارع قد حكم عليها بالتحريم» فإن عملنا 
فيها هو تنفيذ ما حكم به الشارع؛ ولا يُعدّ عمدّنا فيها من باب سدّ الذريعة؛ لأن 
الشارع قد سدّها وانتعى أمرها. وإنما الحديث في ما يمكن أن يمنعه المجتهد أو 
الحاكم من المباحات لكونه ذريعة إلى فعل المحظور شرعاء فهذا هو الذي يُصطلح 
عليه 'مة الذريعة: 

ولا معنى للحديث عن فتح الذرائع؛ لأن الأصل في الذرائع أنها مفتوحة» والحديث 
عن فتحها مجرد تحصيل حاصل. وإذا كان الذين يتحدثون عن فتح الذرائع يشيرون إلى 
الرخص الشرعية في حالات الضرورة؛ فهذا قد فتحه الشارع ونصٌ على الترخيص فيه؛ 
وما يقوم به الإنسان -سواء أكان مجتهدا أم حاكما أم مكلّفا- هو مجرد تطبيق للحكم 
الشرعي لا فتحا للذرائع. هذا فضلا عن أن اصطلاح العلماء قد جرى على قسمية ذلك 
رخصة لا فتحا للذريعة» وإن كان لغة يصح تسميته فتحا للذريعة» إلا أن احترام 
الاصطلاحات أحرى بقطع طريق اللبس والتخليط في الكتابة والتأليف. 


موفف العلماء من سد الذرائع: 


اختلفت أقوال العلماء في العمل بسدّ الذرائع بين قائل به وبين مُنْكِرِ له. وقد حاول 
القرافي تلخيص موقف العلماء من سدّ الذرائع بقوله: "وهي ثلاثة أقسام: منها ما أجمع 
الناس على سد ومنها ما أجمعوا على عدم سَدَّه ومنها ما اختلفوا فيه. فالمُجْمَع على 
عدم سَّدَّه كالمنع من زراعة العنب خشية الخمر» والتجاور في البيوت لأجل الزفى» فلم 
يُْئع شيم من ذلك وإن كان وسيلة للمحرّم. وما أَجْيِع على سَدّه كالمنع من سب الأصنام 
عند من يُعْلَمُ أنه يسبٌ الله تعالى حينئذء وكحفر الآبار في طرق المسلمين إذا علم 


516" 
وقوعهم فيها أو ظنء وإلقاء السّمّ في أطعمتهم إذا علم أو ظن أنهم يأكلونها فيهلكون. 
والمختلف فيه كالنظر إلى المرأة لأنه ذريعة للزنا بهاء وكذلك الحديث معهاء ومنها بيوع 
الآجال عند مالك رحمه اللّه.'(0) 

وقد تعقَّبٍ العطار الشافعي كلام القرافي بقوله: "وأما قاعدة سدّ الذرائع فقد 
اشتهرت عند المالكية» وزعم القرافي أن كل أحد يقول بهاء ولا خصوصية للمالكية إلا 
من حيث زيادتهم فيها ... قال المصنف: وقد أطلق هذه القاعدة على أعمَّ منها» ثم زعم 
أن كل أحد يقول ببعضها. سنوضح لك أن الشافعي لا يقول بشيء منهاء وأن ما ذكره أن 
الأمة أجمعت عليه ليس من مُستَّى سَّدّ الذرائع في شيء.7) 


ونحن إذا دققنا النظر في ما ذكره القرافي نجد أنه خارح محل النقاش» وأن ما ذكره في 
الحقيقة ليس حديثا عن موقف العلماء من سدّ الذرائع (التى هي بمعنى القول بالمنع 
من فعلٍ مباح للتذرّع به إلى المنهي عنه)» وإنما هو حديث عن منهج الشارع في تشريع 
الأحكام من حيث علاقتها بما تفضي إليه من المفاسد؛ فما يفضي دائما أو غالبا إلى 
المفاسد نهى عنه الشارع الحكيم؛ وما لا يفضي إلى المفاسد أو يفضي نادرا تركه على 
الإباحة» وقد يكون الفعل منهيا عنه في حال دون حال حسب أحوال الإفضاء إلى 
المفسدة. 


والمسائل التي عدَّها القرافي من الذرائع المتفق على منعها -مثل سب آطة المشركين- 
ليس الاتفاق عليها بسبب القول بمبدأ سدّ الذرائع» وإنما لكونها منصوص على 
تحريمهاء فالاتفاق على المنع منها بسبب الدليل الشرعي الوارد فيهاء وليس يسبب 
إعمال قاعدة سد الذرائع من طرف المجتهدين. 


6 القرافي» الفروق» ج ”.2 ص .5١٠0‏ 
الكتب العلمية» د.ءت) ج25 ص794. 


إن ما ذكره من عدم جواز حفر البثر في طريق عام ليس من سد الذرائع» فلا يجوز 
أصلا للشخص حفر بثر في الطريق؛ لأن الطريق العام حق لجماعة المسلمين» وحفر 
بئر فيه أو إحداث ما يؤذي الناس حرام أصلا بغض النظر عن العلم أو الظن بوقوع 
أحد من الناس فيه» وبغض النظر عن تَحَقّق ذلك الوقوع أو عدم تحقّقه. ولا يُشترط في 
المنع من ذلك العلم بوقوع الناس فيه أوظن ذلكء بل هو أمر ممنوع أصلا. 

وكذلك إلقاء السُّمَ في الماء الذي يشرب منه الناسء أو الطعام الذي يأكلون منهء 
ليس من باب سد الذرائع؛ لأنه لا يجوز أصلا للشخص فعل هذاء وفعلّه من الفساد في 
الأرض الذي حرمه الله عز وجل. ولا يشترط في المنع من ذلك العلم باستعمال الناس 
للك الأطعمة والأشربة» أوظن ذلك» بل هو أمرٌ ممنوع أصلا. 

وليس من باب سَدَ الذرائع ما جاء في قوله يله “إن من أَكْبَرِ الكبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ 
البَّجُلُ وَالِديْهِ. قِيل: يا رَسُولَ الله وكُبْف يَلْعَنُ البَجُلُ وَالديْهِ؟ قَالَ: 'يَسْبُ اليَجْلُ أََا 
البخلة فوشت أياق ووفك 7321" لأنست الناس ولعتهم خرّء شرها سواء أذ إلى 
الردّ ببسب والدي الجاني ولعنهما أم لم يؤدّ إلى ذلك. وإنما عُدَّ هذا من أكبر الكبائر لما 
فيه من جُرم مضاعّف: سب والدي الآخرين والتسبّب في الرد بسبٌّ والديه ولعنهما. 

وفيما يأتي عرض أهم الآراء حول سدّ الذرائع» وسأكتفي في هذا المقام بالعرض 
فقطء دون مناقشة أو تعقيب» وستأتي مناقشة هذه الآراء في فيما بعد. 


رأي المالكية 4 سد الذرائع: 


اشتهر المالكية بالقول بسد الذرائع» وأشهر موضوع يقولون فيه بسد الذرائع هو منع 
بيوع الآجال التى يتذرع بها الناس -عادة- إلى الربا. 


استدل المالكية على مشرعية العمل بسدّ الذرائع بنوعين من الأدلة: الأول: القياس 


د.م 
على بعض النصوص الشرعية التي وردت بتحريم بعض الذرائع» والغائي: النصوص 
الشرعية التي تدعو إلى اجتناب ما فيه شبهة أو ريبة. 

أما النصوص الشرعية التي وردت بت بتحريم بعض الذرائع؛ فأهمها: 

-١‏ قوله تعالى: (يا يها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْرْئَا وَاسْمَعُوا وَللْكافِرِينَ 
عَدَابُ 0 م( (البقرة: .)3١6‏ قال الباجي: "وجه الدليل من الأية أنة -تعالى- نهى المؤمنين 
عن أن يقولوا للنى يله "راعنا" لأن أهل الكفر كانوا إذا خاطبوا البى كله بهذا 
اللفظ أرادوا به سَبَّهُ فمنع المؤمنين أن يخاطبوه بهذا اللفظء وإن كان لا يصح أن يريد 
به مؤمن شيئا من ذلك. وهذا معنى الذريعة» وهو العقد الذي يريد الفاجر أن يتوصل 
به إلى الربا فيُمْتَعُ من ذلك 0 وإن كان لا يريد به ذلك."(0) 

- 3 0 ار ل أي 0 
55 ا 0 وك أنهم 5 3 صيدها 000 يوم 8 يما 
يمنع رجوعهاء ثم يتصيدونها يوم الأحدء فعاقبهم الله عز وجل على ذلك.7) 

و 0 لو ل سسا بي 
يرد -00 على ذلك بسب الله 0 

؛- قوله كل 'لَعَنَ اللّهُ اليَهُوتَ حُرّمَتْ عَلَيْهُمُ الشّحُومُ فَجَمَّلُوهَاء فَبَاعُوهًا.'7 قال 
الباجي: "فلما باعوها وأكلوا أثمانها كان ذلك بمنزلة أكلها. وكذلك من باع عشرة 
دراهم بدينار ابتاعه من مبتاعه بعشرين درهما كمن باع عشرة دراهم بعشرين 
)0 الباجي, إحكام الفصول في أحكام الأصول» ج7”. ص1945. 


(؟) الباجي إحكام الفصول في أحكام الأصول, ج 7 ص595-/191. 
(0) صحيح البخاريء كتاب :أحاديث الأنبياء» باب: ما ذكر من بني إسرائيل. 


اهما 

أما النصوص التي تدع و إلى اجتناب الشبهات وما فيه ريبة» فأهمها: 

واد ولة :"ع كا يريك إل قاالا إروثت» كَإنّ الشدق اللتابيتة ون الكت 
0 قال الباجي: "وهذا نهي عن ترك ما يريب» وليس في الريبة أعظم مما ذكرناء9) 

»- قوله له: "خلال بَينُه وَالخرَامْ بَُ وَيَيَْهُما مُهَيهَاتُ لا يَعْلَمُها كي مِنَ الاين 
َمَنِ انتَى المهَبّهَاتٍ اسْتثراً لدييه وَعِرْضِه وَمَنْ وَقَعَ في الشّبْهَاتِ: كَرَاعٍ يَرْئى حَوْلَ 
الميتى» يُوشِكَ أَنْ يُوَاقِعَهُ ألا وَإِنَّ ِكل مَلِكِ حِمّى» ألا إنَّ حت الله في أَرْضِهٍ حَحَارِمةب 7 
قال الباجي: "لا خلاف بين المسلمين أنه يجب على الإذسان أن يفعل ما هو أبرأ 
لدينه.'7”) وقال تعقيبا على مَكَل المى: "وإذا كان ذلك كذلك وجب أن يترك ما يضارع 
الحرام ويتوصل به إليه."7") 

وأبرز مسألة قال فيها المالكية بسدّ الذرائع هي المنع من بيوع الآجال التي يتذرع 
بها الناس عادة إلى الربا. وقد اختلف علماؤهم في سبب المنع: فذهب بعضهم !أت 
سبب ذلك هو كونها أكثر معاملات أهل الربا. وعلى هذا الرأي» يكون الحكم تبعا 
لعادة الشخص» فمن عُلِم من عادته استعمال تلك العقود للتحيّل على الرياء يل عقده 
على ذلك وفسخ. رفن ك نهد عله انه مضي عقده. وذهب بعضهم إلى أن |السيت 
هو سدّ ذرائع الرباء وعلى ذلك يُمنع الكل» بغض النظر عن القصد إلى الربا أو عدم 
القصد إليه.(" وذكر ابن عاشور أن سبب اعتداد مالك بالتهمة فيها هو أن قصد الناس 


)١(‏ الباجي, إحكام الفصول في أحكام الأصولء ج7. ص1917. 

()) سئن الترمذي» أبواب صفة القيامة والرقاق والورع. 

(5) الباجي, إحكام الفصول في أحكام الأصولء ج؟. ص1917. 

(؛) صحيح البخاريء كتاب الإيوان» باب: فضل من استبرأ لدينه. 
(5) الباجي, إحكام الفصول في أحكام الأصولء ج؟. ص/19. 

(5) الباجي, إحكام الفصول في أحكام الأصولء ج7. ص/19. 

(0) القراني» الفروق» ج"ء ص ١١‏ 5. 


١ 
إلى فعلها أفضى إلى شيوعها وانتشارهاء فحصلت بها المفسدة التي لأجلها خُرّم الربا؛‎ 
فسبب اعتداد مالك بالتّهمة فيها هو شيوعها حتى صار الناس يتحيّلون بها على ما مُنِع‎ 
عليهم؛ فلا يكون معيار المنع هو قصد الشخصء وإنما هو شيوع التذرّع بها إلى‎ 
المحظور.()‎ 
رأي ابن حزم سد الذرائع:‎ 

يرفض ابن حزم تحريم شيء بالظن أو بالشبهة أو الاحتياط» ويرى أن الحرام هو ما 
حرمه الشرع صراحة» وما لم يحرمه الشرع صراحة فهو على الإباحة. كما يرى أن 
اجعداف القبهات والتراء الورع مرغت فيهنا» ولكنهما غير واجنيو ولا كجوز لاجد أن 
يلزم الناس بهما. وفي ذلك يقول: "ولا يحل لأحد أن يحتاط في الدين فيّحَرَّم ما لم يحرم 
الله تعالى» لأنه يحكون حينئذ مفتريا في الدين» واللّه تعالى أحوط علينا من بعضنا على 
بعض. فالفرض علينا ألا نحرم إلا ما حرم اللّه تعالىء ونص علل اسمه وصفته بتحريمه. 
وَفَرْضُ علينا أن نبيح ما وراء ذلك بنصه تعالى على إباحة ما في الأرض لناء إلا ما نص 
على تحريمه» وألا نزيد في الدين شيئا لم يأذن به اللّه تعالى. فمن فعل غير هذا فقد 
عصى الله عز وجل ورسوله يله وأى بأعظم الكبائر'7) 

ويقول: "فكل من حكم بتهمة أو باحتياط لم يستيقن أمره» أو بشيء خَْفَ ذريعة 
إلى ما لم يكن بعدء فقد حكم بالظن» وإذا حكم بالظن فقد حكم بالكذب 
والباطل» وهذا لا يحل وهو حكم بالهوى وتَجنّبٍ للحق.”27) 

ويمكن تلخيص الأسس التي أقام عليها ابن حزم مذهبه في الآتي: 

-١‏ الأصل في ما خلق الله تعالى أنه حلال» بدليل قوله تعالى: (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لت 
() ابن عاشورء مقاصد الشريعة» ص ١/ا7.‏ 


4 ابن حزم» الإحكام في أصول الأحكامء ص 7917-1947 
إفرة ابن حزم الإحكام في أصول الأحكامء ص 916/. 


م 


اناا زيلكره درلا جرم مه رلا ما ني دارع عل ريه يداير 
قوله تعالى: (وَقَدْ فَضَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ) (الأنعام: 114). وبناء على ذلك فإن 
كويها يعن القار ع كر يه ابو من اك الافتراء على الله بدليل قوله تعالى: 
(ولا تَقُولُوا لِمَا تصِفُ ألِْتَمُكُمْ الْكَذْبَ هَدَا حَلالُ وَهَدَا حَرَامٌ لكفْرُوا عَلَ الله 
الْكَذِبَ) (النحل: )1١7‏ ويبطل بهذه النصوص أن يحرّم أحدٌ شيثا باحتياط أو خوف 
تذذع 00 

؟- القاعدة أن "ما قُيكّنَ تحريمُه فلا ينتقل إلى التحليل إلا بيقين آخر من نص أو 
إجماع؛ وكل ما ثُيْقّنَ تحليلُه فلا سبيل أن ينتقل إلى التحريم إلا بيقين آخر من نص أو 
إجماع» وبطل الحكم باحتياط.7) ويستدل على ذلك بأن الدبي كليةِ أمر من توهّم أنه 
أحدث في الصلاة أن لا يلتفت إلى ذلك وأن يتمادى في صلاته» إلا إذا سمع صوتا أو 


وعد 000 


1 المشبّهات ليست داخلة في دائر: الحرام؛ ولا يجوز تحريمها وإلزام الناس بتركها. 
فقوله يَلِِ: '"الحلال بَيّنُ والحرام بَينّه وبينهما أمور مشتبهة» فمن ترك ما شُبِّه عليه من 
الإثم كان لما استبان أتركء ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما 
استبان. والمعاصي حمى اللّهء من يرتع حول الحبى يوشك أن يواقعه" يُسْتَقَاد من ألفاظ 
رواياته المتعددة أن "هذا حَضٌ منه يل على الورع» وص جام على أن ما حول الحمى 
ليس من الحمى؛ وأن تلك المشتبهات ليست بيقين من الحرام» وإذا لم تكن مما فُصَّل 
من الحرام» فهي على حكم الحلال. )١(‏ 

وقول عن :اعسات نينانت "اتنا ماهو متتقعت المارءة تخاصة كزيا لحكل 


)١(‏ ابن حزمء الإحكام في أصول الأحكام» ص94. 
(؟) ابن حزمء الإحكام في أصول الأحكام» ص 740. 
(9) ابن حزمء الإحكام في أصول الأحكام» ص44. 
(؛) ابن حزمء الإحكام في أصول الأحكامء ص7/85. 


كل 
عليه؛ وأنَّ كم من استبان له الأمر بخلاف ذلك.7" ويقول: "ومن حَرّم المشتبه 
وأفتى بذلك» وحكم به على الناس فقد زاد في الدين ما لم يأذن به اللّه تعالى.'7) ويقول 
عن الذين يقولون بسدّ الذرائع: "ومن العجيب أن خوف الحرام أن يقع فيه غيرهم - 
ولعله لا يقع فيه- قد أوقعهم يقينا في مواقعتهم يقين الحرام؛ لأنهم حرموا ما لم يحرمه 
اللّه تعالل وُحرّمُ الحلال كمُحَلل الحرام ولا فرق."7”) 

؛- يفسر ابن حزم حديث: 'لا يبلغ العبد أن يعكون من المتقين حتى يدع ما لا 
بأس به حذرا لما به بأس" بأن ذلك خض على الورع لا إيجابا للترك.(©) 
حضّهم النبي بل ونَدَبَهُم إليه» وذشير عليهم باجتناب ما حاك عليهم في النفسء ولا 
نقضي بذلك على أحد ولا نفتيه به فتيا إلزام» كما لم يقض بذلك رسول الله يلي على 
أحد "0 

- يرد ابن حزم الاستدلال بقوله تعالى: (يَ أَيّها الَِّينَآمَُوا لا تَقُونُوا رَاعِا وَقُوُوا 
انْظَرْنَا) بأن علة النهي لم ينص عليها القرآن الكريم ولا الرسول يله وإنما هي من 
قول الصحابي ولا حجة في قول الصحابي؛ ولزم الوقوف على ظاهر النص دون بحث عن 
العلة.(١)‏ 


رأي الشافعي د 57 الذرائع: 


ذهب الإمام الشافعي إلى رفض القول بسد الذرائع» واحتج على ذلك بكون الأحكام 


)١(‏ ابن حزمء الإحكام في أصول الأحكام» ص87/. 
(؟) ابن حزمء الإحكام في أصول الأحكامء ص .74٠‏ 
(9) ابن حزم الإحكام في أصول الأحكام» ص 97. 
() ابن حزمء الإحكام في أصول الأحكام» ص7/17. 
(5) ابن حزم الإحكام في أصول الأحكامء» ص .1١0‏ 
(7) ابن حزم, الإحكام في أصول الأحكام, ص 741-1/90. 


ويم 
في الإسلام تُبّى على الظاهر فقطء حيث يقول: "الأحكام على الظاهر واللّه ولك المغيّب. 
ومن حكم على الناس بالإركان [أي الظن] جعل لنفسه ما حظر اللّه تعالى عليه 
ورسوله يل لأن الله عز وجل إنما يولي الغواب والعقاب على المغيَّبِ؛ لأنه لا يعلمه إلا 
هو جل ثناؤه» وكلّف العباد أن يأخذوا من العباد بالظاهر. ولو كان لأحد أن يأخذ 
بباطنٍ عليه دلالة» كان ذلك لرسول الله يكِ. وما وصفت من هذا يدخل في جميع 
العل 0" 


واستدل على هذا المبدأ بأدلة» أهمها ما يأتي: 


-١‏ أن اللّه تعالى أخبر رسوله يك بحقيقة المنافقين؛» وأنهم إنما يُعلنون أيمانهم ليكون 
ذلك مانعا من قتلهم (سورة المنافقين: ١-؟).‏ ولكن مع كفرهم واتخاذهم إعلان 
الإيمان جُنَّة فإن رسول الله يلِ أقرّهم يتناكحون ويتوارثون» وَيُّسْهم لهم إذا حضروا 
القسمة» ويحكم لهم بأحكام المسلمين.(") 

؟- قوله يله: "نما أَنا بك وَإِنََحُمْ ْتَصِمُونَ إِيّ» فَلعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَخْنَ 
بحْجيهِ مِنْ بَعْضِء فَأقْضِيٍ له عل كو مما أَسْمَعْ مِنْه. قَمَنْ قَضَيْتُ لَه بِدَيْءٍ مِنْ حَقَّ 
أَحِي قلا يَأَخْدْ مِنْهُ هَيْم نما أَفْطعْ لَه قَظعَةٌ مِنَ الثَارِ”" يقول الشافعي: "فأخبرهم 
أنه يقضي بالظاهرء وأن الحلال والحرام عند الله على الباطن» وأن قضاءه لا يحل 
للمقضي له ما حرّم اللّه تعالى عليه إذا علمه حراما.'() 

*- قوله يلِ: 'أيهَا الئاس قد آن لكم أن تَنْتَهُوا عن حَحَارِمٍ الله تعالى. مَنْ أُصَابَ 
مِنْكُم مِنْ هذه القاذورات شيئا فَلْيَسْتبِرْ دِِيْرِ الله فإنّهِ من يُبْدِ لها صَفْحَتَهُ نُقِمْ عليه 


ِ-ِ 
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0 الشافعيء الأم» تحقيق رفعت فوزي عبد المطلب (المنصورة: دار الوفاء للطباعة والنشر والوزيع» 
اهم ١١٠5م)‏ ج04 ص750. 

(0) الشافعيء الأم» ج5. ص50 ؟. 

(*) موطأ مالك. كتاب: الأقضية؛ باب: الترغيب في القضاء بالحق. 

() الشافعيء الأم» ج5. ص5 7. 
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فيه الح عليهم أَخُِوا بذلك,0 

؛- قصة الملاعنة بين هلال بن أمية وزوجته» عندما اتهمها بالزنا مع شريك بن 
سحماء» وأنها حملت من ذلك الزنا. 0 قال يكل 'أَبْصِرُوهَاء فَإِنْ جَاءَتْ به أكْحَلَ 
العيْتينِه سَابعَ الأليتيْنِ حَدَلّحَ الاين كَهُوَلِشَرِيكِ بن سَحْمَاء» فجاءت به كذلك» 
فقال النبي كله 'لَوْلآ ما مَضَى مِنْ كِتَابٍ الله لَكَانَ لي وَلَهَا عَأَنَّ' 7" يقول الشافعي: "ولم 
معفد] خلديها الداكلة النكد ني ازاتشكضون دلاله | نين هيا وذللك كر أن يكين 
الولدء ثم جاء الولد على ما قال.() 


وإذا كان النبي ييِ قد أبطل حكم الدلالة التي هي أقوى من الذرائع» فإن ذلك يدل 
على بطلان ما هو أضعف منها من الذرائع؛ لآن إبطال الأقوى يدل على بطلان ما هو 


)١(‏ موطأ مالكء كتاب: الحدود» باب: ما جاء في من اعترف على نفسه بالزنا. 

(0) الشافعي» الأم» ج 0 ص55 47-7 7. 

(") تمام القصة أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صل الله عليه وسلم بشريك بن سحماءء فقال النبي 
صل الله عليه وسلم: "البيّنة أ د قَقَالَ: يار سُولَ الله ذا رَأَى أَحَدَنا عَلَ امْرَأَِِ رَجْلَا 
ينطق يَتِسُ الة؟ فجَعلَ الني صَلّ علي وس و "اليه وَإِلَا حَد في طَهْركَ" . قَقَالَ هلال: 
َاّذِي بَعَتَكَ باحق إِفِ لَصَادِقٌ» فلب رِكنَ الله ما عفري عن الي يرل جتريل وَأترل عَلنه: 
(َالذِينَيَْمُونَ أَْوَاجَهُمْ) (النور قَقرأ حنَى بَلعَ: (إنَ كَانَ مِنَ الصّادِقِينَ) (النور 3 َانْصَرَفَ 
الى سل الله لم3 َم ََرْسَلَ لامجا لال فته َال صَلَ ال َل وَسَ1 1 "إن الله 
يلم أن أحدك كاب مَل ْم َب ب؟" فاع فده ف كلت لد لاوقا ُو 
نا مُوجبة. قَالَ ابْنُ عباس : دن وَتَكَصَدْء حَتَى طتن أتها مرجع ثُمَّقلَتْ: لا أفضَحٌ قَوْمِي سَائِر 
اليَْمِء فَمَضَتْء فَقَالَ لبن صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَم: "أَنْصِرُو هَاء فَإِنْ جَاءَتْ به أكْحَلَ عيبن 3-1 
الاين حَدَلّجَ السَّاقَبْنِ فَهُوَ لِسَّرِيكِ ابْنٍ سَحَّاء". فَجَاءَتْ به كَذَّلِكَء فَقَالَ اس صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلُم: 
"لَوْلاما مََى من كتَابٍ اله َكَنَ لي وَكَا أن" (صحيح البخاريء كتاب تفسير القرآنه باب: دنا 
عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات. 086 

(؛) الشافعي, الأم» ج5. ص57 7. 


0) 


ه- روى الشافعي أن رُكَانَةَ بْنَ عَبْدِ يَزِيدَ طلق امرأته سُهَيْمَةَ الْمُرَنِة ة ابن ثم أق 
رسول الله كل فقال: يا رَ لمعا ب مد لام 00 
عد فَقَالَ يَسُولُ الله يل لِوانَةَ: «وَادنّه مَا أَيَدْتَ إلا وَاحِدَةَ؟1 فَقَالَ رُكَانَةُ: وَا 
أَرَدْتُإِلّا وَاحِدَة فَرَدهَا إِلَيْه رَسُولُ الله يكل "9) 

والملاحظ أن الشافيي قد قَسّر 'الظاهر" في هذه الواقعة بالمعنى المتيقّن» فجعل إيقاع 
الطلاق ظاهراء أي متيّقّناه وجعل لفظ البتة محتملاء غير متيقّن في كونه ثلاثاء ولذلك 
قُبِلَ فيه قول صاحبه بأنه إنما قصد الطلاق مرة واحدة. وفي ذلك يقول: "والأغلب على 
من سمع قول ركانة لامرأته: أنت طالق البتة أنه يعقل أنه قد أوقع الطلاق بقوله: طالق» 
وأن البتة إرادة شيء غير الأول؛ أنه أراد الإبتات بثغلاث» ولكنه لما كان ظاهرا في قوله 
واحتمل غيره لم يححكم رسول الله - بَلِِ - إلا بظاهر الطلاق وذلك واحدة.'7" ويقول: 
"ويبطل مثله من قول الرجل لامرأته "أنت طالق البتة"؛ لأن "طالق" إيقاع طلاق ظاهر 
و"البتة" تحتمل زيادة في عدد الطلاق وغير زيادة» فعليه الظاهر» والقول قوله في الذي 
يحتمل غير الظاهرء حتى لا يكم عليه أبدا إلا بظاهر, ويجعل القول قوله في غير 
الظاه '() 

هر. 


2 


عند النظر في ما ذكره الشافعي من أدلة نلاحظ أن الأدلة الأربعة الأولى ظاهرة في 
الحكم بالظاهر» وليست محل خلاف» أما الدليل الخامس -قصة ركانة- فهو دليل على 
اعتبار القصد في الحكم وعدم الاكتفاء بالظاهر؛ لأن الظاهر يدل على الطلاق 
الغلاث. والدليل على ذلك أن ركانة نفسه كان يدرك ذلك» ولذلك جاء إلى البي كلل 


)١(‏ الشافعيء الأم» كتاب إبطال الاستحسان» ج9» ص15. 

(؟) مسند الشافعي (بيروت: دار الكتب العلمية» )0١5٠٠‏ ج١»‏ ص78 7. 
(؟) الشافعيء الأم» كتاب إبطال الاستحسان» ج4» ص5 190-7. 

() الشافعي» الأم» كتاب إبطال الاستحسان» ج29 ص15. 


2 
يحتج أن قصده خلاف ظاهر لفظه. فظاهر اللفظ الطلاق البات» ولكنه قصد واحدة 
فقطء وبعد أن استوثق النبي يليه من قصدهء جعله كما قصد ورد عليه زوجته» وهذا 
دليل على الحكم بالقصد لا بظاهر اللفظ. 

وبناء على قاعدة الحكم بالظاهر التي دلت عليها النصوص الشرعية؛ يرفض 
الشافعي الحكم على الناس بالظن» كما يرفض إبطال العقود بالقصد الفاسد» ويرى أن 
العقود لا يُبْطِلّها إلا ما ورد النص عليه في لفظها. يقول بعد ذكر الأدلة السابقة: "كلها 
ثبطل حكم الإزكان [الظن] من الذرائع في البيوع وغيرها من حكم الإركان» فأعظم 
ما فيما وصفتٌ من الحكم بالإركان خلاف ما أمر الله عز وجل به أن يُحْكَمَ بين 
عباده من الظاهر» وما حكم به رسول الله ".7" 

ويقول: "وهذا يدل عل أنه لا يفسد عقدٌ أبدا إلا بالعقد نفسه. لا يفسد بشيء 
تقدّمه ولا تأَخَّرهه ولا بتوهّم ولا بالأغلب. وكذلك كل شيء لا نفسده إلا بعقده ولا 
نفسد البيوع بأن يقول: هذه ذريعة» وهذه نيّةُ سوء. ولو جاز أن نبطل من البيوع بأن 
يُقال: متىق خاف أن تكون ذريعة إلى الذي لا يحل؛ كان أن يكون اليقين في البيوع 
بعقد ما لا يحل أولى أن يُردَ به من الظن. ألا ترى أن رجلا لو اشترى سيفا ونوى بشرائه 
أن يقتل به كان الشراء حلالاء وكانت النية بالقتل غير جائزة» ولم يبطل بها البيع. 
قال: وكذلك لو باع البائع سيفا من رجل يراه أنه يقتل به رجلا كان هكذا... فإذا دل 
الكتاب» ثم السّنة ثم عامة حُكم الإسلام على أن العقود إنما تثبثُ بظاهر عقيهاء لا 
يُفْسِدُها نيّة العاقدين» كانت العقود إذا عُقدت في الظاهر صحيحة أولى أن لا تفسد 
بتوظم غير عاقدها على عاقدهاء ثم سيّما إذا كان توهّما ضعيفا.'9) 


00 الشافعى» الأمى جه ص 37 5 
(؟) الشافعيء الأم» كتاب إبطال الاستحسانء ج94» ص55-/51. 


كين 
معيار العمل بسد الذرائع: 
بعد النظر في مفهوم سدّ الذرائع» وفي آراء العلماء في العمل بسد الذرائع » تبيّن لي 
أن المعيار الضابط للمسألة هو النظر إليها من خلال ثلاث مقامات: مقام الإرشادء 
ومقام المحكم والقضاءء» ومقام السياسة الشرعية. 
أولاً: مقام الإرشاد : 


هذا المقام هو مقام تعليم الناس أحكام الدين» وإرشادهم إلى طريق الخير والصلاح؛ 
وتنفيرهم من طريق الشر والفسادء وتعليمهم محاسن الأخلاق ومعالي الأمور وطريق 
التقوى. وهو يشمل: تعليم الناس الحلال البيّن والحرام البيّنء وبيان مقاطع الحقوق» 
وتعليمهم طريق الورع واتقاء الشبهات» وتعليمهم تحمّل مسؤولية تصرفاتهم؛ كما 
يشمل تنمية الوازع الداخلي في نفوس الناس طبقا لقوله ي: 'الْيرٌ حسْنْ الخُْق» وَالإنْم 
ما حَاكَ في نَفْسِكَء وَكُرِهْتَ أنْ يَظَلِمَ عَلَيْهِ النَاسُ.7" ويشمل هذا المقام الفتوى التي 
تكون توجيها للناس وإرشاداء والأصل في الفتوى عدم الإلزام» ولا تصير لازمة إلا إذا 
تحوّلت إلى حكم قضائ أو قانون تِسُنْهِ الدولة. 

وتما لا شك فيه أنه في هذا المقام ينبغي على العالم أن يرشد الناس إلى طريق الخير 
والتقوى والصلاح» ويأمرهم بفعل الواجبات واجتناب المحرمات» ويرغبهم في جنب 
الشبهات وذرائع الفساد طبقا 7 إن "خلال بيد بين وَالخَرَامُ يبن وَبَيْنَهُمًا 0 لا 
يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ الكّاين» فَمَنِ اد َقّى المعَبّهَاتِ اسْتَبراً لدينه وَعِرْضِفِ وَمَنْ وَكَمَ في 
الشّبْهَات: كَرَاعٍ وا حؤل الكو برهك أَنْ يُوَاقِعَهُ 0 وَإِنَّ لل مَلِكِ حِمَىء 
خِق الله فى أرضو عن ل 
ويرشدهم إلى الوقوع فيهاء ولا يجوز لعالم -بدعوى التيسير وإيجاد المخارج- أن يشير 
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)000 صحيح مسلم» كتاب: البر والصلة والأدب» باب: تفسير البر والإثم. 
649 صحيح البخاري» كتاب الإيهان» باب: فضل من استيرا لدينه. 


ملكين 


على الناس بالاحتيال على الأحكام الشرعية» ولا أن يُعلّمَهم طرق ذلك الاحتيالك مثل 
التذرع إلى الربا بعقود ومعامللات صورية» وإرجاع المطلقة البائن بنكاح التحليل؛ 
واسقاط: الكفاواك:والواتجيات: بالاحفيال.عليياة :أن ذللقة. إفشاة”» ديق التانين 
وأخلاقهم. 

الخلاصة أنه في مقام الإرشاد والفتوى ينبغي العمل بسدّ الذرائع» بمعنى إرشاد 
الناس إلى تنب التذرٌع بما ظاهره الإباحة إلى مناقضة مقاصد الشارع من أحكامه: 
أو ارتكاب المحرمات» أو أخذ حقوق الناس بالباطل. وليس في هذا إفساد لتصرفات 
الناس بمجرد الظن أو حكمٌ عليهم بمجرد التهمة» بل هو إرشاد لهم بأن يكونوا 
صادقين مع أنفسهم؛ وأن لا يتظاهروا بفعل المباح وهم يقصدون التوصّل إلى المحرّم؛ 
لآن اللّه عز وجل يعلم سرائرهم ويجازيهم على حسب قصودهم. 
ثانياً: مقام الحكم والقضاء: 

من المعلوم أن القاضي لا يعلم الغيب ولا يدرك حقائق الأمور» وإنما يقضي بناء 

على الأدلة الظاهرة التي يقدمها اا وخطاً القاضي في الحكم لا مل حراماء وفي 
الحديث أنه ككلِ قال: 'إنّمَا أنَا بكي وَإنَّهُ عضن لضم فَلَعَلَّ بَعْضَهُمْ أَنْ يَكُونَ أل 
ِنْ بَعْضٍء فَأَحِبْ أَنَّهُ صَادِؤٌ َأقْضِي له. قَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ يحَقّْ مُسْلِي» فَإِنّمَا هي قِطعَةٌ 
مِنَ الثّارِ فلفشيلها ما 0 

والقاعدة في الإسلام أن الحكم يكون على الظواهرء أما السرائر في موكولة إلى 
ضمائر أصحابهاء الله تعالى يتولى أمرها يوم القيامة. وفي الحديث أنه يي قال: "إن لم 


3 
ع 


أُومَرْ أَنْ أَنْقُْبَ عَنْ قُلُوبٍ الكاي» وَلَا أَشّقَّ بُظُوَهُم.'7© وفي قصة الملاعنة -التي سبق 
ذكرها- لم يعاقب الرسول يلهِ واحدا من أطرافها؛ لأن الزوج أقسم على صدقه في 


)000 صحيح مسلم» كتاب: الأقضية» باب: الحكم بالظاهر واللحن بالحجة. 
649 صحيح مسلم» كتاب: الزكاة» باب د الخوارج وصفاتهم. 


الاتهام» والزوجة أقسمت على كذب الزوج في اتهامه إياهاء والمتّهم بالزنا بالمرأة أنكحص 
ولم يوجد شهود عليه. وقال يإ بعد التفريق بينهما: "انْظُرُوهَاء َإنْ جَاءَتْ به أَخْمَرَ 
قصِيرًا مل وحَرَةِ لا أ إلا قَد كَدَبّء وَإِنْ جَاءَتْ به أَسْحَمَ أَغْيّنَ ذا أَلْيَتينِء قلا 
5 قَدْ صَدَقَّ عَلَيّْهَاه فَجَاءَتْ به عَلّ الأكنالشكروي0 وبظهور تلك العلامة 
ظهر كذب المرأة ولكن الرسول يل لم يُغيّر الحكم ولم يُعاقبهاء لأن الله عز وجل 
قال يكوا 0 0 أَرْبَّع شَهَادَاتٍ بِالنَّهِ إِنَهُ لَمْنَ الْكذِبِيكَ) (النور: 8)؛ 
فاكتفى في إسقاط العقاب بالإتيان بالشهادة كاملة» بغض النظر عن الصدق والكذب في 
تلك الشهادة. 


الداخضة أنه في مقام الحكم والقضاء لا ينبغي العمل بسدّ الذرائع» بل يكون 
الحكم على الظاهر بما هو قائم من الحجج والبيّنات» واللّه تعالى يتولى السرائر. 


ضرورة التفريق بين مقام الارشاد وبين مقام القصاء : 


يوجد في نصوص الشرع أدلة كثيرة تدل على التفريق بين مقام الإرشاد وبين مقام 
الحكم.؛ من أبرزها: قصة ابن وليدة رَمْعَ حيث حكم الببي كي قضاءً بالبيّنة 
الظاهرة» ولكن لما وُجِدّت أمارات على أن الحكم القضائي يخالف الواقع؛ أرشد البي 
ل إلى العمل بما يوافق ذلك الواقع. والقصة كالآتي: أخرج مالك في الموطأ عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: 'كأنَ عَتْبَةٌ بْنُ أبي وَقَاصٍ عَهِدَ إلى بل 0 أبي وَتَاضن أن 
ابْنَ وَلِيدَةِ رَمْعَةَ مِيّ فَافْيِضْهُ إِلَيْكَ. قَالَت: فَلَمًا كن عَامُ الْمَمْح أَحَدَهُ سَعْنُ وَقَالَ: ابْنُ 
أخي قَدْ كان عَهِدَ إِكّ فِيه. فَقَامَ إَِيْهِ عَبْدُ بْنُ وَمْعَةَه فَقَالَ: أخي وَابْنُ وَلِيدَة أي وُلِدَ عل 
فِرَاشِه َتسَاوَكَا ِل رَسُولٍ اللّهِ ل فَقَالَ سَعْدٌ: يا رَسُولَ النِّا ابْنْ أخِي» قَدْ كآنَ عَهدَ إك 
فيه. وَكَالَ عَبْدُ بْنُ رَمْعَة: أي وَابْنُ وَلِيدَة أيه وُلِدَ عَلَ فِرَاشِهِ. فَقَالَ رَسُولُ الله له: 
'هْوَلَكَ يَا عَبْدُ بْنَ وَمْعَة» كُمَّ قَالَ رَسُولُ الله يله: 'الَْدُ لِلَفِرَاشِء وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُه كُمّ 


)0 صحيح البخاري» كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة» باب: ما يكره من التعمق والتنازع في العلم. 


حلذين 
َال لِسَوْدَة ينيع معد مَعَة: "احتّجيي مِنْهة” “» لِمَا رَأى مِنْ شَبَهِهِ بِعثْبّةَ بْنِ أبي وَقَاصٍ. قَالَتْ: 
قَمَا رَآَهَا حَمّ لَتِيَ الله 0 

فالرسول يله حكم بالولد لمن وُلد على فراشه» لأن تلك ب بيّنة ظاهرة على أن الولد له 
ولكنه لما رأى أن الولد يُشبه المدّعِيء أرشد المرأة -التي هي تعتبر قضاء أختا لذلك الولد- 
دأذ *تعاهله #داملة الأجدئ وتحتجب عنه. فالقضاء هنا كان بالظاهر» والفتوى 
والإرشاد كان بناء على ما بدا للني بلي أنه حقيقة الأمر. 

كما أن في قوله : 'إِنّمَا أَنا بَتَىَ ونه ابو قف انال هبرت فل المتريق 
بين مقام الحكم والقضاء وبين مقام الفتوى والإرشاد؛ فقد يحكم القضاء بحكم 
مخالف للواقع بناء على ما يَعْرَضِ عليه من البيّنات والحجج» ولكن الفتوى تكون 
امل ١‏ ل ب ا اليد 
للحكم القضائي؛ لأن المكم بالظاهر لا يحل حراما ولا يحَرّمُ حلا 
ثالنًا: مقام السياسة الشرعية: 


المراد به أن تتخذ السلطة الحاكمة قرارا بمنع بعض التصرفات والمعاملات التي 
ظاهرها الجواز حفظا للمصالح الخاصة والعامة. ويبكون ذلك عندما يظهر استعمال 
الناس تلك التصرفات والمعاملات للتوصل إلى فعل المحظور» أو يحصل بسبب فعلها 
ضرر بجماعة المسلمين أو بآحادهم. 
حق السلطة الحاكمة في تقييد التصرف المباح» ومنع التعسف في استعمال الحق بقصد 
الإضرار بالغي ومنع التحايل على الأحكام الشرعية. 

ولتقييد المباح ومنع التعسّف في استعمال الحق سوابق في فعل الخلفاء الراشدين. 


)١(‏ موطأ مالك» كتاب: الأقضة, باب: القضاء بإلحاق الولد بأبيه. 


وحلكن 

ومن ذلك ما فعله عمر بن الخطاب في الزواج من الكتابيات؛ فالقرآن أباح الزواج من 
محصنات أهل الكتاب» ولكن لما خشي عمر بن الخطاب من سوء استخدام ذلك 
المباح» وما ينتج عنه من تعنييس وفتنةٍ للمؤمنات» وخطر على أسرار الدولة وخططها 
إذا تزوج القادة من الكتابيات» نهى عن ذلك الزواج دون تحريم له. ففي السنن الكبرى 
للبيهقي أنه لما تزوج حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يهودية» كتب إليه عمر أن 
يفارقهاء فقال: إني أخشى أن تَدَعُوا المسلمات وتنكحوا المومسات. وفي رواية: أن 
حذيفة كتب إليه: أَحَرَامٌُ هي؟ فقال عمر: لاء ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات 
0 


فعمر بن الخطاب نهى عن الزواج بالكتابيات للأسباب التي ذكرهاء ولكنه لم يدّع 
أنه يحرم ذلك الزواج» بل يبقى حكم الإباحة جاريا عند تَحقّق مناطه بوجود حاجة 
ملجئة» أو وجود مصلحة راجحة في ذلك الزواج. 

ومنها امتناع عمر بن الخطاب عن تقسيم الأراضي المفتوحة في العراق والشام على 
المجاهدين» على اعتبار أنه كان يرى أن تقسيم الأرض بين الفاتحين من باب المباح لا 
من باب الواجبه وأن الرسول يليه -كما يرى ابن تيمية- فعل ذلك أحيانا كما هو في 
خيبر» وامتنع عن ذلك أحيانا أخرى كما في فتح مكة.!) وبناء على ذلكء يُعدَ فعل عمر 
بن الخطاب من باب تقييد المباح حفظا لمصالح المجتمع المسلم. 

وقد امتنع عمر بن الخطاب عن تقسيم تلك الأراضي سدا لذريعة تجميع الثروة في 
أيدي طبقة صغيرة من المجتمع وحرمان عامة المسلمين -خاصة الذين يأتون بعد تلك 
المرحلة- من فوائد تلك الثروة. وكذلك سدا لذريعة حرمان الدولة الإسلامية من 


١57 5 أبو بكر البيهقى» السنن الكبرىء تحقيق محمد عبد القادر عطا (بيروت: دار الكتب العلمية» ط"ا.‎ )١ 
.5/8١ م) جلاء ص‎ 0٠٠١5 - ه‎ 
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مصدر مهم للدخل تستعين به على تدبير شؤونها. 

ومن ذلك فسخ النكاح الذي يتم في العِدّة ومنعهما من الزواج أبدا إذا كان قد دخل 
بهاء زجرا عن انتهاك حرمات اللّه تعالى. ففي فوا عالك "أ فلليقة اللنوكة هك 
َخْتَ رُمَيْدٍ الكَقَهْ فَطَلَّقَهَه فَتكُحَث في عِدَّتَهَاه قَصَرَيَهَا عْمَرُ بْنُ الخَطََابٍء وَصَرَبَ 
رَوْجَهَا بِالْمِخْمَفَةِ صَرَيَاتِ وََرَقَ بَيتهُمَا ثُمَّ قَالَ غْمَرْ تعن لكاي انا ام د تككت 
في عِدَتِهَا قَإِنْ كن روج الذي كوه تَحَهَا جَهَا لَمْ يَنْخُلُ 1 ف بَيتهمّاء اه 
متهاو وها كل : ثُمَّ كآنَ الْآكَرْ حَاطِباً مِنَ الْخُطَابٍ. وَإِنْ كن دَخَلَ يها فُرَةَ 
يَبْتهْمَاه كه عدت م 3 ا م 
أَبَداً'7) فالأصل أن من تزوج امرأة في عدتها فقد ارتكب محرّماء وأن ذلك التكاح 
باطلٌ ينبغي فسخُّهء ولكن ذلك لا يمنع الرجل من خطبة تلك المرأة بعد عدتها 
وتزوجها على الطريقة الشرعية» ولكن عمر بن الخطاب قيّد هذا المباح» وحكم 
بمنعه من ذلك سدًا لذرائع الفساد. 

السك لا ل رو سه رك الا 1ادد وتراي 
الموت. ففي موطأ مالك 'أنَّ عَبْدَ امن بْنَ عَوْفٍ لق امْرَأنَُ الب وَهْوَمَرِيضُء فو 
عُثْمَانُ بقن عَعَانَ مِنْهُ بَعْدَ انْقِضَاءٍ عِدَّتِهًا."0) فالطلاق مباح للروج :في دل وقت» ومنه 
وقت المرضء؛ ولكن عثمان قيّد آثار الطلاق الواقع في مرض الموت» ولم يُرنّبِ عليه 
المنع من الميراث؛ لأن الطلاق في هذا الوقت مظنة التعسّف لمنع الزوجة من حقها في 
الميراث. 

الخلاصة أن السلطة الحاكمة لما الحق في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتقييد المباح 
والمنع من التعسّف في استعمال الحق بقصد حفظ نظام المجتمع وحماية حقوق الناس. 


)0 موطأ مالك» كتاب: النكاح» باب: جامع ما لا يجوز من النكاح. 
(؟) موطأ مالك» كتاب: الطلاق» باب: طلاق المريض 


مناقشة أصحاب المذاهب يأ سد الذرائع: 
بعد عرض الأقوال المختلفة في قاعدة سد الذرائع» وبيان المعيار الضابط الذي ينبغي 
اعتماده في العمل بهذه القاعدة» نعود إلى مناقشة تلك الأقوال وما استدل به أصحابها 
لتوجيهه في ضوء المعيار الضابط الذي ذكرناه. 
أولاً: مناقشة رأي الشافعى: 
إن ما ذكره الإمام الشافعي من الأدلة لا يرتبط بمقاي الإرشاد والسياسة الشرعية 
ففي مثال المنافقين» نجد القرآن الكريم والرسول بَييِ يحذران باستمرار من النفاق» 
ويقرعان أصحابه» ويتوعدانهم بأشد العذاب» ولكن الحكم عليهم في الدنيا يجري 
على ما يظهرونه» لا على ما يبطنونه. وهكذا العالم» يجب أن يحذر الئاس من التذرع 
بما ظاهره الإباحة لارتكاب المحرمات» ويرشدهم إلى تنب الاحتيال على الأحكام 
ظاهن وأوكل المحكم على الباطن إلى اللّه تعالى. 
قوله كلِةِ: 'نمَا أنَا بكر وَإنَكُمْ خْتَصِمُونَ إَِّ» فَلَعَلّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَخنَ 
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ححن 3 0 سس | 20 4 2 7 هه 4 3 
9 حت مِنْ بَعض» فاقضيّ على 2 أسمّع م لت ات تشيءٍ من حق 
3 3 
6 
و 


الوضوح بأن الالتزام بالظاهر من الحجج والشواهد إنما هوفي جانب الحكم القضائ» 
ولكن هذا الحكم القضائي لا يِل حراما. وقد قال الشافعي نفسه في التعليق على 
هذا الحديث: "فأخبرهم أنه يقضي بالظاهرء وأن الحلال والحرام عند اللّه على الباطن» 
وأن قضاءء لا يحل للمقضيّ له ما حرّم اللَّهُ تعالى عليه إذا عَلِمَهُ حراما." فالمكلّف يجب 
عليه أن يتبع حقائق الأمور وينظر إلى قصده وما في نفسه» وليحذر من الوقوع في 
الحرام الذي يقوده إلى عذاب النارء ولا يَعْرّه جهل الناس بحقيقة فعله وسوء قصده؛ فإن 


املكنا 
ذلك لا ينفعه ولا يحل له الحرام. وحتى لو حكم له القضاء باستحقاق ما هو في الواقع 
ليس حقا له» فإنه لا يجوز له أخذ ذلك الشيء» وأخدَهُ له إنما يكون أخذا لقطعة من 
نار جهنم. 

وهكذا العالم» يجب أن يدعو الناس إلى حسن القصد وعدم الاعتداء على حقوق 
الآخرين» ولا يقول لهم إن أفعالكم صحيحة مادام الظاهر الذي تبدونه مستوفيا 
للشروط. فإذا جاء الأمر إلى الحكم والقضاء قضى بينهم بالظاهر من الحجج 
والبراهين 

وفي قوله كله: 'أيهَا الكَاسُ قد آن لكم أن تَنْتَهُوَا عن خََارِعٍ الله تعالى. مَنْ أُصَابَ 
مِنْكُم مِنْ هذه القاذورات شيئا فَلْيَسْتَِرْ دِِيْرِ الله» فإنّهِ من يُبْدِ لها صَفْحَتَهُ نُقِمْ عليه 
كتاب الله" بيّن الرسول ثَلِ أن إقامة العقوبات الحدية على مرتكبي الجرائم المتعلقة 
بحقوق الله تعالى إنما تحكون على من جاهر بذلكء أما من أخفى ذلك ولم يجاهر به 
فالأصل فيه الحفاظ على السترء وترك أمره إلى الله تعالىه لعله يتوب فيتوب اللّه عليه. 
ولكن النبي صل الله بدأ أولا ل وأمرهم باجتنابها» قبل 
أن يبيّن مبدأ الستر والحكم بالظاهر. وهكذا العالم؛ ينبغي أن يرشد الناس إلى تجنب 
مخالفة الأحكام الشرعية في السَّرّ والعلن» فإذا جاء لأمر ل الحكم والقضاءء قضى 


بالظاهر. ولا يمكن لأحد أن يكتفي بالقول: لا يهمّ قصدّكم ولا ما ترون من 
الث والاتسبال كل الألككام القارعية ولكن اليم أن طواهر سرداتك لمكن 
مخالفة للشروط الشرعية. 


وفي قصة الملاعنة» نجد البى يكل بدأ بوعظ الزوجين ودعوتها إلى الحق» فقال: 'إِنَّ 
اللّهَ يَعْلَمْ أنَّ أُحَدَكُمَا كاذِبٌء فَهَلْ مِنْكُمَا تَائْبٌ". وتم إيقاف الزوجة بعد الرابعة 


وتحذيرها من أن اعاموينة م (كَلَمَا كنت عِنْدَ الْخَامِسَةَ وَقَفُومَ 4 وَقَالُوا: ِنّهَا 
مُوجِبَةٌ)» أي موجبة لما وصف اللّه تعالى من الغضب. ولكن بعد استكمال إجراءات 


الملاعنة سقطت العقوبة عن الطرفين. وعلى الرغم من ظهور قرينة تدل على كذب 
المرأة» إلا أن الرسول بَلةِ لم يجعل تلك القرينة موجبة للعقوبة؛ لأن القرآن نص على أن 
استكمال إجراءت الملاعنة يدفع عن أطرافها العقوبة الدنيوية. 

وهكذا العالم» يقول إن عدم توفر شروط إقامة العقوبة مُسقطهاء وأن الحدود كُدْرَا 
بالشبهات» ولكنه لا يقول للناس لا يهم أن ترتكبوا المحرمات» وإنما المهم أن 
تخفوهاء وتَحُقُوها بالشبهات» وتطمسوا الدلائل عليهاا ولكن يفتيهم بوجوب ترك 
المحرمات ويرشدهم إل السلوك الحسن» فإن وقع اتهام شخص بجريمة» فإنه لا يقَضَى 
عليه بالعقوبة إلا إذا وُجدت الدلاثل الظاهرة على ذلك. 

الخلاصة أنه مع مراعاة القضاء بالظواهر» وإهمال الأمور الباطنة التي لا تدل عليها 
قرائن ظاهرة» إلا أنه ينبغي أن يُبِيّن للناس أن حكم القضاء بالظاهر لا يعني إعفائهم 
من المسؤولية الدينية والخلقية عن قصودهم السيثئة واحتيالهم علل الوقوع في 
خُكم القاضي لا يلغي آثار الطلاق ولا يحل له الحرام. وإذا وقع الاتفاق على نكاح 
التحليل سِرًا دون التصريح بذلك في صيغة العقد؛ وحكم القاضي بصحة النكاح؛ فإن 
ذلك لا يُعفي الطرفين من الدخول في ما روي عن على -رضي اللّه عنه- أنه قال: 'لَعَنَ 
سول الله الُحَلَءوَالْمُحلَلَ :0 
ثانياً: مناقشة رأي المالكية: 


ما ذهب إليه المالكية في سدّ الذرائع ينبغي أن يحمل على مقام الإرشاد ومقام 
السياسة الشرعية» وليس على مقام الحكم والقضاء. 


)١(‏ سنن ابن ماجة» كتاب: التكاح» باب: المحلّل والمحلّل له. 
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في مقام الفتوى والإرشاد؛ يقال للناس: إن العذرٌع بأمر ظاهره الإباحة للوصول إلى 
ما هو محظور شرعا تصرَّفُ باطل؛ والتذرٌع ببيوع الآجال للتوصل إلى الربا محرّم 
وباطل. والبطلان هنا بمعناه الشرعي لا القضائ» أي بمعنى أن الفعل منضِنٌ عنه شرعا 
ويأئم صاحبه» أما البطلان بمعناه القضائي بأن يحكم بفسخ العقد وعدم ترتب آثاره 
عليه فهذا شيء آخرء يُنْظر فيه إلى شكليات العقد وحيثياته. 

والتفريق بين الصحة والبطلان قضاءً وبين الصحة والبطلان شرعا ثابت في 
الشرع؛ ففي آيات اللعان -مثلا- نجد هذا التفريق ظاهراء حيث نص القرآن الكريم 
على أن دعوى الزوج الذي يقذف زوجته بالزنا صحيحة قضاءً إذا شهد خمس شهادات 
باللّه ولكنه إن كان في حقيقة الأمر كاذبا فدعواه باطلة وهو من الملعونين» وفي اللعن 
غاية الدلالة على البطلان شرعاء وترثّب العقوبة الشرعية وإن كانت العقوبة القضائية 
قد سقطت. وكذلك الزوجة» إنكارها صحيح قضاءً إذا شهدت خمس شهادات باللّه 
أن زوجها كاذب» ولكنها إن كانت كاذبة في حقيقة الأمر فإنكارها باطل شرعاء 
وعليها غضب اللّه تعالى» وبذلك تستحق العقوبة الشرعية وإن كانت العقوبة 
القضائية قد سقطت عنها. 

كنا أنمق المبادةة الكابعة شرعا أن كل شخض _تعامل يقصذة .ولا يوك القصد 
السَيّءُ لبعض الناس -مهما كدر عددهم- في تصرّف من كان قصدٌه حسنا إذا أى 
بالتصرّف على الوجه المقبول شرعا. 

وفي مقام السياسة الشرعية يكون المعيار الذي ذكره المالكية -من كثْرَة القصد إلى 
المحظور وندرته- مناسبا لصدور قرار (قانون) من السلطة الحاكمة بمنع التصرفات 
الني ينتشر بين الناس التحيّل بها على الوصول إلى المحرمات» وإن كانت تلك 
التصرفات في أصلها مباحة. ويكون المنع منها بناء على ما تفضي إليه من مفاسد 
شرعية وانتهاك لحقوق الناس. والمنع هنا لا يكون بمعنى التحريم الشرعي؛ لأن 


التحريم من حقٌّ الشارع الحكيم» ولكن يكون من باب تقييد المباح الذي يُستعمل 
للتوصل إلى المفاسد» أو من باب منع التعسف في استعمال الحق للإضرار بالآخرين؛ أو 
من باب المنع من الشبهات التي تؤدي إلى إفساد أخلاق الناس والتجرؤ على حدود الله 
ان 


أما في مقام الحكم والقضاءء فإن الحكم يكون على أساس الحجَّج والبيّنات 
الظاهرة» وليس على أساس الظنّ والقُهمة والاحتياط. فإذا صدر قرار من السلطة 
الحاكمة (قانون) بمنع بعض التصرفات لما تؤول إليه من فساد في المجتمع» جاز صدور 
الحكم القضائي بإبطالما لمخالفتها القانون المعمول به؛ بناء على ما سبق ذكره من حقٌ 
السلطة الحاكمة في تقييد المباح» ومنع التعسّف في استعمال الحق» وتدبير شؤون 
الجماعة المسلمة بما يدفع عنها الفساد في أمور الدين والدنيا. 


قول ابن حزم: "فنحن نحضٌ الناس على الورع كما حضَّهم الي َل ونَدَبَهُم إليه 
وذشير عليهم باجتناب ما حاك عليهم في النفس» ولا نقضي بذلك على أحد ولا نفتيه 
به فتيا إلزام» كما لم يقض بذلك رسول الله بَلِ على أحد.7" كلام سليم؛ وهو يوافق ما 
ذكرنا من أن مقام التوجيه والإرشاد يقتضي إرشاد الناس إلى اجتناب ذرائع الفساد 
ومواطن الشبهات» وإذا صدرت فتوى فيما يتعلق بسدّ الذرائع فالأصل فيها الإرشاد لا 
الإلزام. كما أن القضاء يكون بالحجج والبيّنات الظاهرة» ولا يكون بالتهمة والشكٌ 
والاحتياط. 

قول ابن حزم: "ولا يحل لأحد أن يحتاط في الدين فيُحَرَّم ما لم يحَرّم اللّه تعالى» لأنه 
يكون حينئذ مفتريا في الدين» واللّه تعالى أحوط علينا من بعضنا على بعض. فالفرض 
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علينا ألا نحرم إلا ما حرم اللّه تعللك ونص على اسمه وصفته بتحريمه. وَقَرْضُ علينا 
أن نبيح ما وراء ذلك بنصه تعالى على إباحة ما في الأرض لناء إلا ما نص على تحريمه.'7) 

هذا الكلام -من حيث المبدأ- محل اتفاق؛ لأن التحليل والتحريم من حق الشارع 
الحكيم وحده. ولكن قد يقع الاختلاف في التطبيق؛ ففي قوله: "ونص على اسمه 
وصفته بتحريمه" نجد أن ما نص الشاع على تحريمه ب"اسمه' يكون محل اتفاق» أما ما 
نص الشارع على تحريمه ب'صفته"” فإن تحقيق تلك الصفة في الواقع قد يكون محل 
اختلاف بين العلماءء وهنا يدخل مجال دلالة الألفاظ وفيها كثير من الخلاف» كما 
يدخل القياس وهو محل اختلاف بين الظاهرية والجمهور. وتما لا شكٌ فيه أنه يحب 
الاحتياط في إطلاق التحريم على ما لم يرد في الشرع دليل ظاهر على تحريمه؛» وهو منهج 
علماء السلف» وقد نص على ذلك ابن وهب في قوله: 'سمعت مالك بن أفس يقول: 
أدركت علماءنا يقول أحدهم إذا سثئل: أكره هذا ولا أحبّهء ولا يقول حلال وحرام.'7) 
ولكن لا ينبغي المجازفة بالمسارعة إلى اتهام من يُحرّم شيثا بناء على القياس وما 
يعتقد أن الشارع حرمه بوصفه بأنه يكم بالكذب والباطل ويفتري عل اللّه تعالى 
فهذه مجازفة خطيرة لا تصدر عن الراسخين في العلم. 

دعوى ابن حزم التي يقول فيها: "...تلك المشتبهات ليست بيقين من الحرام؛ وإذا لم 
تكن ما فُصَّل من الحرام» فهي على حكم الحلال.'7 قد تُقلب عليه بدعوى مضادة: 
"تلك المشتبهات ليست بيقين من الحلال» وإذا لم تكن من الحلال بيقين» فيفتَرَضض 
فيها أنها على حكم الحرام'. 

وبعيداً عن دعوى ابن حزم والدعوى المضادة» أقول: صحيح أن المشبّهات ليست 
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من الحرام البيّنء ولكنها أيضا ليست من الحلال البيّن» وقد جعلها الرسول يل بين 
مرتبتي الحلال البيّن والحرام البيّن» بمعنى أنها يحتمل أن تكون من الحلال» ويحتمل 
أن تكون من الحرام. وليس الكلام هنا عمّن استبان له الأمر بكونها حلالا أو 
حراماء فهذا لا كلام عليه؛ لأنه يتّيع ما استبان لهء ولا يبقى في دائرة المتشابهات. إنما 
الكلام عمّن اشتبهت عليه ولم يَدْرٍ أحلال هي أم حرام؟ فما حكمه؟ 

ظاهر الحديث أن من اشتبهت عليه لا يمكنه الجزم بتحريمهاء كما لا يمكنه الجزم 
بتحليلهاء ولذلك أوصى الرسول تل بترجيح تركها على إتيانهاء وهو دليل على خطأ قول 
ابن حزم: "إنها على حكم الحلال؛ لأن القول بكونها من الحلال يعني الجزم بجواز 
فعلهاء وهو خلاف ما أوصى به الرسول يل وادعاء ابن حزم أن المشبّهات باقية على 
الإباحة ترجيح من غير مرجّح؛ لأن الحديث جعلها بين المرتبتين» وهذا يعني أنها 
يحتمل أن تكون من الحرام؛ ويحتمل أن تتكون من المباح؛ ولا معنى لكونها متشابهة 
إلا هذا الاحتمال. ومن استبان له حكمّها -سواء بالل أم بالحرمة- اتبع ما تبيّن له 
ومن اشتبه عليه حكمُها أوصاه البي كَل باجتنابها؛ لأنه إن فعلها وكانت في حقيقتها 
من الحرام» كان مواقعا للحرام» أما إذا تركها: فإن كانت من الحرام فقد فاز باجتناب 
الحرام» وإن كانت من المباح فلم يخسر شيئا سوى فوات متاع من متاع الدنيا يمسكن 
تعويضه فيما بعد. 

أما ما يذكره ابن حزم من الآيات التي تذم اتباع الظنء فهي في الواقع تتحدث عن 
الظن المذموم. ومن البديهي أن الظن أنواع ومراتب: منه ما هو مذموم باتفاق» ومنه 
ما لا مندوحة من قبوله لعدم إمكان تحقيق القطع في موضعه؛ ويينهما مراتب وأنواع 
قد تكون محل اختلاف حسب قريها أو بعدها من أحد الطرفين. ولا خلاف بين 
المسلمين في مشروعية الاجتهاد» وهو في مجمله قائم على الظنء وإذا ادعى أحدٌ أن 
اجتهاداته كلها قطعيّة فهو لا يعدو أن يكون مُكابرا لا يستحق الحديث معه في هذا 
الموضوع. ومشروعية الاجتهاد أقوى دليل على مشروعية العمل بالظن الراجح الذي 


لضن 
تققد إل أدلة وأمازات مقيولة: 


وإذا نظرنا في السياق الكامل لآيات الظن التي يوردها ابن حزم لاتهام المخالفين له 
ف القياس وغيره من المسائل الخلافية» نرى أنهنا ف وصف الكفا رالذين يتبعون الظن 
الفاسد الذي هو خالاف الواقع وخلااف الأدلة الظاهرة: 


لأ 


م نَ إِلَ أَهْلِيهمْ أ 
ُلُوبِحُمْ وَكَدَدْكُمْ كن السو ءِ وَكُنْتمْ قَوْمَا بُورَا) (الحج: ؟1). 

- (وَإِدا قبل إِنَّ وَعْدَ اللّهِ حَنُّ وَالسَّاعَةُ ا رَيْبَ فِيهًا قُلتُمْ مَا دري مَا السَّاعَةُ إِنْ 
َْنٌ إِلّا كنا وَمَا كَحْنُ بِمُسَْيْقِينَ) (الجاثية: 6*). 


لتقو وا لكوي اتقترلالايكة كقاةة الاق (3) وق لمن 
01 . 000 الكّانَّ وَإنَّ الكّنَّ لا يُخْني مِنَ الَْقّ شَيْنَا) (الحجم: 28-19). 
1[ نه مَنْ في السّمَارَاتِ وَمَْ في الْأَرْضٍ وَمَا يع لين يَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله 
شُرَكاءَ إِنْ يَتَبعُو نَإلَّا لطن وَإنْ هم إِلّا يخْوَصُونَ) (يوذس: 06 


ختاما نقول: صحيح أنه لا يحق للفقيه أن يكم على الناس بالظن» وليس له 
سلطة إبطال تصرفاتهم بالظنون» ولكن السؤال: هل يجوز للإفسان أن يقصد إلى 
التذرٌع بما ظاهره الإباحة لارتكاب المحظورات الشرعية؟ وهل يجوز له أن يحتال على 
إسقاط الواجبات وارتكاب المحرّمات بتصرفات شكلية غير مقصودة لذاتها؟ وإذا فعل 
ذلك» هل تكون أفعاله تلك صحيحة شرعا أم باطلة؟ ولا شك أن الشخص الذي 
يفعل هذه الأشياء يعلم يقينا ما في نفسه» وينبغي عليه أن يحكم على تصرفاته؛ ولا 
يكون حكمه مبنيًا على الظنون والتوهمات والاحتياط. 


7 
بكحة 5 


5 2 
006 


الخلاصة أن 0 اكاب الأرئع واترير لعزرية اده وأن ما شرعه الشارع 
طبقا لقاعدة سد الذرائع مُتفْق على العمل به بين جميع المسلمين» ولكن وقع الخلاف 


يفص 

في مشروعية العمل بمبدأ سدّ الذرائع في ما هو من باب الاجتهاد. وعند العدقيق في 
المسألة نجد أنه ينبغي العمل بسدّ الذرائع في مقام الإرشاد والفتوى؛ بمعنى توجيه الناس 
إلى تَجَنْبٍ التذرّع بما هو مباح في أصله إلى ارتكاب المحظورات الشرعية وإسقاط 
الحقوق. كما أنه يجوز للسلطة الحاكمة أن تُصدر من الأوامر والقوانين ما يمنع الناس 
من التعسّف في استعمال الحق بقصد الإضرار بالآخرين» أو التذرّع بالمباحات للتوصّل 
إلى المحرمات» وذلك بقصد المحافظة على صلاح المجتمع. وإذا صدرت مثل هذه 
الأوامر والقوانين» فإنه يحق للقضاء الحكم ببطلان تلك التصرفات التي يتعسّف 
الناس في استعماطا أو يتذرعون بها إلى المحظورات بغض النظر عن قصد أصحابها أو 
وقوع التذرع بها؛ ولا يُعَدٌ ذلك الإبطال تحريما شرعياء ولكن يُعدٌ من باب حق 
السلطة الحاكمة في تقييد المباح بقصد المحافظة على صلاح المجتمع. أما في مجال 
القضاءء فإنه لا يُعمل بمبدأ سدّ الذرائع؛ لأن القضاء يكون بالآدلة الظاهرة لا 
بالأمور الباطنة أو الظنون والاحتمالات» ولا تزر وازرة وزر أخرىء ولا يُبْطلُ تصرّف 
شخص بسبب القصد السيء لأشخاص آخرين مهما كثروا. 
ثانيًا: الحيل : 

الحيلة والتحيّل في اللغة: الحِذُق وجودة النظر والقدرة على دقّة التصرف .() 

أما في الاستعمال فإن مصطاح التحيّل يستعمل في ثلاثة معان: 

الأول: التدبير ودقة التصرّف: ويكون في خحُسن التصرّف للتوصّل إلى ما هو 
مشروع بوسيلة مشروعة. 

الغاني: التغرير والخداع: ويكون بإيقاع الناس -دون انتباه منهم- في لوازم 
يجهلونها ولا يرغبون فيهاء أو باستخدام وسائل غير مشروعة أو مشبوهة للاعتداء على 
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حقوق الآخرين. 

الغالث: "إبراز عمل تمنوع شرعا في صورة عمل جائن أو إبراز عمل غير معنّد به 
شرعا في صورة عمل مُعْتَدٌ به لقصد التفصّي من مؤاخذته."7" وذلك بأن يعمد الشخص 
إلى تصرّفٍِ الأصلُ فيه الإباحة» ولكنه لا يفعله لتحقيق المقصود منه» وإنما يفعله 
لإظهار محظور عليه في صورة مشروع؛ أو للتفصّي من واجب عليه بصورة مشروعة في 
ظاهرها. 9) 

ومثال ذلك من وجبت عليه الزكاة» فلما اقترب الحول وهب جزءا من ماله مِبَةٌ 
صورية تعدم النصاب في ماله فتسقط عنه الركاة. فالحبة مشروعة للتّواب والصّلةء 
ولكن الشخص لم يستعملها لذلك المقصدء بل جعلها حيلة لإسقاط الركاة فإذا مضى 
وقت الركاة استعاد ذلك المال» أو جزءا منه» بطريقة مُتَّمّقَ عليها مع الموهوب له. وكذلك 
لو كان مال الشريكين تجب فيه الزكاة مجتمعاء فإذا جاء وقت الركاة فرقا ذلك المال 
لتسقط عنهما الزكاة» وربما أعادا الخلطة بعد مضي وقت الركاة. فالتفريق لم يكن 
لحاخجة إلبه:وإنيا كان حيلة لإسقاظ الركاة. 

ومن أمثلته ما تقوم به بعض البنوك "الإسلامية" وعملاؤها من الاحتيال على 
القروض الربوية بمعاملات تسمى تمويلا؛ فجوهر المعاملة هو قرض إلى أجل بفائدة» 
ولكن صورتها نوع من أنواع البيع. ويتم ذلك بترتيب تمويل بمبلغ معيّن يدفعه 
البنك للعميل على أن يقوم بسداده مع زيادة بعد أجلٍ مُتَّمّى عليه. ولا يتم الحمويل من 
خلال قرض مباشر وإنما يكون من خلال عمليات بيع وشراء صورية» يقوم فيها 


.70 ابن عاشورء. مقاصد الشريعة» ص9‎ )١( 

(0) ليس من غرض المؤلف في هذا الكتاب التفصيل في مسألة الحيل وأقوال العلماء فيهاء ومن أراد التوسع 
في الموضوع فعليه بما كتب في ذلك» خاصة ما كتبه الشاطبي في المسائل العاشرة والحادية عشرة والثانية 
عشرة من القسم الثاني من كتاب المقاصد. وكذلك ما كتبه ابن عاشور في كتابه مقاصد الشريعة 
الإسلامية. 


نضا 


البنك بترتيب الوثائق المطلوبة» ويقوم العميل بالتوقيع على تلك العقود الصورية» 
ليحصل بعد ذلك عل المبلغ المطلوب» ويقوم بسداد ذلك المبلغ من زيادة (يسمونها 
ربجحا) على أقساط في فترة زمنية محددة. 

وقد تحكون تلك العقود في صورة تورق» أو في صورة بيع العينة. فنفي صورة التورّق 
يزعم البنك أنه يشتري سلعة -بطلب من العميل أو بمبادرة من البنك- ثم يزعم أنه 
يبيعها للعميل -سواء باسم المرابحة أو باسم المساومة- ويكون البيع بسعر مرتفع 
يضمن للبنك الفائدة التي يريدهاء على أن يقوم العميل بتسديد ذلك المبلغ على أقساط 
لفترة زمنية محددة. ثم يأتي بعد ذلك الزعم بأن العميل قد وكل البنك ببيع تلك السلعة 
بسعر أقل من السعر الاول (الفارق بين السعرين هو ما يأخذه البنك من فائدة/ ربح). 
ثم يزعم البنك أنه قد باع السلعة ويودع ثمن البيع في حساب العميل. ويكون 
حاصل العملية أن العميل حصل على مبلغ يقوم بتسديده مع فائدة محددة على فترة 
زمنية محددة» مقابل توقيعه على مجموعة عقود» هي: عقد توكيل البنك بشراء السلعة» 
الشراء! وقد يحكون توقيع تلك العقود كلها في جلسة واحدة» والعميل لا يرى السلعة 
ولا يدري عنها شيئاء ولا يهمه وجودها أصلاء قَهَمّه هو الحصول عل المبلغ الذي يحتاج 
الندبولة أهه يدرف كتيق:" ها يله العاة. حخصوض التسلعة االنعونة» ولو الت 
القائمين على البنك لقيل لك هذه أمور سرّية تخص البنك! 

وهذه الصورة التي تمارسها البنوك تختلف تماما عن التورّق بصورته التلقائية - 
يأخذ تلك السلعة إلى السوق ويبيعها نقداء وقد يبيعها بأقلّ من سعر الشراء فيكون 
قد حصل على نقد أقل من الدين الذي عليه. وليس في هذا تواطؤ على الربا؛ لأن 
الشخص لا يبيعها إلى من اشتراها منه بسعر أقل» فإن فعل ذلك فهو بيع العينة وليس 
العورق. 


احضن 

أما التمويل عن طريق بيع العينة أو السلم فهو أيضا تمارسه بعض البنوك بعقود 
صورية يوقعها العميل وتنتهي بحصوله على مبلغ مالي معيّنء على أن يقوم بسداد ذلك 
المبلغ مع زيادة تمثل "الربح' (الفائدة) للبنك على أقساط في أجل محدد. 

ومن أمثلة التحيّل اتفاق الزوج الذي طلّق زوجته ثلاثاء أو الزوجة المطلقة ثلاثا 
نفسهاء مع شخص آخر على أن يقوم بتزرّج تلك المطلّقة مدة قصيرة ويُطلّقُها بعدها 
لتحلٌ لزوجها الأول. فهذا الزواج ليس المراد منه المقاصد الشرعية للزواج» وإنما هو 
حيلة لإحلال المرأة لزوجها السابق. وتتجلى عملية التحليل في أبشع صورها -في أيامنا 
هذه- في الند وباكستان عندما أصبحت طريقا للكسب! حيث لا يكتفي المحلل 
بالزواج القصير من المرأة لتحليلهاء بل يقبض مبلغا معتبرا مقابل القيام بعملية 
التحليل؛ تدفعه عادة المرأة المسكينة الي كانت ضحيّة تعسّف الزوج غير المسؤول في 
تطليقها ثلاثا في مجلس واحده ثم ضحية تجار التحليل الذين ينتهكون عرضها - 
بزواج صوري- ويرغمونها على دفع مبلغ مالي ثمنا لذلك الانتهاك! وكل ما تريده 
المسكينة العودة إلى كف الزوج المتعسّف محافظة على أولادها وسِثُّرا لنفسها. وقد 
وصلت الفضيحة إلى أن تدخل رئيس الحكومة الحندوسية في الحند برفع دعوى إلى 
المحكمة العليا تطالبها باعتبار الطلاق الطلاق غير قانوفي. وقد حصل ما أراده! 
وأصبح رئيس الحكومة -الهندوسي المتعصّب الذي ينتهك حقوق المسلمين- بطلا 
يدافع عن حقوق النساء المسلمات! 

ومن أمثلة التحيّل أن يحلف شخص -مثلا- أن لا يلبس ثوباء فيقوم شيخ بقطع 
جزء من ذلك الغوب ويقول له: ألبسه ولا حنث عليك» فهو ثوب آخرا أو يحلف 
شخص أن لا يدخل الدار فيقول له شيخ ادخل من سقفها أو تسوّر جدارها! 

ولا يخنى على متأمّل مُنْضف أن هذا النوع من التحيّل يناقض المقاصد الشرعية: 
ويجرّئْ الناس على الأحكام الشرعية» وقد يصير من باب الاستهزاء بهاء وقد قال الله 


فض 

تعالى في من يُرجع زوجته قبل انقضاء عدتها لا بقصد إرجاعهاء ولكن بقصد تطويل 
عدتها: (وَإدَا طَلَفْتم التَّمَاءَ فَبلَْنَ أَجَلَهُنَ تأَمْسِكُوهُنَ بمَعْرُوفٍ أَوْ سروه بِمَْرُوفٍ 
وَلا مُنْسِكُوهُنَ ضِرَارًا لِعَْتَدُوا وَمَْ يَفْعَلْ دلِكَ فَقَدْ لَمَ نَفْسَهُ وَلا تَتَخِدُوا آَيَاتِ الله 
هُوُوًا) (البقرة: 0(.)681) 

وينبغي عدم الخلط بين الحكم القضائي على نتائج الأفعال المتحيّل عليهاء وبين أن 
يتعمد الشخص التحيّل على أحكام الشرع لإبطاها وأكل حقوق الناس بالباطل. قد 
يحكم القاضي بصحة نكاح التحليل إذا لم يعلم بالتواطؤ عليه؛ أو إن كان يرى 
الاقتتصار في تصحيح العقود على ألفاظها دون نظر إلى ما يتعلق بها من مقاصد. وقد 
يحكم القاضي بصحة بيع العينة أو غيره من بيوع الآجال للأسباب نفسها. وهذه 
مسائل فيها خلاف فقهي معروف. أما أن يقصد الشخص التحيّل على الأحكام 
الشرعية لقلبها وأسقاطهاء وهو يعلم ما في نفسه» ثم يحتج بأن ظاهر الفعل موافق 
للشروط الشرعية! أو يُفْتيه شخص بصحة فعله ما دام ظاهره موافقا للشكليات 
المطلوبة شرعاء مع علمه بالتحيّلء بحجة أن الحمكم إنما يكون بالظاهرء فهذا أمرٌ 
غريب حقا! 

خلاصة الأمر في مسألة التحيّل أنه ينبغي أن ندرك أن الشارع عندما رتب 
كفارات وعقوبات على بعض الأفعالء فهو قاصد إلى إيقاع تلك الكفارات والعقوبات 
من أجل تهذيب سلوك الناس وتعليمهم تحمّل مسؤولية أقواللهم وأفعالهم. وبناء على 
ذلك فإنه ليس من عمل الفقيه أن يبحث للناس عن 'مخارج" أو "حيل" للخروج ما 
أوقعهم فيه سوءٌ خُلقهم وجرأتهم على أحكام الشريعة؛ لأن ذلك يُعدَ بمثابة تثبيتٍ لسُوء 
الخلق والجرأة على أحكام الشريعة وتعميقهما في نفوس الناس. 


إن "البحث عن المخارج" مجرد تعبير مُهدّبٍ عن "التهرّب من المسؤولية'؛ فالشخص 
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سرض 


يرتكب جُرْما ثم يريد التهرّب من تحمّل مسؤوليته عن ذلك الجرم بالبحث عن 
مخرج. فإذا كان الجرم من أمور الدنيا يببحث عن واسطة متنقّذة أو يدفع رشوة 
لتخليصه من العقوبة» وإذا كان الجرم من أمور الدين يبحث عن "شيخ "يعطيه مخرجا! 
والشيخ الذي يبحث للناس عن المخارج (الحيل) إنما يتكرس في نفوسهم التهرّب من 
المسؤولية. والأصل أن الواجب على الفقيه أن يُعلّم الئاس الشعور بالمسؤولية عن 
أفعاهم؛ ويعينهم على تنمية الوازع الديني. 

قد يقول قائل: إن تعليم الناس "المخارج/ الحيل" من باب منعهم من الوقوع المباشر 
في المنهيات الشرعية» فيُقال له: لعل العكس هو الصحيح» حيث يكون الامتناع عن 
تعليمهم الحيل سببا في تأديبهم والتزامهم أحكام الشرع في المستقبل فيكون ذلك خيرا 
لهم. أما تعليمهم 'المخارج/ الحيل' فيغرس في نفوسهم التهرّب من المسؤولية والتحايل 
على أحكام الشرع. وينتج عن ذلك التساهل في تعدي حددد الله تعالى» فلا يبالي 
بعضهم بالطلاق الغلاث» لأنه سيجد من يبحث له عن "مخرج" للتحليل؛ ويجعل 
بعضهم الله عز وجل عُرْضَة لأيمانه ولا يبالي؛ لأنه سيجد من يبحث له من مخرج 
يتخلص به من الكفارة» وتتحايل البنوك "الإسلامية" وزبائنها على القروض الربوية 
بعقود صورية» ويجدون من المشايخ من يبحث لحم عن "نكييف فقهي" لتجويز تلك 
المعامللات! 

لقد وضع الشارع الحكيم مخرجا لمن ارتكب فعلا قبيحا: فمن حلف يمينا ولم 
يَقَدِر على البرٌ بها» قد وضع له الشارع مخرجا هو الكفارة» وعليه أن يُكمّر حتى يتعلّم 
كيف يكون مسؤولا عن كلامه ولا يتخذ الله عز وجل عُرضة لأيمانه. ومن طلّق 
زوجته ثلاث مرات حتى بانت منه» قد وضع له الشارع مخرجا هو أن يتزوج امرأة 
أخرى» وبذلك يتعلم في المستقبل مسؤولية المعاشرة الزوجية ولا يتساهل في التلفظ 
بالطلاق» ويكون عبرة لغيره» أما إذا أفتيناه بعملية صورية للتحليل فنحن ننكرس 
في نفسه عدم المسؤولية والجرأة على أحكام الله تعالى. ومن قذف شخصاء فقد وضع له 


الشارع مخرجا هو ثمانين جلدة في ظهر» وبذلك يتعلم كيف يراقب لسانه» وهكذا. 
ولا يقولن قائل إن من مقاصد الشارع التيسير والسماحة والتجاوز عن المسيء 
وحفظ الأسرة وغير ذلك؛ فلماذا لا نبحث للناس عن "مخارج" تيسّر عليهم حياتهم؟ 
لأن الشارع قاصد في هذه الحالات إلى معاقبة المسيء لتأديبه وتعليمه المسؤولية 
والسلوك الحسن» وهذه التربية هي التي تجعل حياة الناس يسيرة» أما ما يسميه هؤلاء 
التيسير فهو إفساد سلوك الناس وتعليمهم الجرأة على الأحكام الشرعية» وهذا يؤول إلى 
جعل حياتهم عسيرة. إن حياة الناس تكون يسيرة عندما تحسن أخلاقهم؛ وتنضبط 
سلوكاتهم؛ ويلتزمون بالأحكام الشرعية» فتسير حياتهم على انتظام» وتحفظ الحقوق 
وتصان الأعراض. أما تعليم الناس "الحيل/ المخارج" فهو سبيل العسر والحرج؛ لأن 
ذلك إفساد لأخلاق الناس» وتعليمُهُم التَهرُب من المسؤولية والتعدّي على حدود الله 
ومن تعلّم الاحتيال على حقوق الله تعلّم مع ذلك الاحتيال على حقوق الناس؛ والعكس 
بالعكس» ومآل كل هذا العسر والحرج مصداقا لقوله تعالى: (وَمَنْ أَعْرَضٌ عَنْ ذِكْرِي 
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َإِنَّ له مَعِيِمَةٌ صَدْكا وََحْشْرُهُ يَومَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى) (طه: 6؟1). 

ونختم الحديث عن الحيل بالسؤال الآتي: أليس البحث عن 'مخارج/ حيل' لما قد 
جعل له الشرع مخرجا بالكفارة أو العقوبة هو تجاوز من أهل الفقه للمخرج الذي 
وضعه الشارع» وتجاوز منهم لوظيفتهم؟ 


»»* |» 


اكامح 


العلاقة بين قصد المكلف وقصد الشارع 


القاعدة العامة -كما قال الشاطبي- هي أن المقصد الشرعي من وضع الشريعة 
إخراج المكلّف عن داعية هواه9" فيكون عبدا لله تعالى: وما حَلَقَتُ َلَفَتُ لبن وَالِإضْن 
الاين ©4 7الناريات: ده لا عبدا طواه: (أَرَأَيْتَ من الَعَدَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَكََئتَ تَكُونْ 
عَلَيْهِ وَكِيلّا). وسبب ذلك أن الاسترسال مع الحوى ا بضاحبة إل الفساة والحلاقة 
قال تعالى: (وَكَو اتّبَعَ الح أَهْوَاءَهُمْ لََسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهنَ) (المؤمنون: 
.١‏ والله عز وجل أعلمٌ بما يحقق للإذسان الصلاح في الدنياء ولذلك أنزل الشرائع 
لحهدايته إلى طريق ذلك الصلاح. 

والمراد بكون الإفسان عبدا لله تعالى أنه يهتدي في جميع أمور حياته بهدي 
الشريعة» لا بمجرد رغباته وشهواته. وليس المراد بالعبودية للّه تعالى أنه يلغي شهواته 
ورغباته؛ فالشريعة لم تأت بإلغاء شهوات الإذسان ورغباته» بل جاءت بتنظيم تلك 
الشهوات والرغبات بما يحقق له الصلاح في الدنيا والفوز في الآخرة. والمطلوب من 
الإفسان أن يلي شهواته ورغباته وفق هدي الشريعة: فما منعته الشريعة -لما فيه من 
فساد- يمتنع عنه وما أباحته الشريعة بكيفية محدّدة يحققه بتلك الكيفية» وما 
أباحته ولم تجعل لتحقيقه كيفية محدّدة» يقي منه بما يحتاج إليه وفق هدي الشريعة. 

وقد نعى الشارع الحكيم أن يقصد المكلّف بما أبيع ل فعلة إفيع فريها وك نا 

شرعا. ومن ذلك نهيّةُ عرّ وجل عن أن يقصد الزوج بإرجاع زوجته المطلّقة -وهو أمرٌ 
مباحٌ له شرعا- مجرّدَ الإضرار بها لا حقيقة إرجاع الحياة الزوجية إلى مجراهاء فقال 
تعالى: (وَإدًا لّثم اشافسس اكز تاعر ويسون د كراد طرق 
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وَلا مُنْسِكُوهُنَ ضِرَارًا لتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ لّمَ تَفْسَّهُ) (البقرة: ١7؟).‏ كما 
نهى الشارع الحكيم أن يُقصّد بالوصية الإضرار بالورثة» فقال تعالى: (مِنْ بَعْدِ وَصِيَةٍ 
يُوصَى بها أو دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٌ وَصِيةَ مِنَ اللّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ) (النساء: ؟1). ونهى عن 
قصد الإضرار بالمطلّقة فقال تعالى: (أَسْكِنُومُنَ مِنْ حَيْتُ سَكَنْكُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ ولا 
ُضَارُوهْنَ لُِضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ) (الطلاق: 5). 

وكاف يه #الف نان قضيه اللكلضه تافنق الففل الدىئ را ديه :للف أن القارودة 
'"موضوعةٌ لمصالح العباد على الإطلاق والعموم؛ والمطلوبُ من المكلّف أن يجري على 
ذلك في أفعاله» وأن لا يقصد خلافٌ ما قصد الشارع.7" ولا يجوز له أن يقصد بأفعاله 
مناقضة ما شُرعت له تلك الأفعال» ومن ابتغى في التكاليف ما لم تُشرع له فعمله باطل. 
والدليل على ذلك أن المشروعات إنما وُضِعَت لتحصيل المصالح ودرء المفاسد» فإذا 
خُولِمَت لم يكن في تلك الأفعال التي خُولِفٌ بها جلبُ مصلحة ولا درء مفسدة» 
وكان فاعلها مناقضا لقصد القارع "ا 

إن أكمل أحوال المسلم أن يدخل في ما يأتي به من أفعالٍ وتصرفاتٍ بنيّة تحقيق ما 
قصده الشرع من تلك الأفعال والتصرفات سواء ما علمه منها وما لم يعلمه. وإذا أق 
الإنسان بالأفعال والتصرفات على الوجه المشروع دون أن يقصد بفعله تحقيق مقصود 
الشارع» بل مجرد تلبية حظوظه ورغباته الدنيوية» ولم يكن ذلك في أمور العبادات» 
فإن فعله يكون صحيحاء ولا إثم عليه؛ ولكنه لا ينال ثوابا على ذلك الفعل لغياب 

وأسوأ أحواله أن يتعمد الإتيان بالأفعال والتصرفات على وجه يخالف أحكام الشرع 
ويقاقطن مقاضدة: 


هذا وبالله العوفيق واللحداية وانكمن لله أولاً وآخراً. 
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49 الشاطبى» الموافقات» ج25 ص ؛ 77 


س|كرا هس 4 
اَم لدع 

.)م1٠١١‎ /ه١57١‎ 2١ ابن جرير الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآن (بيروت: دار الفكر»‎ )١ 

3( ابن قيم الجوزية» إعلام الموقعين عن رب العالمين» تحقيق محمد عبد السلام إبراهيم (بيروت: دار الكتب 
العلمية» ١1991م).‏ 

*") ابن قيم الجوزية» مفتاح دار السعادة (بيروت: دار الكتب العلمية). 

5) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم (القاهرة: دار الحديث. 575 ١ه/‏ 5١١١م).‏ 

5) ابن منظورء لسان العرب (بيروت: دار صادرء ط١ك.‏ ١١55١ه/ .)١994٠‏ 

5) أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبيء الموافقات ني أصول الشريعة» شرحه وخرج أحاديثه 
الشيخ عبد الله دراز (بيروت: دار الكتب العلمية» د. ت). 

)٠‏ أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبيء الموافقات ني أصول الشريعة» شرحه الشيخ عبد الله 
دراز (القاهرة: دار الفكر العربي» د. ت). 

8) أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك ابن بطال» شرح صحيح البخارىء تحقيق أبو تميم ياسر بن 
إبراهيم (الرياض: مكتبة الرشد» طا3ى 477 ١ه/‏ 7١56م).‏ 

0 أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء معجم مقاييس اللغة» تحقيق عبد السلام محمد هارون (د.م: دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» 1749١ه/‏ 191/9م). 

0٠‏ أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي ابن الجوزيء زاد المسير في علم التفسير (بيروت: دار ابن 
حزم المكتب الإسلامي» 577 ١اه/‏ 7١٠5م).‏ 

)١‏ أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي ابن الجوزيء نواسخ القرآن» تحقيق ودراسة محمد أشرف علي 
الملباري (المدينة المنورة: الجامعة الإسلامية» ط؟”» "571 ١ه/‏ 7١٠1م).‏ 

7 أبو الفرج عبد الرحمان بن شهاب الدين (ابن رجب». جامع العلوم والحكم. تحقيق محمد الأحمدي أبو 
النور (القاهرة: دار السلام للطباعة والنشر» ط3 5:55١ه).‏ 

١1‏ ) أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانيء المفردات في غريب القرآن (د. م: مكتبة نزار 
مصطفى الباز» د. ت). 

5) أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشريء الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (بيروت: دار 
الكتاب العربي» ط”ء /501١ه).‏ 

5) أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجوينيء البرهان في أصول الفقه. على عليه صلاح بن محمد بن 
عويضة (بيروت: دار الكتب العلمية» ط١1‏ 5418 ١ه/‏ 19917م). 

7) أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي» إحكام الفصول ني أحكام الأصولء تحقيق عبد المجيد تركي 
(بيروت: دار الغرب الإسلامي, ط”. 5416١اه/‏ 11940م). 

١‏ أبو بكر البيهقي, السئن الكبرى» تحقيق محمد عبد القادر عطا (بيروت: دار الكتب العلمية» ط” 
10م 


) أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي» المسالك في شرح موطأ مالك. تحقيق محمد بن الحسين السلياني 
وعائشة بنت الحسين السليواني (بيروت: دار الغرب الإسلامي» 478 ١ه/‏ 7١٠1م).‏ 

9) أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي» محاسن الشريعة (بيروت: دار الكتب العلمية» 574 ١ه/‏ 
/0٠1م)).‏ 

٠‏ أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» المستصفى من علم الأصول» تصحيح نجوى ضو (بيروت: دار إحياء 
التراث العربي» مؤسسة التاريخ العربي» ط٠١»‏ د. ت). 

١‏ أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي» أعلام الحديث ني شرح صحيح البخاريء تحقيق محمد بن سعد بن 
عبد ال رمن آل سعود (مكة المكرمة: جامعة أم القرى). 

؟” أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبيء الجامع لأحكام القرآن (بيروت: دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع» 578 ١اه/‏ 8١١١م).‏ 

3) أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن راشد القفصيء لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من 
الأركان والشروط والموانع والأسباب. تحقيق الأستاذ محمد المدنيني والأستاذ الحبيب بن طاهر (دبي: 
دار البحوث للدراسات الإسلامة وإحياء التراث). 

5 أبو عبد الله محمد بن علي الحكيم الترمذيء, كتاب إثبات العلل تحقيق خالد زهري (الرباط: كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية» 1994م). 

5 أبو عبد الله شمس الدين محمد بن محمد المعروف بابن أمير حاجء التقرير والتحبير (بيروت: دار الكتب 
العلمية 407١ه/‏ 19417م). 

5 أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي» شرح السنة» تحقيق محمد شعيب الأرناؤوط» وزهير الشاويش 
(دمشق/ بيروت: المكتب الإسلامي, ط”, 5407 ١ه/‏ 19417م). 

3) أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسبي. المحرر الوجيز في تفسير 
الكتاب العزيز» تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد (بيروت: دار الكتب العلمية» 55757١ه).‏ 

2 أحمد الزرقاء شرح القواعد الفقهية (دمشق: دار القلم. ط”. 54٠04‏ ١ه/‏ 984١م).‏ 

4 أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» قاعدة مختصرة ني قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهمء 
دراسة وتحقيق الدكتور عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهيم الزير آل حمد. 

٠‏ أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» مجموع الفتاوى. جمع عبد ال رحمن القاسم (الرياض: وزارة الأوقاف 
والشؤون الدينية» 1185١ه).‏ 

2١‏ أحمد بن عبد الرحيم (شاه ولي الله) الدهلوي, الفوز الكبير في أصول التفسير» ترجمة سلان الحسيني 
الندوي (بيروت: دار البشائر الإسلامية» ط3» /1941م). 

بغرة أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح البخاري» تصحيح وإشراف محب الدين 
الخطيب (بيروت: دار المعرفة» 7/1/9١1ه).‏ 

*'”) أحمد بن محمد الحنفي الحمويء غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر (بيروت: دار الكتب 
العلمية» ط١اء 5٠55‏ ١ه/‏ 1985م). 

5" تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكيء جمع الجوامع ني أصول الفقه. علق عليه ووضع حواشيه عبد 
المنعم خليل إبراهيم (بيروت: دار الكتب العلمية» 5 457 ١ه/‏ 7١٠1م).‏ 

5 جمال الدين عطية» نحو تفعيل مقاصد الشريعة (دمشق: دار الفكر» ط١»‏ 571١ه/‏ ١١18م).‏ 


ب _____لمبييااط#6س 


5 حسن أحمد الخطاف» "قراءة في كتاب حرية الاعتقاد في القرآن الكريم للدكتور عبد الرحمن حللي". 
مقال منشور في مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية لكلية الشريعة بجامعة دمشق, المجلد 757», العدد 


4" جوان /ا١٠75.‏ 
آخرة حسن بن محمد بن محمود العطار الشافعي» حاشية العطار على شرح المحل لجمع الجوامع (بيروت: دار 
الكتب العلمية» د.ت). 


الدكتور لحرش أسعد المحاسن» "ترتيب المقاصد الضرورية بين المتقدمين والمعاصرين وأهميتها 
للمفتي" مقال منشور في مجلة "المسلم المعاصر". عدد 50 2١157 /١‏ ديسمبر 7017. 

9) سعاد كوريمء "جدل العلاقة بين القصد القرآني والمقصد الشرعي: مقترح منهجي". ضمن كتاب: 
مقاصد الشريعة والاجتهاد: بحوث منهجية وناذج تطبيقية (لندن: مؤسسة الفرقان للتراث 
الإسلامي/ مركز دراسات مقاصد الشريعة الإسلامية» 21١‏ 8/١١5م).‏ 

)6٠‏ سليهان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي (الطبراني»» المعجم الكبير» تحقيق حمدي بن عبد 
المجيد السلفى (القاهرة: مكتبة ابن تيمية» ط7). 

)١‏ الشافعي»ء الأم» تحقيق رفعت فوزي عبد المطلب (المنصورة: دار الوفاء للطباعة والنشر. والوزيع» 
اهم ١١٠1م).‏ 

7 ) شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس القراني» الفروق» تحقيق عمر حسن القيام (بيروت: مؤسسة 
الرسالة ناشرون, 575١ه/‏ ١٠5م).‏ 

4) صفي الرحمن المباركفوريء الرحيق المختوم (مصر.: دار الوفاء للطباعة والنشر- والتوزيع» ط 27١‏ 
هم 9١٠50م).‏ 

5 الطاهر أحمد الزاوي» ترتيب القاموس المحيط على طريقة المصباح المنير وأساس البلاغة (بيروت: دار 
الفكر» ط"”3, د.ا ت). 

) طه عبد الرحمن» "مشروع تجديد علمي لمبحث مقاصد الشريعة"» مقال منشور في مجلة المسلم المعاصرء 
السنة 75» العدد .١١7‏ 

7) طه عبد الرحمن, تجديد المنهج ني تقويم التراث (الدار البيضاء: المركز الثقاني العربي» ط١ء‏ 1195م؛ 
ط3). 

؟]) عبد الجبار الرفاعى (مَُرّر)» مقاصد الشريعة (بيروت: دار الفكر المعاصر» دمشق: دار الفكرء ط7» 
اهم )0 

8) عبد الحكيم بن عبد الرحمن السعديء مباحث العلة في القياس عند الأصوليين (بيروت: دار البشائر 
الإسلامية» 38 47١‏ اه/ ١٠56م).‏ 

4) عبد الرحمن إبراهيم الكيلاني» قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي عرضا ودراسة وتحليلا (الأردن: 
المعهد العالمي للفكر الإسلامي» دمشق: دار الفكرء 1 ١47١ه/‏ ١٠٠5م).‏ 

0) عبد الله بن بيه» علاقة مقاصد الشريعة بأصول الفقه (لندن: مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامى/ مركز 
درسات مقاصد الشريعة الإسلاميةه 7١٠٠م).‏ 1 

)١‏ عبد المجيد النجار» "مسالك الكشف عن مقاصد الشريعة بين الشاطبي وابن عاشور", مجلة العلوم 
الإسلامية» جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية» قسنطينة» السنة الثانية» العدد الثاني» رمضان 
/ا5١هم/‏ ماي 1417ام. 


كرض 


؟1) عبد المجيد النجارء مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة (بيروت: دار الغرب الإسلامى» 1 .)3١١5‏ 

“0 ) عبد النور بزاء مصالح الإنسان: مقاربة مقاصدية (الولايات المتحدة الأمريكية: المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي, طك 15479اه/ 8١6٠5م).‏ 

5) عز الدين بن زغيبة» المقاصد العامة للشريعة الإسلامية (القاهرة: مطابع دار الصفوة للطباعة والنشرء 
ط1ا./ا١اة١اهم/‏ 5م)). 

6) عز الدين بن عبد السلام» القواعد الكبرى؛ تحقيق الدكتور نزيه حماد والدكتور عثان جمعة ضميرية 
(دمشق: دار القلم» 863 5:اهم/ ١7/‏ ١0م).‏ 

75) علاء الدين أبو الحسن علي بن سليان المرداويء التحبير شرح التحرير في أصول الفقه. تحقيق: د. عبد 
الرحمن الجبرين» د. عوض القرنيء د. أحمد السراح (الرياض: مكتبة الرشدء ط١ء١57١ه/‏ 
57م 

017 ) علال الفاسي, مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها (بيروت: دار الغرب الإسلامي» طه., 1997م). 

) علي بن أحمد ين سعيد بن حزم, الإحكام في أصول الأحكام؛ ضبط وتعليق محمود حامد عثمان 
(القاهرة: دار الحديث» 575١اه/ ٠5‏ 0م). 

4) علي بن عبد الله بن أحمد الحسني | ديء وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى (بيروت: دار الكتب 
العلمية»9 51١‏ ١ه).‏ 

)٠١‏ علي بن محمد الآمديء الإحكام ني أصول الأحكام, تعليق عبد الرزاق عفيفي (الرياض: دار الصميعي 
للنشر والتوزيع» ط١‏ 575١ه/‏ ١٠٠م).‏ 

)١‏ علي جمعة محمد المدخل (القاهرة: المعهد العالمي للفكر الإسلامي» /511١ه/‏ 191957م). 

5) فاضل صالح السامرائي, معاني الأبنية في العربية (عمان: دار عمار للنشر والتوزيع» 4787 ١ه/‏ 


/0٠1م)).‏ 
5 0لم). 


5) فخر الدين محمد بن عمر الرازي» المحصول ني علم أصول الفقه. تحقيق طه جابر العلواني (بيروت: 
مؤسسة الرسالة» د. ت) 

6) محمد أبو زهرة؛ أبو حنيفة: حياته وعصره. آراؤه وفقهه (القاهرة: دار الفكر العربي» د. ت). 

065 محمد الطاهر ابن عاشورء التحرير والتنوير (تونس: دار سحنون للنشر والتوزيع» د.ت). 

117) محمد الطاهر ابن عاشورء مقاصد الشريعة الإسلامية» تحقيق ودراسة محمد الطاهر الميساوي (ماليزيا: 
دار الفجر. عان: دار النفائس» ط١ء 547١‏ ١ه/‏ 19949م). 

38 محمد الطاهر ابن عاشورء تحقيقات وأنظار في القرآن والسنة (تونس: دار سحنون للنشر والتوزيع» 
القاهر: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع» 559 ١ه/‏ 8/١0٠5م).‏ 

9) محمد بن علي الشوكاني» إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولء تحقيق شعبان محمد إسماعيل 
(القاهرة: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة. اهم/ 4م ). 

07 محمد رواس قعله جي» موسوعة فقه عمر بن الخطاب (بيروت: دار النفائس للطباعة والنشر_والتوزيع» طه» 
اهم 19910م). 


يضضس 


)/١‏ محمد سعيد رمضان البوطيء الجهاد في الإسلام كيف نفهمه. وكيف نارسه (بيروت: دار الفكر 
المعاصر/ دمشق: دار الفكر. 5١5‏ ١1ه-‏ 19197م). 

محمد عبد رب النبي حسنين محمود, نظرية الموازنة بين المنافع والمضار في إطار القانون العام (القاهرة: دار 
السلام للطباعة والنشر والتوزيع» 8/١١7م).‏ 

7) محمد نعيم ياسينء افترآءات حول غايات الجهاد (أنقرة: دار الأرقم» ط١»‏ 5 54٠‏ ١ه‏ -19/85م). 

4/) محمود بن عبد الرحمن شمس الدين الأصفهانيء بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبء تحقيق محمد 
مظهر بقا (السعودية: دار المدني» 2١‏ 5٠5١ه/‏ 115١م)).‏ 

0) مسند الشافعى (بيروت: دار الكتب العلمية» ٠٠5١0ه).‏ 

5) مناظر أحسن الكيلاي» تدوين الحديثء ترجمه عن الأوردية عبد الرزاق إسكندر (بيروت: دار الغرب 
الإسلامي» 6 م). 

1) منظمة المؤتمر الإسلاميء مجمع الفقه الإسلامي: قرارات وتوصيات» 505١-5:9١ه/ -١9865‏ 
ام. 

نجم الدين سليان بن عبد القوي الطوفيء كتاب التعيين في شرح الأربعين تحقيق أحمد حاج محمد 
عثمان (بيروت: مؤسسة الريان/ مكة: المكتبة المكية» 5419 ١ه/‏ /199م). 

4) وليد بن على الحسين. اعتبار مآلات الأفعال وأثرها الفقهى (الرياض: دار التدمرية» 1579١ه/‏ 
م0 ١‏ 

٠‏ أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسبي المحرر الوجيز في تفسير 
الكتاب العزيز» تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد (بيروت: دار الكتب العلمية» 55757١ه).‏ 

١‏ زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي» فتح الباري شرح صحيح البخاري, تحقيق محمود بن 
شعبان بن عبد المقصود وآخرون (المدينة النبوية: مكتبة الغرباء الأثرية» 41١١/‏ ١ه/‏ 1997م). 


المقدمة 1000070 [ز[زؤزؤز1111113 
الفصل الأول 

مفهوم مقاصد الشريعة 0 0 
المبحث الأول: المفهوم اللغوي للمقاصد آذ ا 1 
المبحث الثاني: المفهوم الاصطلا حي للمقاصد 1 1000| 
المطلب الأول: مفهوم المقاصد 2 الكتابات المقاصدية |[ 001 

المطلب الثاني: المفهوم الشامل للمقاصد ذآ [ 1[ 1 [1 1 1 1[1[1[1 1[ 1[ 1[ 1[ 0100001( 
العلاقة بين مقاصد الخلق ومقاصد الشريعة وه اه هاه 2 م 222222 222 112222222222222 

المطلب الثالث: إثبات المقاصد 4 تشريع الأحكام وتطبيقها ف ا ا ا ا ا 1 11 

المطلب الرابع: العلاقة بين المقاصد والمصالح 0غ 

المطلب الخامس: علاقة النص بالمقصد والمصلحة 0000007 0 00 
الدليل التفصيلي على تقديم رعاية المصلحة دبب-11 ا 
المبحث الثالث: المقاصد والوسائل 0 1 11 
المطلب الأول: تعريف الوسيلة 6 

المطلب الثاني: أنواع الوسائل اال اما ا ا ا 21 

المطلب الثالث: حكم الوسائل 10+“ 1*7 

الفصل الثاني 

التأليف 4 مقاصد الشريعة وعلاقتها بأصول الفقه 1001001 
المبحث الأول: التأليف 4 مقاصد الشريعة اياي ليقي[ !+ «1ظ2ظ2 
المطلب الأول: نشأذْ الفكر المقاصدي طش اط شخ 2222222222 1 4971 

المطلب الثاني: نشأذ التأليف 24 مقاصد الشريعة 0000000000 


المبحث الثاني: علاقة مقاصد الشريعة بأصول الفقه 01111 


فين 


الفصل الثالث 
كيفية التعرف على مقاصد الشريعة 00098 000 
المبحث الأول: مراجعة لما كتب حول طرق معرفة مقاصد الشريعة سصسصششصس 2 صجهسهسهسه'211««2 
المطلب الأول: طرق معرفة المقاصد عند الشاطبي 1090ضذ2إ ‏ <<2<11 
المطلب الثاني: طرق معرفة المقاصد عند ابن عاشور 2 
مقارنة بين الشاطبي وابن عاشور ا 211111011 
المطلب الثالث: طرق معرفة المقاصد عند الدكتور عبد المجيد النجار 5*5*000 


الملبحث الثاني: طرق معرفة المقاصد 


المطلب الأول: طرق معرفة مقاصد الخطاب الشرعي 1011011110 1*2( 
المطلب الثاني: طرق معرفة مقاصد الأحكام الشرعية 2 


المبحث الثالث: مرتبة المقاصد المستخلصة 


فائدة معرفة مقاصد الشريعة لاق أقاف لقا ع مالفا ماع ما م لماجا اع ماع لما ع اع ام عع احم عو و م 22 


المبحث الأول: فائدهُ معرفة مقاصد الخطاب الشرعي ومقاصد الشارع 4 منهج التشريع .... 
أولاً. فائدة معرفة مقاصد الخطاب الشرعي لظ 
ثاني : فائده معرفة مقاصد الشارع 4 منهج التشريع 000 

المبحث الثاني: فائدهْ معرفة مقاصد الأحكام الشرعية 20-1 
-١‏ التّفقّه 4 الدين وحِسَنْ الالتزام به وضمع 777 
"- الاستعانة بها 2 الترجيح بين الأحكام المتعارضة - 00 0 55707 
'"'- توجيه الحكم الشرعي ا ا ا ا ا اا الل 201111111111 
؛- مراعاهْ مقاصد الشارع 4 تحقيق المناط الخاص للحكم لظ 
ه- مراعاهُ مقاصد الشريعة لف النظر إلى مآلات الأفعال 00 


5- التعليل بمقاصد الأحكام الشرعية 1111110000 


الفصل الخامس 


مقاصد الخطاب الشرعي 6 م ااا ااا ااا ااا 110 [1[1[1[1[1[1[1 1[ 1 070710*غ2ظ2 


المبحث الأول: مقاصد الخطاب الشرعي وكيفية التعرف عليها 0 ##ظ2ظ 


٠١ 


نظره إجمالية على مقاصد الخطاب الشرعي ل 
متطلبات الفهم السليم لمقاصد الخطاب الشرعي 0000000 0 00000 
منهج نحديد المقصود من الخطاب الشرعي ببب 0000020 ا 
المبحث الثاني: نماذج تطبيقية لتحديد المقصد من الخطاب الشرعي 00 
النموذج الأول: تحديد المقصود من حديث "أمرت أن أقاتل الناس..." ااا 1 
النموذج الثاني: تحديد مقصود الشارع من الآيات المتعلقة بقتال الكفار ومسالمتهم .... ١171١‏ 
المسألة الأولى: مراد المفسرين الأوائل بمصطاح النسخ 7 1 ا 
المسألة الثانية: النظر 4 معنى الآيات التي تتحدث عن قتال الكفار ومسا متهم 0 
أولاً: السياق العام الذي شرعَ فيه القتال ع اا ا 000 
ثانيًا: المعنى والسياق الخاص لأهم الآيات التي تتحدث عن قتال الكفار ومساممتهم ... ١1‏ 
النموذج الرابع: تحديد المقصود من النصوص التي تضبط ال موقف من الحكام م.م 185 
الفصل السادس 

مقاصد الأحكام الشرعية ا 
المبحث الأول: تقسيمات مقاصد الأحكام الشرعية ا ا ل ذا 
أولاًه تقسيمها من حيث العموم والخصوص [ز[ز[ز[1[ز1ز1[ز 1[ ز[ [ [ [ 0000000770 
ثانيًا: تقسيمها باعتبار الكلية والجزئية 0 
المبحث الثاني: المقاصد العامة للشريعة لل قينا 
تحديد المقصد العام للشريعة 0000000001 00000 000 
طريقة التأليف /ل4 المقاصد العامة 0  ------2212770‏ 111 
الكليات الخمسة ا ااا 1/1110 
المبحث الثالث: المقاصد الخاصة للأحكام الشرعية ب 0101000 
المطلب الأول: مقاصد العبادات ؤؤددتدتدتبتببتبتببب-- + 1,212 
المقاصد العامة لالعبادات 0001 0 0000 
مقاصد الصلاة ااا ا اا 
مقاصد الصوم ا 0 
مقاصد الزكاة مذ[ [|[ذ|[ذ| | |[ |+ + + | | | |[ |[ |[ |[ | |[ ز ز ز ‏ 1 1ك 
مقاصد الحج 00000 0 ااا 
المطلب الثاني: مقاصد العلاقات الزوجية ا 1 000 


مقاصد الزواج بببب1ب001012020212 0 


المقصد من تحديد الطلاق بثلاث 70000 س#ط59”' 
المطلب الثالث: مقاصد القتال 2 الإسلام 00 ؤزؤزؤز 0 ز ؤ ؤ ؤز5ؤز1111101101ظ2 
أولاً: رفع الظلم ودفعه 000 7ط 
ثانيًاء منع الفتنة # الدين ا 1غ 
ثائثًا: أن يكون الدين كله لله 221101111010105 
المطلب الرابع: مقاصد العقويات #4 الإسلام ظ1إ 
المطلب الخامس: مقاصد المعاملات المالية لإ 
مقاصد التبرعات المالية 877ب-ب--1010 15115771710101 
مقاصد المعاوضات المالية 00101111 
المطلب السادس: مقاصد نصب القَضَاه ”1# 


الفصل السابع 
مقاصد الشارع 4 منهج التشريع 7 


المبحث الأول: مراعاه الفطرة 101|ز1ز1 211111 
المطلب الأول: مغهوم القفطرة ا 1110000000[ [ [ [ز[زذز 1 211111 
المطلب الثاني: معيار نتحديد الفطرة 0000 21111111[ 
المطلب الثالث: مظاهر مراعاه الفطرذ 2 شريعة الاسلام 00 ظ'+*“ هصه“ط575©7 

المبحث الثاني: التيسير والسماحة 81ببببببببببببب-100| + *1521 
المطلب الأول: مفهوم التيسير والسماحة ب صصطض*”©5 
المطلب الثاني: أسباب نشوء الحرج :0000000000 152111 
المطلب الثالث: مظاهر التيسير والسماحة 11-6 
المطلب الرابع: فائده مقصد التيسير. ال#مطدا خا انا لا عام مم18 21618014181 
المطلب الخامس : الرخصة العامة 7700000 ##*غ5* 

المبحث الثالث: عموم أحكام الشريعة 11 |« | :ظ 
المطلب الأول: منهج الشريعة لي استيعاب أحوال الناس ممه ممم ممم ممم ممم ةم ململ 
المطلب الثاني: نظرة إجمالية على منهج التشريع 0ك 


نض 


ثالثًا: المطعومات والمشروبات 000101 ا 0 
رابعًا: الأخلاق لج ألم أ أ م أ أ مأ الأ امش ام ا يا 8 4 7 
خامسًا: العادات وال معاملات -بزثزبزبي ةزةز ةزةزةز زد2د00202 0 
سادسا: العلاقات الدولية 7 ز ز[ز ز[ز[ز 0 ز ز ز ز[ز ز ز ز ز[ 0 00 
المبحث الرابع: الموازنة بين المصالح والمفاسد 1 
المطلب الأول: المصالح والمفاسد وأدلة الموازنة بيتها ا ا قا 
أنواع المصالح والمفاسد 2 0 100000000 
مراتب المصالح والمفاسد 1 
كيفية التعرف على المصائح وال مفاسد ا 1 1 
أدلة القصد إلى الموازنة بين المصالح والمفاسد 0 0 0 00 
دواعي الموازنة ا ا اا 0 ا ا ااا 
مقومات الموازنة ذذ1ذآذآ1آ1آ1ة1ذ#1آ1ذة1آ1آ1ذ1آذآذ#13171#ذةآ*1*1[آةآ11آ1 0 
المطلب الثاني: معايير الموازنة بين المصائح والمفاسد 2 0 
المعيار الأول: ترجيح أعلى المصلحتين حكما 0 ا 
الموازنة بين الفروض التي هي من حقوق الله والتي هي من حقوق العبد 0 
الموازنة بين الواجب الحال والواجب المؤجل 00100 ا اا 
الموازنة بحسب وجود البدل وعدمه ا 0 000000( 
الموازنة بين فروض الكفاية 0-0 521 
الموازنة بين فرض العين وفرض الكفاية ممم ممم مم ممه ممم ممه ممم مم ممم ممم م0000 516 
النوع الأول: التعارض بين الفروض العينية المتعلقة بالأمور الدينية وبين فروض الكفاية . ٠76‏ 
النوع الثاني: التعارض بين فرض العين المتعلق بالأمور الدنيوية وفرض الكفاية ين 
المعيار الثاني: ترجيح أعلى المصلحتين رتبة 0 
المعيار الثالث: ترجيح أعلى المصلحتين نوعا 1 01 
المعيار الرابع: ترجيح أعم المصلحتين 121220 1 1 220111 
حالات التعارض بين المصلحة العامة والخاصة ببب00001012121-11 0 0000 
التعارض بين المصائح الخاصة م صصصض شا 
المبحث الخامس: مراعاذ مآلات الأفعال والأحكام 01 بب-ب- 010 
المطلب الأول: مغهوم المآل ودليل قصد الشارع إلى مراعاته 7ب 00000000 
تعريف المآل ا 


المطلب الثاني: تطبيقات قاعدة مراعاه المآلات 00001 00 000000 
العلاقة بين الذرائع والحيل 000000 0 2 
أولاً. سد الذرائع ببب1 003 
مغهوم سد الذرائع ن-------------- ‏ 12 
موقف العلماء من سد الذرائع 1 [1[1ذ[1[ [ [ [ 1110100101 
رأي المالكية 4 سد الذرائع 11[ 0 
رأي ابن حزم 2 سد الذرائع ة ة ة ة > ز ز ز 00 0 
رأي الشافعي 2 سد الذرائع ا ااا 11 0001 
معيار العمل بسد الذرائع ا[ 01 
أولاً: مقام الإرشاد 00000000 [ [ز[ز[ز[| ؤز[ز ؤز[ؤ[ؤزؤز ؤزؤز[ز ز ز 1 0 0 
ثانيًا: مقام الحكم والقضاء اا ااا ااا 0 
ضرورة التفريق بين مقام الإرشاد وبين مقام القضاء 000 000000 
ثائثًا: مقام السياسة الشرعية 000 | 20 
مناقشة أصحاب المذاهب 2 سد الذرائع ااا ا 
أولاًه مناقشة رأي الشافعي 0 ؤ[زؤزؤز 00000700 
ثانيًا: مناقشة رأي المالكية 6ب-- 0000‏ زةز ز ز ز ز ز زد 1 0000 
ثالثًا: مناقشة رأي ابن حزم ا ااا ااا 24 1414 1 0 
ثانيًا: الحيل 1 0 
انمي لدع دددببج0101010101 ا ااا 


